
١

  

  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  الثلاثونالجزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  سيد محمد الحسيني الشيرازيال

  دام ظله

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  الثانيالجزء 

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  

  الزكاةتاب ك

  الثانيالجزء 



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين إلى الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  .يب الزكاة في الحلتجلا ): ١مسألة (

  

 جماع الإي ولا خلاف، بل دعاوإشكالبلا  }ليب الزكاة في الحتجلا : ١مسألة {

سألته :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،كالنصوص عليه متواترة، كصحيحة محمد الحلبي

  .)١(لا: فيه زكاة؟ قالالحلي عن 

فيه الحلي  وسأله بعضهم عن )عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: وحسنة رفاعة قال

  .)٢(ائة ألفبلغ من إ و،لا: زكاة؟ قال

الحلي ليس على :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،وخبر هارون بن خارجة

  .)٣(زكاة

 عن )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،الحسن أبي  عن،وخبر مروان بن مسلم

يخالف الناس  أبي بلغ مائة ألف درهم، كانن إ وليس فيه زكاةنه إ :عليه زكاة؟ قالالحلي 

  .)٤(افي هذ

: زكاة؟ فقالالحلي هل على : )عليه السلام ( عبد االلهقلت لأبي :  قال،وخبر العلاء

لا)٥(.  

  .)٦(عاريتهالحلي زكاة :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عمير أبي ومرسلة ابن

                                                

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٧ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٧ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٨ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٧ ص٦ ج:الوسائل) ٥(

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١٠ باب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٦(



٨

الحلي ليس في  :ما قالاأ) عليهما السلام( عبد االلهجعفر وأبي  أبي  عن،وخبر الدعائم

  .)١(زكاة

  .)٢(ليلا زكاة في الح: قال أنه ) االله عليه وآله وسلمصلى ( عن النبي،وخبر الغوالي

زكاة، ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك فهو الحلي وليس على : والرضوي

  .)٣(زكاته

  .  فيهإشكاللا الحلي  فعدم الزكاة في ،غيرهاإلى 

 في بعض آخر جماعشهور في بعض والإ هذه الأخبار كمقتضى فتوى المثم إن إطلاق

المحلل كالسوار والمحرم كالصليب، الحلي ، فلا فرق بين لي عدم الزكاة في الحإطلاقيقتضي 

المحرم عليه كالمرأة  أو الفضة، إلى القرط والرجل بالنسبة إلى لمحلل له كالمرأة بالنسبةاوكونه 

اللباس الخاص  أو الذهب إلى ل بالنسبة وكالرج،المنطقة لو قلنا بحرمة مثله لها إلى بالنسبة

 أو  وزائداً على الحاجة في مسألة الخمس،غير مسكوك أو مسكوكاًالحلي بالمرأة، وكون 

 ،للاكتساب، وكون السبك حلياً للفرار أم لا أو محفوظة للاقتناء ونحوه أو بقدرها، وملبوسة

  .غير ذلك من الصورإلى 

  . النص والفتوى دافع لهإطلاق والأصلن  في بعض الفروض العلماء، لكأشكلوقد 

 كما صرح به جمع من العلماء، وذلك ،زكاة لهالحلي عارة إالظاهر استحباب ثم إن 

  كان ظاهر بعض النصوص ذلك، ن إ و،اًإجماعليس بواجب 

                                                

.٢٤٩ ص١ ج:الدعائم) ١(

.٢٣١ ص٢ ج:الغوالي) ٢(

.٢٣ ص:فقه الرضا) ٣(



٩

   .بلغت ما بلغتن إ وولا في أواني الذهب والفضة

  

ا في غير واحد من النصوص حصر الواجب في التسعة وتصريح عدم الزكاة فيه أن إلا

  .صارف لهذا الظاهر

مرأة عليها  لاحيث قال)  االله عليه وآله وسلمصلى (أما ما رواه العامة عن النبي

يسورك االله  أن أيسرك: قال. لا: ؟ قالتهل تعطين زكاة هذا: مسكتان من ذهب

لك غير واحد من طريقنا كما صرح بذ  إذ لم يثبت،فمطعون في سنده. )١(بسوارين من نار

  .من العلماء

 أنه بصير في حديث أبي  فعن، كما صرحوا بذلك، خاصة بالمأمونن الإعارةإ والظاهر

دوه فعلينا سفألنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه ون إ :)عليه السلام(عبد االله قال لأبي 

 المتاع علم فإن .)٢(تمنعهم أن  ليس عليكم جناح،لا: )عليه السلام (نمنعه؟ فقال أن جناح

  .كما لا يخفى

 المستحبة تحقق بالمسمى ولو مرة واحدة في كل العمر، ولا فرق  أن الإعارةوالظاهر

 عدم الأصلعلى شيء فالحلي الاقتناء، ولو شك في صدق  أو  للبسالإعارةفيها بين كون 

 أنه ءلو شك في شي أنه  على جريان الأصول في المندوب والمكروه، كمابناءًالاستحباب 

 بل ، الحكمي محكم في المقامالأصل وإلا ف،خذ اأ كان له حالة سابقة فإنحلية  أو درهم

  . فتأمل،أيضاً الموضوعي الأصل

 ما دل على إطلاق و،للأصل} بلغت ما بلغتن إ وولا في أواني الذهب والفضة{

  ن م عدم الزكاة في غير التسعة، ولذا كان محل اتفاق العلماء إلا

                                                

.١١٢ ص٢ ج:انظر سنن الدارقطني) ١(

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة١٠ باب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٠

 نعم .سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة مابل عرفت 

  .عاراإزكاا  أن في جملة من الأخبار

  

 الزكاة في إسقاطدليل  لأن قال بأنه لو كان محرماً وجبت فيه كوجوا في الحلي،

 عدم الوجوب لا إطلاق والأصلالدليل ن إ وفيه.  وهو لا يشمل المحرمرفاقللإالحلي 

  . الذي هو علة مستنبطةرفاقالإ

بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج {

  .سهاب فراجعهإوقد شرح المتن هناك ب} المعاملة ما

 وهي ،الذي وقفت عليه من الأخبار} عاراإزكاا  أن نعم في جملة من الأخبار{

  والظاهر،قريب من الرضوي عبارة المقنع الذي هو مضمون الرواياتالرضوي والمرسلة، و

  . عليهإشكال لم يرد ا معناها اللغوي، بل الاصطلاحي الشامل للاثنين، فلا )جملة(قوله أن 

 زكاة إذا  تكونإنما  أن الإعارةالظاهر المنساق من النص عند الانصراف الشرعيثم إن 

المالك للبس الرجل في الذهب  أو ما لو أعارها التاجرمر حلال، أتمتعت على وجه حلال لأ

  .مثلاً لم يتحقق الاستحباب

 حلي لأنه  من جديد،الإعارة يستبعد استحباب ولو أعارها ثم صاغها من جديد لم

  .جديد

  



١١

ذا كان بعض النصاب إبل تجب  ،ءهب والفضة بين الجيد منها والردي فرق في الذلا): ٢مسألة(

  .كان تمام النصاب من الجيدن إ و من الرديءخراج ويجوز الإ،اًئ وبعضه رديجيداً

  

في وجوب الزكاة عنهما إذا اجتمع فيهما }  فرق في الذهب والفضةلا: ٢مسألة {

الزكاة } بل تجب{ النص والفتوى طلاقلإ} بين الجيد منها والرديء{الشرائط المذكورة 

 اً واحداً بعد كون الذهب جنسينطلاقللإ} اًئ وبعضه رديذا كان بعض النصاب جيداًإ{

فيكف } كان تمام النصاب من الجيدن إ و من الرديءخراجويجوز الإ {اً واحداًوالفضة جنس

بما إذا كان بعضه فقط جيداً، وهذا هو مختار المبسوط والتحرير والتذكرة والشهيدين والمحقق 

رشاد وغيرهما فلم  والإالثاني، وفي المستند حكايته عن جمع من المتأخرين، خلافاً للشرائع

  .بعضه أو  من الرديء للجيد سواء كان النصاب جيداًخراجيجوز الإ

 )١(تي درهم خمسة دراهمائفي م: )عليه السلام ( كقولهدلة الأإطلاقون بالأولاستدل 

  .ونحوه

واستدل لعدم الجواز بالاشتغال الذي لا يعلم بالخروج منه إلا بالمتيقن، وبقاعدة 

لا تيمموا الْخبيثَ مِنه و﴿: فادة من النص والفتوى، وبقوله سبحانهالشركة المست

  .)٢(﴾تنفِقُونَ

 التجار سابقاً أكثر، خصوصاً وطلاقوفي الكل ما لا يخفى، إذ الاشتغال محكوم بالإ

  مكنة مختلفة، فلا أكانت لهم دنانير ودراهم جيدة ورديئة في 

                                                

.٦ ح في زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٦٧الآية : سورة البقرة) ٢(



١٢

ن م الجيد أخرجن إ و،ضي الجيد ويبعض بالنسبة مع التبع خلافه بل يخرج الجيد منحوطلكن الأ

  .الجميع فهو أحسن

  

 خمسة لا الشركة إخراج هي في العين بمعنى لزوم إنماال القول بالانصراف، والشركة مج

 :الرديء لا يسمى خبيثاً خصوصاً بعد تذييله بقوله سبحانه لأن الحقيقة، والآية لا تدل

﴿بِآخِذيهِ إِلاَّو متوا فيهِ أن لَسمِضغولذا اختار الجواهر والفقيه الهمداني في صورة ، )١(﴾ت

  . الرديءإعطاءوجود القسمين في ماله الزكوي وغيرهما جواز 

بل يخرج الجيد من الجيد {كما احتاط منتهى المقاصد وغيره }  خلافهحوطلكن الأ{

بل لعله مشمول } ن الجيد من الجميع فهو أحسن أخرجإ و،ويبعض بالنسبة مع التبعيض

 فيكون مستحباً شرعياً لا حسناً ،)٢(﴾لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ ﴿:قوله سبحانه

  .دلةعقلياً مستنبطاً من الأ

  : أقسامثم وجود الصنفين في المال يتصور على 

  .ة الجودة والرداء:أحدها

  . الجيد والأجود:الثاني

 كذات السكة ، مع تساوي الجوهرأكثر أحدهما إلى ن رغبة الناسيكو أن :الثالث

  .ذات السكة الجديدة على القديمة مثلاً أو ،الرضوية على غيرها

 الجيد حتى على القول إسقاط من النصاب فالظاهر كونه مختاراً في أكثرولو كان المال 

 الجيد حتى يكون سقاطإ منها جيدة كان له ةعنده ثلاثة وعشرون وثلاثكان بالتبعيض، فلو 

الثلاثة المعفوة  لأن ل اللازم التقسيط، بأيضاًوربما احتمل العدم هنا . النصاب كله رديئاً

  داخلة في 

  

  

                                                

.٢٦٧الآية : سورة البقرة) ١(

.٩٢الآية : سورة آل عمران) ٢(



١٣

عن  اًئ ردي ديناراًى بأن يدفع نصف دينار جيد يسو،نعم لا يجوز دفع الجيد عن الرديء بالتقويم

  .دينار

  

  .ا ثلاثة خاصةأجميع الثلاثة والعشرين لا 

 أم جار في صورة ،اًإطلاقوهل كلام القائل بالتبعيض يأتي في صورة تساوي القيمة 

 إخراجم ذكروا بعد هذه المسألة جواز أ في كلامه، ومن طلاقالتفاوت؟ احتمالان، من الإ

  . من ربع العشرأقلقيمة الرديء من الجيد حتى يصبح مقدار الزكاة 

نصف دينار جيد {مثلاً }  بأن يدفع،تقويمء بال نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي{

المستند  وأما المشهور،نه إ وفاقاً للعلامة وغيره، بل في الحدائق} رعن دينا اًئ ردييسوى ديناراً

الشهرة كأنه فهم ذلك من سكوته  إليه القيل، فنسبة منتهى المقاصد إلى فقد نسب الشهرة

  .على القيل، خلافاً لآخرين

.  ما دل على القيمةإطلاق مستدلين بلكمالاً، حيث اكتفوا بذوقد ذكره التذكرة احت

 لعدم عموم فيما دلّ على القيمة بحيث ،لعل المتجه العدم مطلقاً: ورده في الجواهر بقوله

على الفريضة كالدينار مثلاً شامل للأ أن  على، خلافهدلةيشمل مثل ذلك، بل ظاهر الأ

 بحيث يكون هو الواجب أحدهمالا يتشخص ذا دفعه المكلف، وإوغيره، فكل منهما فرد 

يدفع  أن فراد الفريضة، فليس لهأدفع قيمته من  أو  بل لا يتشخص إلا بدفعه،بمجرد الاختيار

  .آخر ما ذکرإلى ، )١(فرادها بقصد جعل بعضه قيمة عن فرد آخرأمن 

                                                

.١٩٤ ص١٥ ج:الجواهر) ١(



١٤

  .إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة

  

عليه  (الشك، وظاهر قولهلدى جزاء الاشتغال وحاصل ما يستدل به لعدم الإ: أقول

  .قله لم يمتثل إذا دفع الأفإنأشبه،   وماتين خمسةائفي الم: )السلام

 ما دل على القيمة عن شمول المقام، ولكن الظاهر عدم البأس إطلاقكل ذلك بعد منع 

  .له القيمة لا وجه أدلة إطلاقبذلك، إذ منع 

 ،الأعم من العين والقيمة: خراجوما أشبه في دليل الإ الخمسةمعنى  أن ومنه يعلم

 عن دفع دلةيقال بانصراف الأ لأن وقد دفع هذا القيمة، فلا مجال للاشتغال، كما لا مجال

  . من الفريضةأقلالقيمة في ضمن العين التي هي 

نيط باختيار المكلف، فالاعتبار في أ إنما قيمةً أو كون المدفوع عيناًن إ :ن شئت قلتإو

  .نوى القيمة أجزأن إ و، نوى العين لم يجزفإنالامتثال وعدمه تابع للنية، 

في الفطرة لو دفع درهماً باعتبار كونه قيمة الحنطة  أنه وكم له نظير في الفقه، ألا ترى

غلى مثلاً، ، ولو دفعه باعتبار كونه قيمة للشعير أجزأ، فيما إذا كان الحنطة أئلم يجز

معنى  أن وكذلك في سائر موارد التخيير كباب الكفارات وما أشبه، وليس ذلك إلا لأجل

  .جزاءالتخيير عرفاً هو الإ

كأن يصالح بالدينار الرديء الذي يريد دفعه ثوباً } إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته{

ب تلك القيمة عما عليه من ثم احتس{ استحق الفقير على المالك الثوب فإذافي ذمة المالك، 

فيدفع النصف الدينار الجيد قيمة لذلك الثوب الذي صار بذمته زكاة حسب } الزكاة

  .المصالحة مع الفقير، كما نص عليه الجواهر وغيره



١٥

   .ه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلكفإن

  

 إلى  النصف الدينارإعطاءم في صدد إد المصنف وغيره حيث هذا هو مرا أن والظاهر

  .خرة، لا ما ذكره المستمسك فراجعالفقير بالآ

كيف يجوز هذه المداورة من يرى الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية، : لا يقال

  وهل هذا يغير من الواقع شيئاً؟ 

اد القواعد العامة الموضوعة حكام تابعة للمصالح، ومن المصالح اطرالأ: لأنا نقول

 مثلاً الرهن وبيع الشرط كلاهما يفيدان فائدة واحدة، لكن التصرف في بيع ،للأحكام الكلية

 النقد جائز دون الرهن، وكذلك عقد الانقطاع والدائم المقطوع بالطلاق يالشرط لمعط

ا في كثير من  من الآخر، وهكذأكثرعدة  إلى  يحتاجأحدهماشيء واحد لكن إلى كلاهما آئل 

 ملاحظة استقامة القواعد الكلية من أهم المصالح التي يمكن دخول الصغرى فإنالأحكام، 

  .خصوصيات كما لا يخفىأحكام وتحت هذه القاعدة وتلك، ولكل 

ما لا مانع ك{ كذلك أيضاًهم أمورشرعاً كما نرى العقلاء في } ه لا مانع منهفإن{

أي نصف الدينار على } ر جيد إذا كان فرضه ذلكء عن نصف دينامن دفع الدينار الردي

  .ما ذكره الجواهر وغيره

 العين لو فإنفرع السابق، ل بسؤال الفرق بين هذا الفرع واأيضاً هنا أشكلوربما 

لم تكن نفس الزكاة بل قيمتها ن إ و،عطاءيكون هنا زيادة في الإ أن كانت نفس الزكاة لزم

جزاؤه باعتبار كونه إلكن الظاهر : ال الجواهر أخيراًولذا ق. لزم الصحة في الفرع السابق

لم يتم له ما ن إ وجزاءقيمة عن الأعلى لا يقدح في الإ أنه يضة وزيادة، وقصد المكلفرالف

  .  انتهى،قصده

  . ه عدم الجواز في المسألة السابقةطلاق المصنف هنا مخالف لإإطلاقوهذا جيد، ف

  



١٦

  .إذا بلغ خالصهما النصاب والدنانير المغشوشةتتعلق الزكاة بالدراهم ): ٣مسألة (

  

} إذا بلغ خالصهما النصاب تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة :٣مسألة {

رشاد والمنتهى والتحرير والبيان والدروس والميسية كما عن المبسوط والقواعد والتذكرة والإ

، وفي الحدائق اتفاق صحابلأا إلى والمسالك والمدارك وغيرها، بل عن المصابيح نسبته

  . عليه، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف، وفي المستند عدم الخلاف فيهصحابالأ

 بعد عدم فهم خصوصية للخلوص، وخبر الصائغ المتقدم، دلة فيه عموم الأالأصلو

ك ما كان لك زفيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة ف أن ن كنت تعلمإ :وفيه

 وضعف الخبر منجبر ،)١(ة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيثضن الففيها م

  . فتوا على طبقهأ ذكروه في كتبهم وصحابالأ لأن بالعمل،

 في القاعدة بعدم صدق الدينار والدرهم حقيقة على المغشوش، بل يشمله شكالوالإ

لصدق عرفاً، فلا يشمله ما دل على عدم الزكاة في غير الدينار والدرهم، محل نظر لوضوح ا

هذا  لأن شكال فما ذكره المقدس الأردبيلي من الإ،ما دل على عدم الزكاة في غيرهما

  .المسكوك المنقوش ليس بدينار ولا درهم، محل منع

لم يبلغ الخالص النصاب في ن إ واحتمال وجوب الزكاة في المغشوش أن ثم لا يخفى

المعيار كونه منقوشاً من  أن عف، لما سبق منمنتهى الضعف، والاستدلال عليه بالصدق أض

  .الجنسين كما عرفت، فالنقش بدون الجنس كالجنس بدون النقش لا ينفع في الوجوب

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة٧ باب ١٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٧

  ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر

  

نعم إذا كان الغش بالمقدار المستهلك ـ كما هو الضروري في الذهب حتى لا يتقوم 

بن الموجود في الحنطة والشعير ت وال،النحاس الذى يكون حاله حال الترابإلا بمقدار قليل من 

 يعامل اموع معاملة الخالص، إنمامما لا يضر بصدق النصاب عليهما ـ لم يحسب الغش، و

  . كما صرح بذلك منتهى المقاصد وغيره

رف تعيين المفاهيم بيد العن إ :المصداق يتسامح فيه حتى يقال أن وهذا ليس من باب

تعارف هذا  أن صول، بل من بابالتسامح العرفي كما قرر في الأ إليه أما التطبيق فلا يتطرق

فهم إلغاء الغش في نظر الشارع، كما يقال مثله في باب في عليه كاف  نبيهتالمقدار بدون 

  .خليط الغلات المتعارف

لعرف هو  محل نظر، إذ اأيضاًعدم كون التطبيق بيد العرف أن  إلى مضافاً: أقول

المرجع في المفهوم والتطبيق معاً، إذ الكلام ملقى إليهم فعدم التنبيه على الدقة، وعدم اعتبار 

  . خذ المصداق كالمفهوم من العرفأالتسامح العرفي كاف في 

  .وكيف كان فللكلام محل آخر

 أو ن غش الدرهم بالذهبأ كأحدهمالو كان الغش ب أنه  في المقام شيء، وهويبق

 أحدهما بالفضة، فمقتضى ما تقدم ما صرح به غير واحد من اعتبار بلوغ الخالص من الدينار

بلغ النصاب، سواء كان  الزكاة مما أخرجالذهب نصابه  أو  بلغ الفضة نصاافإنالنصاب، 

، وسيأتي جماع للنص والإ بالآخرأحدهماكليهما، وإلا لم يجب لعدم انضمام  أو أحدهما

  .هذه المسألةالتنبية من المصنف على 

ولا طريق للعلم بذلك ولو {أي بلوغ الخالص بمقدار النصاب } ولو شك في بلوغه{

  بأن كان يمكن العلم به لكنه موجب لضرر } رللضر



١٨

  .لم تجب

  

 صالةعند المصنف وبعض آخر، وذلك لأ} لم تجب{ذهاب السكة لدى التصفية مثلاً 

ة لا يجب الفحص فيها على ما بناه الشبهة موضوعين إ عدم تعلق الزكاة بالمال، وحيث

  .المتأخرون

 كجميع ،هذا، ولكن المختار وجوب الفحص في جميع صور الشبهات الموضوعية

الحكمية تدل على في  التي تدل على وجوب الفحص دلةالأ لأن صور الشبهات الحكمية،

  حول ذلك في مواضع من هذا الكتاب، كما فصلنا الكلام ،وجوب الفحص هنا

كعدم دليل رف أن دليل الضرر لا مساغ له، إذ الحكم الضروري في نفسه ومنه تع

 الخمس والزكاة وباب الحج وباب الجهاد وما أشبه كما فصل في إعطاء أصل ر في بابالضر

 أو المال الزكوي له، أصل فرق في وجوب الفحص بين الشك فيصول، وعلى هذا فلا الأ

في  أو لا،  أوالأولهل يزيد على النصاب  أنه في  أونه هل بلغ النصاب أم لا،أفي مقداره و

 الخالص البالغ النصاب هل هو الذهب أو أن في أو الخالص من المغشوش يبلغ النصاب أم لا،

روج عن الشغل المحتمل ما الاحتياط بالخإغير ذلك، فاللازم  أو ،الفضة في المركب منهما

  .الفحص والعمل على طبقه أو بالبراءة اليقينية

 الجواهر وغيره ذكر طريقاً للتخلص بدون التصفية، بأن يوضع قدر من الذهب وفي

 ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة ،الماء إليه م على الموضع الذي يرتفعص في الماء ويعلّلالخا

 لأن الأولى، وتكون هذه العلامة فوق العلامة أيضاًم على موضع الارتفاع الخالصة ويعلّ

علامة الذهب  إلى ارتفاع الماء هل هو إلى وضع فيه المخلوط وينظرالذهب أشد كثافة، ثم ي

  .  ويحكم على طبق ذلك،علامة الفضة إلى  أوقربأ

 )النصاب(ومنه يعلم حال الاختلاط بسائر الفلزات لأا معلومة الكثافة كما جمعها 

  :في قوله



١٩

  .لا يخلو عن قوةكان عدمه ن إ وه ذلكأحوط ،إشكالوفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار 

  

ه فلز مستوى الحجم را چون بركشين  

   اشتباه بيياختلاف وزن دارد هر يك

  ز حلیسرب دهن ارززر لكن زيبق الم ا

   ماه يد آهن يك ومس وشبه مه روبفضه 

  

 أو  فهو وإلا لزم الاحتياطأخرىطريقة  أو  علم ذه الطريقةفإنعلى أي حال 

  .ذابةالإ

هل يبلغ الخالص } للاختبار{من طرق المعرفة } اوفي وجوب التصفية ونحوه{

 أصالة و، عدم وجوب الاختبارأصالة من ،واختلاف بين الفقهاء} إشكال{النصاب أم لا 

 عدم تعلق المقدار الزائد على القدر المعلوم تعلقه، كما لو شك أصالة أو عدم تعلق الزكاة،

 الفحص في الشبهات الموضوعية، ، ومن وجوبالأولفي النصاب الثاني بعد العلم بالنصاب 

 مع حساب االله سبحانه للفقراء وجعل ما موال الفقراء مما ينافيأولزوم عدم الفحص تلف 

لم نقل ن إ ويكفيهم في أموال الأغنياء، وخبر الصائغ، والسيرة المستمرة في الفحص في المقام

 ،دود للأموال ذلكالمفهوم عرفاً من جعل الح وأن بوجوبه في مطلق الشبهات الموضوعية،

} ذلك{عند المصنف } هأحوط{وإلا كان الغالب لغوية الحد مما ينفيه دليل الاقتضاء 

  .}ن كان عدمه لا يخلو عن قوةإو{الفحص 

احتاط غير  أو فتىأاللازم الفحص مطلقاً، ولذا  وأن ،كذلك قد عرفت ضعف ذلك

   . واحد من المعاصرين بالوجوب

  



٢٠

يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله  أن لا يجوز نصاب من الجيدإذا كان عنده ): ٤مسألة (

ن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان إو .على ما يكون عليه من الخالص

  .القيمة إذا كان للخليط قيمة

  

 بلا} يخرج عنه من المغشوش أن لا يجوز إذا كان عنده نصاب من الجيد: ٤مسألة {

  . كما في الجواهر وغيرهإشكالخلاف ولا 

 من القدر اللازم دفعه، أقلعدم الجواز بمعنى بقاء التكليف واقعاً لو كان المدفوع ثم إن 

إلا إذا علم اشتماله {وبمعنى بقاء التكليف ظاهراً لو لم يعلم بأن المغشوش فيه المقدار الكافي 

  .}من الخالص{ه أي على المقدار الذي في ذمت} على ما يكون عليه

مه باشتماله على لما ذكرناه من عدم كفاية دفع المغشوش في صورة عدم عثم إن 

} ن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليهإو{ أنه المقدار الواجب دفعه، مطلق بمعنى

 دينار ذهب فأعطى ديناراً من الذهب والنحاس، وكان إعطاءكما إذا كان الواجب عليه 

  .ساوي قيمة الدينار الخالصيلمخلوط هذا الدينار ا

قيمته، وهذا ليس  أو الصخ دينار إعطاءالمكلف على  لأن  نقول بعدم الكفايةإنماو

ه بعنوان القيمة، وقد عرفت سابقاً اعتبار القصد في مثل إعطاءبدينار خالص، ولم يقصد 

  .المقام

ه السكة المركبة منهما كان لهذ أو }إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة{

  . القيمة وقد حصلإعطاءكان الخليط لا قيمة له في نفسه، إذ المعيار ن إ وقيمة

إما مشتمل على  أنه عطى ما يعلمأ بالذات، فلو أحدهمالا يعتبر قصد  أنه ثم لا يخفى

عطاؤه بالعنوان الأعم الشامل لهما إيساوي قيمته ما هو مفروض عليه، وكان  أو الفريضة

  .أحدهما، إذ لا دليل على لزوم العلم بكفى

  



٢١

يدفع المغشوش إلا مع العلم على  أن لا يجوز  وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش): ٥مسألة (

  .النحو المذكور

  

الذي بعضه مغشوش  أو }وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش: ٥مسألة {

لما تقدم، وقد } على النحو المذكور مع العلم يدفع المغشوش إلاّ أن لا يجوز{وبعضه خالص 

  .عرفت معنى عدم الجواز في المسألة الرابعة

  



٢٢

 قوىفالأ مغشوش أو خالص أنه وشك في ،دنانير بحد النصاب أو لو كان عنده دراهم): ٦مسألة (

  .أحوطكان ن إ وعدم وجوب الزكاة

  

نه  أوشك في{وزناً } دنانير بحد النصاب أو لو كان عنده دراهم: ٦مسألة {

لزوم الخروج عن } قوىفالأ{حتى لا تتعلق } أو مغشوش{حتى تتعلق به الزكاة } خالص

كان ن إ وعدم وجوب الزكاة{القول بـ  وأما عهدة التكليف المحتمل بالفحص والاحتياط،

  .فقد عرفت ما فيه} أحوط

  



٢٣

 ،وشة بالفضةالدنانير المغش أو ،لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب): ٧مسألة ـ (

 ،فيهما أو  فيجب في البالغ منهما،كليهما حد النصاب أو أحدهماإلا إذا علم ببلوغ  ء لم يجب عليه شي

 إخراجولم يمكن العلم وجب   مردداًأحدهماية أكثر ولو علم ، وإلا وجبت التصفية، علم الحال فهوفإن

  . من كل منهماكثرالأ

  

الدنانير المغشوشة  أو ، المغشوشة بالذهبلو كان عنده نصاب من الدراهم: ٧مسألة {

لما سبق } ء لم يجب عليه شي{فيما كان كل واحد منهما لم يبلغ النصاب المقرر له } بالفضة

إلا {الآخر، من غير فرق بين المفرز والمخلوط والممزوج  إلى أحدهمادين لا ينضم قالن أن من

في صورة بلوغ } البالغ منهماكليهما حد النصاب فيجب في  أو أحدهماإذا علم ببلوغ 

 أو أن أيهما البالغ، وأن } علم الحالفإن{في صورة بلوغ كليهما } أو فيهما {أحدهما

وإلا وجبت {وحينئذ يخرج بقدر ما علم } فهو { أو أكثرالأولالمقدار البالغ بقدر النصاب 

 أو ، ذكره الجواهرار الذيبالاخت أو ، مقدار يعلم معه بالبراءةإعطاءالاحتياط ب أو }التصفية

  .غير ذلك من طرق المعرفة

. فتواه هنا مخالفة لاحتياطه في المسائل السابقة، إذ الجميع من واد واحد أن ثم لا يخفى

  . لمعلومية المناط،والفرق بوجود خبر زيد الصائغ في المقام دون السابق غير وجيه

 إلى لفضة واصلا أو الذهب أن كما لو علم}  مردداًأحدهماية أكثرولو علم {

} ا من كل منهمكثر الأإخراجوجب  {كثربأن أيهما الأ} ولم يمكن العلم{النصاب الثاني 

  . جماليمن باب العلم الإ



٢٤

 مثلاً لو كان الذهب في النصاب الثاني وجب ،الأول إعطاءلا يجب إلا نه إ :لا يقال

 ثلاثة أرباع عطاءإ دينار عن اموع، ولو كانت الفضة في النصاب الثاني وجب إعطاء

  .رباع الثلاثة الأإعطاءالدينار، وحيث لم يعلم باشتغال ذمته بالدينار كفى 

 أن  تنفع البراءة فيما إذا كان المشكوك ذا طرف واحد، كما لو شك فيإنما: لأنه يقال

إذا كان المشكوك ذا طرفين ـ  وأما ستين يوماً، أو الواجب عليه بالنذر صوم عشرة أيام

حنث اليمين  أو ،الواجب عليه كفارة حنث النذر التي هي ستون يوماً أن  فيكما لو شك

يأتي بكل  أن يجب لأنه الخمسين المشكوك فيه، إلى التي هي عشرة ـ لم تجر البراءة بالنسبة

  . وفي صورة صام عشرة فقط لم يأت إلا بأحد الاحتمالين،احتمال

 لا ، مطلقاًكثرهما يراد به الأ من كل منكثر الأإخراجالقول بوجوب  أن ولا يخفى

 إعطاءمثلاً إذا كان في الألف ستمائة ذهب كان اللازم .  من ذلككثر من هذا والأكثرالأ

ربعين ديناراً، أ ستين درهماً وإعطاءكان العكس كان اللازم ن إ وربعين درهماً،أستين ديناراً و

كان العكس الواقع، إذ الدينار ن إ وكاف لأنه  الستين ديناراً والأربعين درهماًإعطاءفالمراد 

 وفي صورة زاد ،عطى مقدار الواجبأأغلى من الدرهم، فيصح من باب القيمة، ففي صورة 

  . ستين ديناراً وستين درهماًإعطاءعلى مقدار الواجب، وليس المراد 

 إلى نه لا يبعد التصالح بالنصف في صورة الشك بالنسبة أ في المقام شيء، وهويبق

  لزائد عن المتيقن فيما لا يمكنه الاستعلام، إذ لا وجه المقدار ا



٢٥

 ،يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أن  كان عنده ألف وتردد بينفإذا

ربعمائة عن أيدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب و أن  ويجوز، وستمائة فضة عن ستمائة ذهباًأخرج

   الفضة بقصد ما في الواقع

  

 كما يحتمل القرعة، وقد ذكرنا تفصيل الكلام حول المسألة في كتاب ،لضرر المالك

  .الخمس فراجع

يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب  أن  كان عنده ألف وتردد بينفإذا{

يدفع بعنوان القيمة  أن  ويجوز، وستمائة فضة عن ستمائة ذهباًأخرج ،ستمائة وبين العكس

 والقيمة، فقوله أولاً الأصلمن }  ربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقعأ وستمائة عن الذهب

  . لا يلائم هذا كما لا يخفى)قيمةبعنوان ال(

 على تقدير كونه كثرالأ أن ، كما لو لم يعلمأيضاًولو تردد المقدار اهول بين مقادير 

 أم لا، أكثر هل هو هماأحد أن  فيالأول أن كان تردد أو سبعمائة، أو مائةتذهباً هل هو س

 الترددين التردد الثالث وهو إلى ضيفأ أو  هل هو الذهب أم الفضة،أكثروعلى تقدير كونه 

 فاللازم ،سبعمائة مثلاً أو  وكونه الذهب هل هو ستمائةكثرعلى تقدير وجود الأأنه 

  .القرعة أو لم نقل بالتصالحن إ ،الاحتياط كما ذكر

 أقلالفريضة  وأن  من باب الاحتياط ثم تبين الواقعكثرعطى الأألو  أنه الظاهرثم إن 

الدفع كان ظاهرياً، وكذا إذا صرفه  لأن ولم يصرفه الفقير كان له الحق في الرجوع عليه،

  الفقير لكن شرط عليه الرجوع في 



٢٦

  .الفقير حينئذٍ غرراً حتى يسقط عنه الحق إلى صورة تبين الخلاف، إذ لم يكن الدفع

  .فضة أو نه هل هو ذهبأنصابه و أصل  آتية في صورة ما إذا شك فيالمسألةثم إن 

  



٢٧

فرادها أعلى التساوي في  الغش ثلثها مثلاً أن لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم): ٨مسألة (

إذا كان الغش  وأما ،يخرج سبعة ونصف من المغشوش وأن  دراهم من الخالصةيخرج خمس أن يجوز له

 إخراج في اموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بثلثاًبعد العلم بكونه 

  .بوجه آخرما إ والخالص

  

على  الغش ثلثها مثلاً أن لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم :٨مسألة {

 دراهم من ةيخرج خمس أن يجوز له{بأن ثلث كل درهم غش } فرادهاأالتساوي في 

ن يخرج سبعة ونصف من أو{المائة المغشوشة في اموع لا زكاة فيها  لأن }الخالص

  .الفقير إلى برعاً منهته موعدالغش، مع استرداد الزائد في مقابل } المغشوش

 من الخمسة أقل بمقدار قيمة الخمسة الخالصة، سواء كانت ييعط أن كما يجوز له

مساوية  أو غشوشة على الخالصة،جبت زيادة القيمة في الم أو حين كانت السكة،المغشوشة

 أن  حتى، فيما إذا أوجب الغش تترل القيمة أو أكثرالسبعة والنصف، إلى  منها أو أكثرلها،

كل ذلك . اشتملت على ستة خالصةن إ وم بخمسة خالصةعشرة من المغشوشة كانت تقو

  .على المباني السابقة في مسائل القيمة

لا على {كمائة في الثلاثمائة }  في اموعه ثلثاًوأما إذا كان الغش بعد العلم بكون{

} فلا بد{كأن كان الغش في بعض الدراهم ربعاً وفي بعضها نصفاً وهكذا } التساوي فيها

 من عطاءكالإ} ربوجه آخما إ و الخالصإخراجمن تحصيل العلم بالبراءة إما ب {خراجفي الإ

أما رفع سبعة ونصف مما لا تعادل قيمة غير ذلك،  أو ناء الماءإار بالاختب أو ،باب القيمة

  .  فضة من الخمسةأقليكون المدفوع  أن الخمسة فلا يكفي، لاحتمال



٢٨

للعلم بالمقدار فليس الواجب إلا نه إ ما ذكروا من وجوب التصفية حيث أن ثم لا يخفى

قق الواجب من التصفية على تقدير وجوا ما يتحن إ ما يحصل معه العلم، ولذا قال المسالك

اختلف مع ضبطه ن إ و شيء منها،ةفرادها كفى تصفيأالقدر في اتحد  فإنمعه معرفة الغش، 

  .وجبهألم ينضبط تعين سبك الجميع عند من ن إ ونواع معينة سبك من كل نوع شيئاً،أفي 

، فليس كالمال عطاء بالإأمورثمن التصفية على المالك، إذ هو الم أن الظاهر أن كما

  . فراز من الطرفينفراز حقهما مما يقتضي كون ثمن الإإ ناف الطرالمشترك الذي يطلب

يجبر  فهل ، ولم يستعد للتصفية،ولو قال المالك للحاكم خذ حقك من هذه الدراهم

جر من بيت المال من يؤخذ الأ أو ،بعضاً أو جرا كلاًأ إعطاء أو لأحد الأمرين من التصفية

  . احتمالات،بعضاً أو لاًينقص من نفس الزكاة ك أو بعضاً، أو كلاً

  



٢٩

آخر السنة بمقدار النصاب لم  إلى وبقي  إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب): ٩مسألة (

  . من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباًتجب عليه إلا إذا كان متمكناً

  

السنة بمقدار آخر  إلى وبقي  إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب: ٩مسألة {

نه إ فتى بذلك الشيخ وغيره، بل ربما قالواأالزكاة في ذلك، كما } النصاب لم تجب عليه

اً إجماعالك ربما كان ذلك سالمشهور شهر عظيمة، بل في المنه إ ، بل في الجواهركثرفتوى الأ

  .لكون المخالف ـ وهو ابن ادريس ـ معلوم النسب

  : أقوالوكيف كان ففي المسألة ثلاثة 

  . السقوط مطلقاً كما عرفت:الأول

 الثبوت مطلقاً إلا إذا كان فاقداً للشرائط بتتريل النصوص على صورة فقد :الثاني

  .الشرائط

  . التفصيل الذي ذكره المصنف من السقوط:الثالث

، الأولوالأقرب }  من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباًإلا إذا كان متمكناً{

 رجل خلف عند :قلت له:  قال)عليه السلام (الحسن الماضيأبي   عن،لصحيح ابن عمار

فليس  كان غائباًن إ وكان شاهداً فعليه زكاة،ن إ :أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال

  .)١(عليه زكاة

 في رجل )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عمير الذي هو كالصحيح أبي ومرسل ابن

كان ن إ و،اهكان مقيماً زكّن إ :فحال عليها الحول؟ قالوضع لعياله ألف درهم نفقة 

  .)٢(غائباً لم يزك

   الرجل يخلف :قلت له:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،بصير أبي وخبر

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٠

 كان شاهداً فعليها زكاة،ن إ :لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال

  .)١(كان غائباً فليس فيها شيءن إو

خص من مطلقات الزكاة أ و،الأخبار كما تراها موثقة السند وصريحة الدلالة ذهوه

  . ومعمول ا، فلا وجه لرفع اليد عنها

 في أشكل أخرى في السند كما عن المدارك، وأشكل فتارة ،أما القائل بالعدم مطلقاً

لعمل بأخبار تبديله كما في الجواهر، وثالثة بعدم ا أو الدلالة من حيث احتمال ذهاب المال

في ، ورابعة باحتمال الوجه ليمقابل عمومات الكتاب والسنة كما هو مذهب الح الآحاد في

  .عدم تمكن المالك من التصرف الذي هو شرط في الوجوب

المفصل كالمصنف حمل الأخبار على صورة عدم التمكن، وذلك لانصراف  أن كما

  .هذه الصورة إلى الأخبار

موثق كما لا يخفى، والدلالة صريحة  أو  السند صحيحإذ: وفي الكل ما لا يخفى

استصحاب بقاء المال كاف عند  أن  محكم على الاحتمال خصوصاًطلاق الإفإنواضحة، 

ا ساقطة عنه ولو علم بعد ذلك مرور السنة جامعاً للشرائط كاف في أ إطلاقالشك، بل 

مرور  إلى ون الغالب بقاؤهاما يجعل للنفقة إذا كانت نقوداً يكأن  إلى التمسك، مضافاً

ن إ وصول، وعدم تمكن المالكوضح في الأأالسنة، وعدم العمل بأخبار الآحاد غير تام كما 

 وكثرة التمكن في بعض الصور كاف في القول بالسقوط طلاقكان في بعض الصور لكن الإ

ة التمكن من التصرف أعم من المباشرة والتمكن بواسط أن مطلقاً، خصوصاً وقد عرفت

  . هو الأقربطلاقالوكيل، فالقول بالإ

                                                

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣١

وكيله ليصرفه  أو ثم الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون المخلف عنده هم الأهل

لو رجع وقد حال الحول ولم  أنه الظاهر أن كما.  النص والفتوى والمناططلاقعليهم، لإ

  . لم تجب عليه الزكاة لما مضىيصرف المال 

يجاره فجعلوا إعل عندهم ملكاً يستعيشون بحاصله وما لو ج إلى وهل الحكم ينسحب

  . دنانير؟ الظاهر الانسحاب للصدق والمناط أو ذلك دراهم

 أو وهل الحكم كذلك فيما لو ترك سائر الأجناس للنفقة سواء كانت كالأنعام

من كون : صولها فجاءت بالأجناس الزكوية أم لا؟ احتمالانأكالغلات، بأن جعل عندهم 

  . فيقتصر فيه على موضع الدليل، ومن المناطالأصللاف الحكم على خ

الأعم من ذلك حتى  أو من في عائلته، أو ثم هل المراد بالعيال خصوص واجبي النفقة،

 طلاق لإ،كان الأقرب الثانين إ و احتمالات،فيما إذا خلف صاحب المضيف النفقة لضيافته

ن إ يخلف لهم النفقة ففيه منع، وحيث لكل من طلاقالأهل والعيال على الأعم، أما شمول الإ

  . فاللازم الاقتصار فيه على موضع النصالأصلالحكم على خلاف 

ه إرثليهم انقلب الحكم لانقلاب الموضوع، فمن كان إتقل المال نافولو مات المخلف 

  .بقدر النصاب واجتمعت عنده الشرائط وجب عليه الزكاة كما لا يخفى

جباراً، كما لو تمكن من إ أو يفعل ذلك فراراً أن قوط بينلا فرق في الس أنه ثم الظاهر

  من النفقة المتعارفةأكثر ولو خلف ،ليهم لكنه خلف مرة واحدة للفرار من زكاتهإ رسالالإ

نعم . لمدة طويلة كعشرين سنة ففي السقوط تأمل، لظهور النص في المتعارف من الحيثيتينأو 

  فيما إذا كان يطول 



٣٢

  .هذه المدة ففي السقوط احتمال قريبسفره قهراً لمثل 

 ،وهل الحكم ينسحب في الخمس فيما إذا كان المال مما يتعلق به الخمس أم لا

 بحال المخلف إرفاقالحكم على خلاف القاعدة، ومن المناط إذ هو بمترلة  أن احتمالان من

  .الأولبدل عن الزكاة، لكن الأقرب هو  أنه والعائلة، وقد ورد في الخمس

  .المقام فروع كثيرة نكتفي منها ذا القدروفي 

  



٣٣

   من النصابأقلبعضها  أو  وكان كلها،إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة): ١٠مسألة (

  .فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر

  

 أقلبعضها  أو إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها: ١٠مسألة {

 ي بل دعاو، ولا خلافإشكالبلا } ر يجبر الناقص منها بالجنس الآخفلا  من النصاب

  .  كالنصوص عليه مستفيضةجماعالإ

 أنه  خصوص صحيح زرارة،خبار النصابأ والأصل وجماعالإ إلى ويدل عليه مضافاً

 وتسعة عشر رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً: )عليه السلام(عبد االله قال لأبي 

: قال زرارة.  ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم،لا: كيها؟ قالديناراً أيز

  .)١(وكذلك هو في جميع الأشياء

 إذا لم تكن بقدر النصاب، حيث نعام حول زكاة الأأيضاًوالتعليل الوارد في صحيحه 

  .)٢(ليس شيء منهن تاماً لأنه لا يزكي شيئاً منهن:  فيه)عليه السلام (قال الصادق

 عن رجل له مائة )عليه السلام (براهيمإ أبا سألت:  قال، بن عمارإسحاقورواية 

فلا : قلت. كان فر ا من الزكاة فعليه الزكاةن إ :درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال

  .)٣(لا: تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال

  .  الحكم فراجعالفرار لا يغير أن وقد تقدم

                                                

.١ حذهب والفضة في زكاة ال٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٧١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٤

 لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا ، ومائة وتسعون درهماً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراًمثلاً

   .العكس

  

ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين :  قال)عليه السلام ( عن علي،وخبر الدعائم

 إلى نضم الذهبي أن تي درهم فليس عليه زكاة، ولا يجب عليهائفضة لا تبلغ م أو ،ديناراً

لا  أنه ) االله عليه وآله وسلمصلى ( وبين رسول االله،االله عز وجل قد فرق بينهما لأن الفضة،

  .)١() االله عليه وآله وسلمصلى (شيء في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول االله

 :قلت له:  قال)عليه السلام (ابراهيم أبي  عن، بن عمارإسحاقولا يعارضها موثقة 

إذا اجتمع الذهب : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء؟ فقال

 وكل ما خلا الدراهم ،عين المال الدرهم لأن تي درهم ففيها الزكاة،ائوالفضة فبلغ ذلك م

 لوجوه ،)٢(الدراهم في الزكاة والديات إلى متاع فهو عرض مردود ذلك أو من ذهب

  .مذهب جماعة من العامة كما عن المدارك لأنه لحمل على التقيةقرا اأ من ،ذكروها

 لا يجبر نقص الدنانير  ومائة وتسعون درهماً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراًمثلاً{فـ 

  .وهكذا في سائر الأمثلة} بالدراهم ولا العكس

 لاختلافه ،سمي بهن إ و ليس من جنس الذهب)لاتينب(الذهب الأبيض المسمى ثم إن 

 المعدن والخواص، فلا يجري عليه حكم الذهب في باب الأواني والزكاة وحرمة اللبس في

  .رف وغيرهاصوالمضاربة وال

  

                                                

. في زكاة الذهب والفضة٢٤٩ ص١ ج:الدعائم) ١(

.٧ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٥

  فصل

  في زكاة الغلات

  

 وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه ، الحنطة والشعير والتمر والزبيب:وهي كما عرفت

 في العلس شكال كالإ، فلا يترك الاحتياط فيه،إشكالوبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له 

صنعاء فلا يترك الاحتياط  أهل نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعامنه إ  بل قيل،الذي هو كالحنطة

  .أيضاًفيه 

  

   }في زكاة الغلات فصل{

 ولا خلاف فيها، بل إشكالبلا } وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب{

  .ليه متواترة كالنصوص عجماعالإ

وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم {

 في العلس الذي شكالكالإ {خراجبالإ}  فلا يترك الاحتياط فيه،إشكالله {الغليظ } القشر

صنعاء فلا يترك  أهل نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعامنه إ  بل قيل،هو كالحنطة

  . الزكاةإخراجب} أيضاًالاحتياط فيه 

 أم ، الحنطة والشعيرأقسامما هل من أين في ي فيهما اختلاف اللغوشكالووجه الإ

ما خارجان عن هاتين الحقيقتين، وتبعاً لاختلاف اللغة بل والعرف اختلف فتاوى الفقهاء أ

  . في الوجوب وعدمه



٣٦

شك في الصدق القاعدة في مثل هذا المورد عدم الوجوب، إذ لو  أن ولا يخفى

 من ه لجريان البراءة عن التكليف الزائد، لكن المصنف كغير، العدمالأصلوالمصداق كان 

الاحتياط كسائر الاحتياط  إلى المحشين الساكتين عليه لما كان مقصدهم درك الواقع اضطروا

  . العمل أو دراك الواقع في الفتوىإالوجوبية التي لا وجه لها إلا 

 فقد ، للغويين والفقهاء عن الجواهر والمصباح وغيرهماقوالن الأنقل جملة منهذا، ول

ن والمحقق الثاني والميسي ا والشهيد،قال بالوجوب الشيخ والحلي والعلامة في بعض كتبه

 عن جماعة آخرين حيث قالوا بعدم الوجوب، بل عن كشف يوغيرهم، خلافاً للمحك

  . عليهجماعغنية الإلى المشهور، بل عن الإالالتباس والمفاتيح نسبته 

 ضرب من الشعير لا قشر فيه : بالضم فالسكون)تلْالس(فعن امع : أما اللغويون

هو كالحنطة في ملاسته : قال أنه كأنه الحنطة تكون في الحجاز، ثم نقل عن الأزهري

  . شعير في طبعهلكاو

 أهل العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشر، وهو طعام: قال أنه وعن الصحاح

  . لت بالضم من الشعير ليس له القشر كأنه الحنطةالس: أيضاًوقال . صنعاء

 إلى قاييس بالنسبةالموقريب منها عبارات ابن الأثير والأزهري والعين والمغرب و

  .أحدهما أو كليهما

والفائق آخرين من اللغويين كابن دريد والسوري والجوهري والمحيط  خلافاً لظاهر

  .الشعيرم أما أو أحدهما ليسا من جنس الحنطة ووغيرها، حيث يظهر منه

المقام ليس من ترجيح  أن ومع هذا الاختلاف لا يمكن الجزم بشيء من الطرفين، كما

  .، كما ربما توهم في باب الشهادة الجملة من الرواياتكثرالعدد الأ



٣٧

يوزن  أو يكالمما رض تنبت الأ ها من كل ماإخراجكان يستحب ن إو، ولا تجب الزكاة في غيرها

  ، إلا الخضر والبقول، كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها،من الحبوب

  

: ظاهره المقابلة كصحيح محمد بن مسلم قالمما وأما بعض الأخبار الواردة في المقام 

البر والشعير والذرة والدخن والأرز : )عليه السلام (سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال

  .)١(والسلت والعدس

مريم وزرارة مما عطف فيه السلت على الأرز، فلا يمكن جعله مستنداً  أبي وكذا خبر

للعدم، إذ عطف الخاص على العام في مثل المقام الذي يكون لنوع خاص اسم مخصوص كثير 

 عراً بالتأييد للعدم، وعلى هذا فالاحتياط بمقتضى القاعدة استحبابيشلم يكن من إ و،جداً

  .نف وجوبياًطلقه المصأن إو

 إعطاءلاحتياط المطلق ربما يعارضه احتياط في المقابل، كما إذا أراد الولي ا أن ولا يخفى

أراد الحاكم الأخذ من مال الممتنع قسراً، ولذا ذكرنا في بعض  أو ،الزكاة من مال المولى عليه

حتياط في كثير المطلق للاحتياط فيما ليس على الحكم دليل ملزم يكون مخالفاً للا أن المباحث

  .من الموارد

مما رض تنبت الأ ها من كل ماإخراجكان يستحب ن إ و،ولا تجب الزكاة في غيرها{

والسلت والعلس على }  كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها،يوزن من الحبوب أو يكال

  .}إلا الخضر والبقول{ما اخترناه 

 الأصلولي مثلاً كان لفاصالخضر كاللوبيا وا أو من الحبوب أنه ولو شك في شيء

   وقد تقدم ،الدليل إلى العدم، إذ استحباب الزكاة يحتاج

                                                

.٤ح  ما تجب فيه الزكاة٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨

  .وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك

  

  . في أوائل الكتاب فراجعمورتفصيل الكلام حول هذه الأ

لنصاب وكمية ما حكم ما يجب فيه في قدر ا{الزكاة } وحكم ما يستحب فيه{

 المحكي المحقق وجماعبالإ:  قال في المستند، ولا خلافإشكالبلا } يخرج منه وغير ذلك

  .)١(مستفيضاً

 كمرسلة الكافي ،ويدل على ذلك جملة من النصوص المتفرقة في أبواب الغلات: أقول

يجري مجرى كلما دخل القفيز فهو : قالأنه ) عليه السلام(عبد االله  أبي  عنأيضاً يرو: قال

  .)٢(الحنطة والشعير والزبيب

 ،رز فما سقت السماء العشرالأوأما  :)عليه السلام (سماعيل قالإوصحيحة محمد بن 

  .)٣( بالصاعلت بالدلو فنصف العشر في كل ما كِيوما سق

كل ما : ه بعد ما ذكر جملة من الحبوب غير الغلات الأربع قالفإنمريم،  أبي ورواية

  .)٤( فعليه الزكاةوساقفبلغ الأكيل بالصاع 

  .)٥( فعليه الزكاةوساقكل ما كيل بالصاع فبلغ الأ: وصحيحة زرارة

الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، : وحسنة زرارة

  .)٦( التي يجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاةوساقوكل ما كيل بالصاع فبلغ الأ

                                                

.١٧ ص:المستند) ١(

.١ ح ما تجب فيه الزكاة٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح ما تجب فيه الزكاة٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح ما تجب فيه الزكاة٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح ما تجب فيه الزكاة٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل) ٥(

.١٠ حة ما تجب فيه الزكا٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٦(



٣٩

  .مرانأالزكاة في الغلات ويعتبر في وجوب 

  

جملة منها، ولم يذكر بعضها مما يجدها المتتبع في إلى غيرها من الأخبار الكثيرة التي مر 

  . الوسائل والمستدرك

خبار الغلات بالفهم ألم يذكر هنا في الأخبار من الخصوصيات يستفاد من  ماثم إن 

كان مصب الحكم في لسان ن إ وافرادهأ الحكم إذا ذكر لطبيعة سرى في مطلق فإنالعرفي، 

الدليل خصوص قسم منه، ولذا نراهم يحكمون على النوافل من الصلاة والصيام والحج 

بعض  أن وغيرها بمثل الأحكام الواردة في الفرائض منها إلا ما خرج بالدليل، مع

  .الخصوصيات لا يشملها الدليل شمولاً اصطلاحياً

ح، وقريب منه ما أجمله يضااب الصلاة غاية الاوضح هذا الفقيه الهمداني في كتأوقد 

 عدم تعرضها لبيان فإن الاستحباب، دلة المقامي لأطلاقللإ: المستمسك هنا حيث قال

  . انتهى،)١(بيان ما تجب فيه إلى يكال بيااإالخصوصيات المذكورة ظاهر في 

ولم نه لو ثبت شيء في المستحب أالقول بالعكس، و إلى بل ربما يتعدى عن ذلك

يتعرض له النص الوارد في الواجب الذي من جنس ذلك المستحب كان مقتضى الفهم 

  .أيضاًالواجب  إلى العرفي بوحدة الطبيعة فيهما انسحاب الحكم

لا مجال للبراءة في الواجب بعد الثبوت في المستحب، كما لا مجال  أنه ومنه يعلم

  .جب دليل المستحب بعد ثبوت الحكم في الواإطلاقخذ بللأ

  النصاب والملك قبل } مرانأويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات {

                                                

.١١٤ ص٩ ج:المستمسك) ١(



٤٠

  . بلوغ النصاب:الأول

  

 ولا خلاف، بل النصوص إشكالبلا } بلوغ النصاب: الأول{تعلق الوجوب، فـ 

  . عليه متواترجماعوالإ

 ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير أقل عن )عليه السلام ( سأله،ففي صحيحة سعد

 االله عليه وآله صلى ( النبيقساق بوسأوخمسة : )عليه السلام (والزبيب؟ قالوالتمر 

  .)١(ستون صاعاً: ؟ قالوكم الوسق: فقلت. )وسلم

خمسة :  ما يجب فيه الزكاة؟ قالأقل عن التمر والزبيب ما ،وصحيحة محمد

  .)٢(أوساق

نب مثل  والع،أوساقليست في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة : وصحيحة سليمان

  .)٣( زبيباًأوساقذلك حتى يكون خمسة 

  .)٤(والوسق ستون صاعاًوصحيحة الحلبي نحوها، وفي آخرها 

  .)٥( شيء، والوسق ستون صاعاًأوساقليس فيما دون خمسة : خرىوصحيحته الأ

ت أنبتوما : بصير وابن شهاب وصحيحة زرارة وابن بكير أبي وقريبة منها موثقة

لأشياء فليس فيه زكاة إلا في الأربعة أشياء البر والشعير والتمر من شيء من ارض الأ

، والوسق أوساقوالزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة 

  ستون صاعاً، وهو ثلاثمائة صاع 

                                                

.١ ح في زكاة الغلات١ باب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٦ح  في زكاة الغلات١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٥(



٤١

 يلزمه أوساق كان من كل صنف خمسة فإن، ) االله عليه وآله وسلمصلى (بصاع النبي

 نقص من خمسة أو نقص البر والشعير والتمر والزبيبن إ و فيه شيء،قل فليسن إ و،شيء

  .)١(نقص صاع فليس فيه شيء أو ساق صاعأو

وليس فيما دون الخمسة : ومرسلة ابن بكير في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

 وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك أوساق بلغت خمسة فإذا زكاة، أوساق

  .)٢() االله عليه وآله وسلمصلى (ائة صاع بصاع النبيثلاثم

وسق، والوسق ستون أيبلغ خمسة أن  إلى وليس في الحنطة والشعير شيء: والرضوي

وفي  :قالأن إلى   والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصفد،مداأ والصاع أربعة ،صاعاً

  .يرها من الرواياتغ إلى .)٣(التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير

هله فيما ورد خلاف ذلك، كمرسلة أ إلى  علمهرد وأبد من التأويل  لا أنه ومنه يعلم

 عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: ابن سنان قال

  .)٤(في وسق: فقال

 كم تجب الزكاة من سألته في:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،وصحيحة الحلي

  .في ستين صاعاً: الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال

                                                

.٨ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢٢ ص:فقه الرضا) ٢(

.٤ ح في زكاة الغلات٣ باب ١٢٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٢

ين، لا تجب الصدقة إلا في وسق: )عليه السلام(عبد االله قال أبو : بصير قال أبي وخبر

  .)١(والوسق ستون صاعاً

لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في :  قالأيضاً )عليه السلام (وخبره الآخر عنه

  .)٢(عنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعاًال

سألته عن الحنطة والتمر :  قال)عليه السلام (براهيمإ أبي  عن، بن عمارإسحاقوموثق 

 يشر ونصف العشر مما سقت السماء، ونصف العشر مما سقالع: عن زكاما؟ فقال

كثيراً أله  أو ليلاً كانسألك عما خرج منه قأ إنماليس عن هذا أسألك : فقلت. بالسواقي

كثيراً من كل عشرة واحد  أو زك ما خرج منه قليلاً كان: حد يزكى ما خرج منه؟ فقال

  .)٣(نعم: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: قلت. ومن كل عشرة نصف واحد

 أو ،جعل النصاب وسقاً أو ،وهذه الأخبار كما تراها بين من لم يجعل نصاباً مطلقاً

 حملها على الاستحباب، قال الفقيه )رحمه االله(قد حكى عن الشيخ جعله وسقين، و

نسب بما يقتضيه قاعدة أه أولى من الطرح وفإنولا بأس به في مقام التوجيه، : الهمداني

  .انتهى، )٤( السنن، فيحمل ما فيها من الاختلاف على اختلاف المراتبأدلةالمسامحة في 

اً الأخير منها لظاهر الاضطراب في كلام ولا يبعد الحمل على التقية خصوص: أقول

  حنيفة ومجاهد كما أبي ه مذهبفإن، )عليه السلام (الإمام

                                                

.١ ح في زكاة الغلات٣ باب ١٢٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح في زكاة الغلات٣ باب ١٢٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح في زكاة الغلات٤ باب ١٢٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣٦ سطر ٥٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه) ٤(



٤٣

ربعين أ إلا خمسة و مائة وأربعة وأربعون مناً صيرفياً الشاهي ألف ومائتان وثمانون مثقالاًوهو بالمن

  .مثقالاً

  

  . كم في الحشكال وكيف كان فلا ينبغي الإ،ذكره المستند عن المنتهى

المعادل كل }  صيرفياًبالمن الشاهي ألف ومائتان وثمانون مثقالاً{أي النصاب } وهو{

  .}ربعين مثقالاًأ خمسة و إلاّمائة وأربعة وأربعون مناً{مثقال شرعي ثلاثة أراع من الصيرفي 

بية لفهم ربقاء على اللغة العكما يلزم الإ أنه ينبغي قبل ذكر المطلب بيان مقدمة، وهي

رتب  أو الشرعية التي عينها الشارعرجاع المقاييس إن والسنة كذلك ينبغي الاهتمام في القرآ

ة المتأولة بتلك المقاييس الذاهبة، وذلك يالوجود واستبدال المقاييس الفعل إلى ،عليها الأحكام

ر  ولبقاء الموازين الشرعية المحتاج إليها في كل عص،لسهولة الأمر على المستنبط والعامل أولاً

  . ومصر ثانياً

 ومقاييسه ، ومقاييسه في المد والصاع والرطل،مثلاً مقاييس الشارع في الفرسخ والميل

ا ما ودد سبحانه وتعالى يقيض المسلمين من سبام ليجفي الدرهم والدينار وهكذا، ولعل االله

  . الشرعية، وما ذلك على االله بعزيزموردرس من الأ

  : أمورقدار النصاب يتوقف على أربعة بيان م: إذا عرفت المقدمة نقول

  .كم وسقاًنه إ :الأول

  .مداً أو درهماً أو رطلاً أو الوسق كم صاعاًن إ :الثاني

  .بتها بالمقادير المذكورة في المتنالمقادير الشرعية ما هي نسن إ :الثالث

الأزمنة،  المتعارفة في هذه )الكيلو( إلى المقادير الشرعية كم نسبتها بالنسبةن إ :الرابع

  :فنقول

 ولا خلاف، إشكال بلا أوساقالنصاب خمسة  أن  فقد عرفت:الأولأما الأمر 

  . ما أشبه من المحامل أو التقية أو محمولة على الاستحباب أو والروايات المعارضة لذلك شاذة



٤٤

، فهو قوال فكل وسق ستون صاعاً، كما ورد بذلك الأخبار والأ:وأما الأمر الثاني

لمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها، وفي الأخبار المتقدمة جملة مصرحة بذلك،  عن االمحكي

كأخبار سعد والحلبي وابن بكير والرضوي وغيرها، والصاع له ثلاثة تقادير في الأخبار 

  :وكلام العلماء

تقديره بالأمداد، فكل صاع أربعة أمداد، إذاً فالنصاب ألف ومائتا مد، أما كون : ١

 كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة ،داد فذلك باتفاق علمائنامأالصاع أربعة 

  : أيضاًدل عليه النصوص يوغيرها، كما 

، ونحوها مدادأوالصاع أربعة : ففي صحيحة ابن سنان الواردة في قدر الفطرة

المد رطل و:  في صحيحة زرارة)عليه السلام ( وقال،أيضاًصحيحة الحلبي الواردة في الفطرة 

  . لخ، وعليه يكون الصاع أربعة أمداد إ)١(أرطالونصف والصاع ستة 

مداد، والمد مائتان واثنان وتسعون أوالوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة : والرضوي

  .)٢(درهماً ونصف

يكون  أنه خبرنيأسعة بالعراقي، وت بالمدني وأرطالالصاع ستة : ورواية الهمداني

 مكان درهماًوقد روى هذا الخبر في العيون وذكر . )٣(ة وسبعين وزنةبالوزن ألفاً ومائ

وزنة.  

الغسل  :مداد، كخبر المروزيأقد ورد في بعض الروايات تقدير الصاع بخمسة نه إثم 

   االله صلى (بمد من ماء وصاع النبي :، والرضوي)٤(بصاع من ماء

                                                

.١ ح الوضوءأبواب ٥٠ باب ٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢٢ ص:فقه الرضا) ٢(

.١ ح في زكاة الفطرة٧ باب ٢٣٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح الوضوءأبواب في ٥٠ باب ٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٤٥

 والدرهم وزن ستة ،وثمانين درهماًتين أئ والمد وزن م،مدادأخمسة ) عليه وآله وسلم

وساط الحب لا من صغاره أ شعير من تي والحبة وزن حب، والدانق وزن ست حبات،دوانيق

  .)١(ولا من كباره

 صحاب والأ،صح سنداًأ رواية وأشهر لأا ،لكن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة ما تقدم

فاق على طرح هذا الخبر، وربما  الاتصحابمتفقون على العمل ا، بل في الحدائق ظاهر الأ

ليه إشار أ وفيه ما لا يخفى كما ،جمع بين الطائفتين باختلاف صاع الماء وصاع الطعام

  .المستند ومن قبله وبعده فراجع

 كما ،اًإجماع بالعراقي أرطال بالمدني وتسعة أرطال، فالصاع ستة رطالتقديره بالأ: ٢

  . وغيرهاعن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية 

: كم الفطرة وكم يدفع؟ قال: ويدل عليه جملة من الروايات، كخبر علي بن بلال

  . )٢( بالعراقيأرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطالستة  :)عليه السلام (فكتب

يوب بن نوح أقدر الفطرة صاع، وخبر الهمداني المتقدم، وخبر  أن  من الواضحفإن

  تقرير المعصومفإن، أرطالس من عياله درهماً قيمة تسعة أل ر الراوي عن كرسالالمتضمن لإ

قيد، ومن  ومن باب حمل المطلق على الم،أرطالالصاع تسعة  أن  له دل على)عليه السلام(

  .يحمل الرطل فيه على العراقي وأن بد جهة المناسبة بين الموضوع والمغروس الذهني لا

 وكان المد قدر رطل ،أرطالهده خمسة كان الصاع على ع :نعم ورد في موثقة سماعة

  ات والأخبار والعمل، جماع، لكنها لا تقاوم الإواقأوثلاث 

                                                

.٢٢ ص:ضارفقه ال) ١(

.٢ ح الوضوءأبواب ٧ باب ٢٣٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٦

 . وخمسة وعشرون مثقالا وربع منربعة وثمانون مناًأ مائة و،وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال

   النجفةوبحق

  

 مدادأذكره  الاستبصار نقل هذا الخبر ويفي محك لأن اضطراب الخبر، إلى مضافاً

نمائة رطل وعلى هذا فالنصاب ألف وثما.  ذلك، وهذا يناسب تقدير المد بعدأرطالمكان 

  . وسبعمائة رطل بالعراقينافبالمدني، وأل

 العلماء وصرح به في خبر الهمداني ألف تقديره بالدراهم، فالصاع كما ذكره: ٣

  . ألف درهمين وخمساًواحدومائة وسبعون درهماً، فيكون قدر النصاب ثلاثمائة ألف و

 كل درهم شرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشره بلا فإن: وأما الأمر الثالث

 والمراد بالمثقال الصيرفي أربع وعشرون حمصة متوسطة، ،، كما صرح به غير واحدإشكال

لف وواحد وخمسين أعني ثلاثمائة أ للنصاب ـ دلةا أردنا تحويل الدراهم الشرعية المعفإذا

ثمانين ألفاً ومائتين وخمسة ة يكون النصاب مائة ألف وأربعة والمثاقيل الصيرفي إلى درهم ـ

  .وسبعين مثقالاً صيرفياً

ميزان  إلى وقد جمعنا حاصل المذكورات في هذا الجدول، ومن أراد التفصيل فليرجع

  : لى المستند وغيره من كتب الفقهإ و،لمجلسي وغيرهلالمقادير 

  :أوساقالنصاب خمسة 

   ١٨٤٢٧٥: ثقال الصيرفيالم

    ١٢٠٠: المد

   ٣٠٠: الصاع

   ٢٧٠٠: الرطل العراقي

   ١٨٠٠: الرطل المدني

  .٣٥١٠٠٠: الدرهم الشرعي

ومنه يظهر وجه ما ذكره المصنف من التقادير بعد تقسيم المثاقيل على المقادير 

  وربع منون مناًربعة وثمانأ مائة و،وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال{المذكورة في المتن 

  الأشرف }  النجفة وبحق،وخمسة وعشرون مثقالاً



٤٧

 ثمان وزنات : وثلث مثقالوهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفياًهجـ  ١٣٢٦في زماننا سنة 

  .وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال

  . وعشر حقق وثلاثون مثقالاًة وزن سبع وعشرون:سلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالاًوبعيار الإ

  

 هجـ ١٣٨٠} في زماننا سنة{اة بالحقة الكبيرة موكربلاء المقدسة وغيرهما المس

على } هجـ ١٣٢٦{روة وهي سنة ع وضعها من زمان تأليف المصنف الىالباقية عل

 : وثلث مثقال صيرفياًوهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً{مهاجرها آلاف السلام والتحية 

 ولا ،}إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال{حقة } ثمان وزنات وخمس حقق ونصف

  . ن حقةيربعة وعشرأالوزنة عبارة عن  أن يخفى

قسطنطنية تركيا، المسماة بالحقة الصغيرة الرائجة من زمان } سلامبولوبعيار الإ{

عشر حقق وثلاثون  وة سبع وعشرون وزن:وهو مائتان وثمانون مثقالاً{اليوم  إلى المصنف

وقد .  فوجدناها كما ذكرها المصنفأيضاًوقد حسبناها كما حسبه المستمسك } مثقالاً

  . كما لحقه في ذلك غير واحد،سبق المصنف في ذلك في الجملة المستند وغيره

 ، صيرفياًغرامات مثقالاً) ٦/٤( وكل ،لف غرامأه لما كان الكيلو فإن: وأما الأمر الرابع

رباع الكيلو، وقد ذكرنا أئة وسبعة وأربعين كيلواً وما يقارب الثلاثة نمااثميكون النصاب 

  :الحواصل هكذا

  :أوساقخمسة 

  مثقالاً ) ٤٥(إلا ) ١٤٤: (بالمن الشاهي



٤٨

  .ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً

  

  مثقالاً ) ٢٥( و )١٨٤ ¼(: بالمن التبريزي

  .مثقال) ٥٨⅓(حقق، إلا ) ٥½(ووزنات، ) ٨: (بحقة النجف

  .مثقالاً) ٣٥(حقق، و) ١٠(وزنة، و) ٢٧ (:سلامبولبحقة الإ

  كيلو) ¾(كيلو، وما يقارب ) ٨٤٧: (بالكيلو

 كما عن التذكرة والمنتهى} في الناقص عن النصاب ولو يسيراً{الزكاة } ولا تجب{

  . شعار بعدم الخلاف فيهين الإالأولوالمدارك وغيرها، بل عن 

وجبوا أارة وابن بكير المتقدمين، خلافاً لبعض العامة حيث ويدل عليه صحيحة زر

  .الوسق في اللغة الحمل وهو يزيد وينقص الزكاة لو نقص عن المقدار المنصوص قليلاً، لأن

  : أقسامالنقصان اليسير على ثلاثة : أقول

النقصان الذي يراه العرف غير نقصان بالمسامحة، كما لو نقص صاع، وهذا لا : الأول

،  التحديد أولاًأدلةخلاف  لأنه ، في ضرره بالنصاب، فلا تجب الزكاةشكالي الإينبغ

وخلاف النص المصرح بأن النقصان موجب لعدم الزكاة ثانياً، وخلاف فتاوى الفقهاء بل 

  .هم ثالثاًإجماعشعار إ

  يكونإنما لا حقيقة ولا مسامحة، و،اًإطلاقنقصاناً العرف النقصان الذي لا يراه : الثاني

  نقصاناً بالدقة، كالتراب والتبن الممتزجين بالغلة 



٤٩

لا يفهم مثل هذه  العرف وهو إلى الكلام موجهن إ ا ناقصة حقيقة لا عرفاً، وحيثفإ

 في عدم ضرر مثل هذا النقصان بالنصاب، كما صرح به غير شكالالدقة فلا ينبغي الإ

  .واحد

ا لم تكن سابقة بالقوالب فإوازين، النقصان الحاصل من اختلاف المكاييل والم: الثالث

الضغط على المكيال يوجب استيعابه  أن المعلوم ملاءها ووزا لم تكن بالدقة، ومنإ أن كما

عايير يوجب اختلاف المقدار، بل هذا جار في الماختلاف الموازين و أن ما ك، المعاييركثرلأ

  . الفرسخ وهكذاكل تقديرات الشارع كالذراع والشبر في الكر والتحديد في 

هذا الاختلاف لا يضر، بل كل فرد مكلف بتحديده إذا كان متوسطاً،  أن والظاهر

 ولدى حصول ،مصنوعاً كالوسق والرطل أو ،سواء كان المحدد خلقياً كالذراع والشبر

  . المتوسط للصدقأقل في الزكاة اعتبر وساقالأ أو ،الاختلاف بين الأشبار في الكر مثلاً

النصاب  أو  العدم عند الشك في البلوغ بمقدار الكرالأصليقال  لأن ومعه لا مجال

حراز التوسط إ يكون ذلك عند إنمانعم . حد المقادير وعدم انطباق مقدار آخرأحين انطباق 

  .في المحدد، وإلا فلو شك فيه لم يصح الاعتبار به

ن إ ومن قال بأنه، الأصل لأنه نزفمن قال باعتبار الو: لو اختلف الكيل والوزننه إثم 

 للعلامة وجمع آخر، والقول الثاني الأولقدر بالوزن فهو، والقول ن إ وقدر بالكيل فهو

  .للمستند وآخرين

 شك فإذاالميزان، ولذا من خذ أ إنما المكيال فإن، الأصل بأن الوزن هو: استدل للأول

  . العدمالأصلفيه عند نقص المكيال كان 

 سقاطاع والرطل، وهما وزن وكيل، فلا وجه لإبأن الشارع حدد بالص: وللثاني

   أحدهما



٥٠

  .قرب في الكيل هو الوزن، وهذا هو الأالأصل أن بالآخر، حتى على تقدير تسليم

 واحد، إنسانعلى هذا يلزم اختلاف الناس في وجوب الزكاة، بل اختلاف : لا يقال

 ،الأولىالمرة الثانية دون  يلزم وجوب الزكاة في أخرىه إذا وزن الحنطة ثم كالها في سنة فإن

 من القدر الذي أقلملائه بقدر إ إذ خلل الكيل يساعد في ،مع كون المقدار واحداً واقعاً

  .  التحديد عن الاعتبارسقاطهذا مستلزم لإ أن  ومن المعلوم،يطابق النصاب في الوزن

كل صحة حالة شيء على التقديرين إ معنى فإنلا نسلم بطلان الكبرى، : نا نقوللأ

قدره المكلف، كما ذكروا تقدير، ولو كانا مختلفين في الواقع، وإن الحكم يتبع التقدير الذي 

  . متبعد بتقديرهإنسانشبار، فكل  والأرطالفي باب تحديد الكر بالأ

 عطاء من الآخر وجب عليه الإأقل أحدهمالو قدر بالاثنين ورأى  أنه نعم قد عرفت

 من أقل وكان كثرلنصاب، أما إذا قدر بالتقدير الألصدق التقدير الذي كان مساوياً ل

معفو عنه عذراً مع وجوب الزكاة  أنه النصاب ذا التقدير لم يكن عليه زكاة واقعاً، لا

  .واقعاً

 أو حالة بمكيالحالة بالتقديرين، بل الإالمفهوم عرفاً من الإ لأنه  قلنا ذا التفصيلإنماو

لأفراد المتوسطة منه، فالموضوع هنا كالخوف الذي هو ميزان نعلم الاختلاف الكثير بين ا

المعيار لا الواقع، فراجع كلمام في ذلك الباب  أنه  والتيمم، حيث ذكروافطارمناط الإ

  .وباب تحديد الكر

 التمر مثلاً في الخفة أقساملا يضر اختلاف الحنطة والشعير، بل و أنه مما ذكرنا يعلم

   أقسام وبعض ، الحنطةخف منأشعير لان إ والثقل، حيث



٥١

  .يراًثك أو  كان يسيراً،ا تجب في الزائد عليهأكما 

  ، وكذاملكه قبل وقت تعلق الزكاة إلى انتقال الزرع أو ، التملك بالزراعة فيما يزرع:الثاني

  

 من أقل أحدهمالو وزن المتساويان كيلا لكان  أنه خف من بعض، حتىأالتمر 

 أو الكيل الذي يوزن أو المعيار هو الميزان أن لما عرفت من، أكثر أحدهماكان  أو ،النصاب

  .يكال به، من غير اعتبار مثل هذه الدقات العقلية

}  كانيسيراً{أي على قدر النصاب } تجب في الزائد عليه{أي الزكاة } اأكما {

 النص طلاق ولا خلاف، وصرح به غير واحد، وذلك لإإشكالبلا } يراًثأو ك{ذلك الزائد 

، فلو كانت غلته نعاملفتوى، فليس هنا في الغلات عفو كما كان العفو في النقدين والأوا

  . الزكاة حتى عن ذلك المثقالإخراج وجب ، ومثقال مثلاأوساقخمسة 

 بن عمار إسحاق ورواية الأصل ، المحققجماعويدل عليه مع الإ: قال في المستند

  .انتهى، )١(المتقدمة وغيرها

 بما لاه لم يقيد إفإنات، طلاقوجوب الزكاة المستفاد من الإ أصل لالأصمراده ب: أقول

  .ات شاملة له بلا قيد كما لا يخفىطلاققبل النصاب، أما ما بعده فالإ

التملك بالزراعة فيما {من الشرطين المعتبرين في وجوب الزكاة في الغلات } لثانيا{

 ولا خلاف، والمراد ذا إشكاللا ب} ملكه قبل وقت تعلق الزكاة إلى انتقال الزرع أو يزرع

  وكان : الشرط ما أوضحه المدارك بقوله

                                                

.٦ س٣١ ص٢ ج:المستند) ١(



٥٢

   .مع الشجر قبل وقته أو ملكه منفردة إلى انتقالها أو وقت التعلق إلى  لهفي الثمرة كون الشجر ملكاً

  

، )١(الأوضح جعل الشرط كوا مملوكة وقت بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة

  .انتهى

و بأي نحو ملك عمر إلى تقلتناثم تعلق الزكاة والغلة في ملك زيد  صار وقت فإذا

ينما وجده، أك لنعم لو لم يدفع زيد كان للساعي اتباع الم. كان كانت الزكاة على زيد

  . ولكن قرار الضمان على زيد الذي توجه التكليف إليه

لزكوي ماله، وهذا الشرط واضح المأخذ، لما تقدم في الشرائط العامة التي منها كون ا

 ريد اشتراطه فيأن إ لأنه لغاء هذا الشرط بالمرة،إ الأولى: ولذا أجاد المستمسك حيث قال

 عنه ما تقدم من اعتبار كون الملك حال التعلق فلا خصوصية للملك من نيغالتعلق يأصل 

  .انتهى، )٢(تكون حال التعلق كما لا يخفى أن بين الشرائط العامة، إذ يعتبر في جميعها

طال الجواهر والمصباح ومنتهى المقاصد الكلام حول هذا الشرط بما اقتضاه عبارة أقد و

  .الشرائع من الغموض فراجع

 إلى انتقالها أو ،وقت التعلق إلى  لهفي الثمرة كون الشجر ملكاً{يشترط } وكذا{

  . لما تقدم من الدليل} مع الشجر قبل وقته أو ملكه منفردة

  

                                                

.١٣٨ ص٩ ج:المستمسك) ١(

.١٣٨ ص٩ ج:المستمسك) ٢(



٥٣

في الحنطة والشعير عند انعقاد  أنه فالمشهور على: ق الزكاة بالغلات خلاففي وقت تعل): ١ مسألة(

  . وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً،احمراره أو  وفي ثمر النخل حين اصفراره،حبهما

 وصدق اسم العنب ،التمرء المذكورات من الحنطة والشعير وسماأالمدار صدق أن  إلى وذهب جماعة

  .ل لا يخلو عن قوة وهذا القو،في الزبيب

  

فالمشهور {: ين الفقهاء} خلاف{الأربع } في وقت تعلق الزكاة بالغلات :١مسألة {

 وفي ،احمراره أو  وفي ثمر النخل حين اصفراره،في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما أنه على

ز  عن المبسوط والوسيلة وكشف الرموالمحكيوهذا هو } ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً

بعة والبيان والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق سوكتب العلامة ال

ح المنافع وغيرها، بل في التنقيح ومجمع الفائدة يضاإالنافع وكفاية الطالبين والموجز الحاوي و

 ح النافع والمصابيحإيضا، وعن المختلف وشهرالأ أنه ، وعن الميسيةكثرعليه الأ أن والمدارك

عليه  أن  المقتصريالمشهور، وفي المهذب البارع ومحك أنه والحدائق والرياض وغيرها

في الشرائع من  إليه ، وفي التنقيح لا نعلم قائلا بمذهب المصنف قبله، أي ما ذهبصحابالأ

  .تيالقول الثاني الآ

 عن الشهرة لكنها يبل عند اشتداده فيما حك: قال السيد البروجردي في تعليقه هنا

  .انتهى، )١(غير ثابتة

التمر لمذكورات من الحنطة والشعير وسماء اأالمدار صدق أن  إلى وذهب جماعة{

   عن ابن الجنيد المحكيوهو } وصدق اسم العنب في الزبيب

                                                

.١ مسالة ٩٢ ص:تعليقة البروجردي) ١(



٥٤

  .أحوط الأولن كان القول إو

  

 أنه  والروضة الميل إليه، بل عن مفتاح الكرامةة، وعن الذخيرالإيضاحووالد العلامة و

شارة السبق والشرائع إشراف والمقنعة والغنية ولوح ذلك من المقنع والهداية وكتاب الأقد ي

 في الجملة من الطرفين الحدائق والمستند قوالوالنافع والمعتبر وغيرها، وقد نقل هذه الأ

  .والجواهر والمصباح ومنتهى المقاصد والمستمسك

ئرة مدار الموضوعات المأخوذة إذ الأحكام الشرعية دا} وهذا القول لا يخلو عن قوة{

هذه الأسماء لا تصدق على مثل البر وحب الحنطة عند  أن في لسان الدليل، ومن المعلوم

  .طلقت الأسماء حينذاك كانت بضرب من التسامح واازأولو . الانعقاد

نعم إذا كان هناك دليل خاص .  عدم الوجوبأصالةولو شك في ذلك كان المرجع 

دأ صلاحه قلنا به من باب الحكومة لذلك على  به أوبما انعقد ح إلى سبةعلى الوجوب بالن

  . المذكورةيسام المعلقة للوجوب على الأدلةالأ

لك بكلام بعض  على البر وما أشبه حقيقة كما يستشهد لذيساموالقول بصدق الأ

رين بكلام الآخرض ا الصدق العرفي غير تام، وكلام بعض اللغويين معاللغويين، ممنوع إذ

  .منهم حيث يظهر عدم الصدق حقيقة

يقول بتقدم  أنه من جهة} أحوط{الذي اختاره المشهور } الأولن كان القول إو{

  .التكليف المحتمل تعلقه بالمالك إلى الوجوب، وهذا إحتياط في العمل بالنسبة

  :أموروقد استدل المشهور لذلك ب

هذه الأعيان حين بدو الصلاح  الوجوب بعد صدق الأسماء على أدلةات إطلاق: الأول

  اللغة  أهل فإن: قال العلامة ،وانعقاد الحب



٥٥

  .)١(البر والرطب نوع من التمر أن نصوا على

 المدعى في كلام المنتهى، بل وعدم العلم بالخلاف قبل المحقق كما ادعاه جماعالإ: الثاني

  .التنقيح

ليس في النخل : )لسلامعليه ا(عبد االله  أبي  عن،صحيحة سليمان بن خالد: الثالث

 فإن. )٢( زبيباًأوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساقخمسة صدقة حتى يبلغ 

الذيل ثبوت الزكاة في العنب إذا  الظاهر من أن لفظة النخل شاملة لما قبل صدق التمر، كما

  .ويتم فيما عداها بعدم القول بالفصل. وسق لو قدر زبيباًأبلغ خمسة 

لا يكون في الحب ولا في :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،بصير أبي برخ: الرابع

 )الحب(، لوضوح صدق  والوسق ستون صاعاً،الخل ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين

  .مرية وصدق العنب لما قبل الزبيبتحين الانعقاد وصدق النخل على ما قبل ال

 ما يجب فيه أقل عن )عليه السلام( الحسن أبا سألت: صحيحة سعد قال: الخامس

 االله عليه صلى ( بوسق النبيأوساقخمسة : الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال

  أو إنمافهل على العنب زكاة: قلت. ستون صاعاً: كم الوسق؟ قال: فقلت. )وآله وسلم

 الصحيحة دلت على فإن. )٣( زكاتهأخرجنعم إذا خرصه : تجب عليه إذا صيره زبيباً؟ قال

  الزكاة واجبة من حين الخرص، وقد صرحوا  وأن تعلق الزكاة حال العنبية

                                                

.٣١٨ ص٢ج: حكامتحرير الأ) ١(

.٧ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ حاة الغلات في زك١ باب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٥٦

  . بأن زمان الخرص من حين بدو الصلاح

: ، وفيها)عليه السلام (الحسن أبي  عنخرىومنه يظهر وجه الاستدلال بصحيحته الأ

إذا صرم وإذا : ها؟ قال تجب على صاحبتىوعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب م

  .)١(خرص

كان يبعث من )  االله عليه وآله وسلمصلى (النبي أن خبارما علم من الأ: السادس

 صلى (ميز بذلك مقدار الصدقة المفروضة فيها، وكانتيلرا تم النخل أصحابيخرص على 

ص جعرود لا يخر وأن يأمر عامله بأن يترك للحارس العذق والعذقين) االله عليه وآله وسلم

ه لو لم يكن حق الفقير متعلقاً ا من حين بدو صلاحها الذي هو وقت فإنومعا فارة، 

حين  إلى راً فائدة لاحتمال النقيصةتمورا يرالخرص لم يكن يترتب على الخرص قبل ص

 االله صلى (عمل النبي أن ه وظاهر،اً عليهقالتسمية، بل كان ذلك تعدياً على المالك وتضيي

لم يكن من جهة رضاية  أنه الظاهر أن لم يكن من جهة ولايته العامة، كما)  وسلمعليه وآله

 في الأصلالمالك بالتصرف في شئونه قبل أوان الوجوب، بل كان حكماً شرعياً، كما هو 

من  أو من باب الحكم الشرعي أنه بأن لم يعلم) عليهم السلام( كل ما شك صدوره عنهم

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ  : قوله سبحانهقطلاملة، لإتسائر الجهات المح

من هذه ) صلى االله عليه وآله(كالرسول ) عليهم السلام( الأئمة أن  وقد علم)٢(حسنةٌ

   .الجهة

  . كون الصادر عنهم حكماً شرعياًأصالةغيره مما دل على إلى 

  هور كان ذلك لو كان وقت التعلق ما ذكره غيره المشنه إ: السابع

                                                

.١ ح في زكاة الغلات١٢ باب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢١: سورة الأحزاب) ٢(



٥٧

وان التعلق ببيع الرطب أالمالك يصرفها قبل  لأن تعريضاً للغلات على عدم الزكاة،

  .جعلهما خلاً ودبساً وما أشبه أو والعنب

الظاهر من هذه الأسماء في مقابل سائر الثمار كالتفاح والخوخ والرمان، لا ن إ: الثامن

ورد من الزكاة في التمر مثلاً يراد به هذا حوال نفس تلك الغلات، فما أا في مقابلة سائر أ

  . يراد به التمر في مقابل الرطب والبسر أن الة البسر والرطب، لالحالجنس الشامل 

ذلك كان يعتمد على المناط والفهم  أن الأولالفرق بين هذا وبين الدليل  أن ولا يخفى

  .ارجية كقرينة المقابلة وما أشبهمن القرائن الخ

  :دلةوا في هذه الأأشكلور لكن غير المشه

السوق وأت  إلى  اذهب: قال المولى لعبدهفإذا في صدق الاسم، شكال فللإ،الأولأما 

ه فإن طلاق لم يكن ممتثلا إذا جاء بالبسر فيما إذا لم تكن هناك قرينة، ولو سلم الإ،بالتمر

يره من بما ذكره غرض اوما ذكره العلامة من تصريح بعض اللغويين وع. خلاف المنصرف

 العرف يرى الصدق على ما اشتد حبه فإنالحنطة والشعير،  إلى عدم الصدق، وكذا بالنسبة

  . محل نظرطلاقلإابضرب من التوسع، فتسليم المصباح صحة  أو از للمشارفةبا

 كان إجماعلو كان أنه  إلى  المدعى فقد عرفت حاله، مضافاًجماع وهو الإ،وأما الثاني

  .صولثله ليس بحجة كما قرر في الأمحتمل الاستناد، وم

 أن  أما صدرها فلا دلالة فيها، لاحتمال كون المراد، أي صحيحة سليمان،وأما الثالث

 يكون ثمرة النخل حين التمرية فلا بد نأ ولو بسره، وأوساقيكون ثمرة النخل مطلقاً خمسة 

   دلت خرى الأدلةيعين بدليل آخر، والأوأن 



٥٨

جعل العنب معياراً لا الحصرم أنه  إلى ذيلها فمضافاً وأما مر،على وجوب الزكاة في الت

إذا بلغ  :)عليه السلام (قولهن إ حد القولين الاستدلال به، فلا يمكن لأ،كما يقوله الطرف

يراد به  وأن يراد به فعلية الزبيب فيكون ذكر العنب توسعاً، أن  يحتملوسق زبيباًأخمسة 

حد الاحتمالين لا يرجح على الآخر، بل ربما أ حقيقة، لكن شأنية الزبيب فيكون ذكر العنب

 بل على جهة مقدار النصاب، ،الكلام ليس منصباً على هذه الجهة لأن ،الأوليقال بترجيح 

وجود القول بالفصل كما عن ابن  إلى بالإضافةهذا . يفلا دلالة للعنب في مفادها الحقيق

  .الجنيد والمدارك

مع اشتماله على ما نقول به من مقدار نه إ:  ففيه،بصير  أبي أي خبر،وأما الرابع

 أن الإنصافنعم . منصب لبيان مقدار النصاب، فلا تعرض فيه لوقت الوجوب أنه النصاب،

 أدلةشعار لا يكفي في الحكم بعد قوة ظهور شعاراً من جهة العنب، لكن مثل هذا الإإفيه 

 يقول المشهور لقبل بدو الصلاح مع صدق سماء الخاصة، ولذا لاغير المشهور في اعتبار الأ

  . في الجملة)الحب( ولا قبل اشتداد الحب مع صدق )النخل(

 في نعميكون  أن احتمال إلى ه مضافاًفإن ،الأولى أي صحيحة سعد ،وأما الخامس

وقت الخرص  لأن جمالهإعلاماً بكون الزبيب يجب عليه، وإلى إ )عليه السلام (الإمامكلام 

الخرص وقت الزبيبية حتى يكون وقت الخرص ن إ :يقال أن  إلا، الزكاةراجإخليس وقت 

 وجوب الزكاة على العنب لا على الحصرم كما :غاية ما يدلن إ  واحداً فتأمل،خراجوالإ

 لوجود القول بالفصل، وثانياً لانعكاس قالوا، وعدم القول بالفصل لا ينفع للطرف أولاً

  ومنه . لمشهور يعكس ذلك على المشهورالاستدلال، فالقائل بعدم كلام ا



٥٩

 خرص وصرمالجمع بين أن  إلى  مضافاً،خرىهر الجواب عن صحيحته الأظي

 المراد مقدمية الصرم والخرص لمعرفة مقدار الصدقة، فكأنهن إ :يقال أن جمال، إلايوجب الإ

لكن كون عرف مقدارها بالخرص وجبت عليه تزكيتها،  أو  قال متى صرمها)عليه السلام(

  . الصلاح كما يقوله المشهور بمراحل عن الواقعوذلك وقت بد

 االله صلى (النبيإرسال وقت  أن  ففيه نظر من وجوه، إذ أولا لم يعلم،وأما السادس

كان وقت بدو الصلاح، ودعوى بعضهم الاتفاق على ذلك في غير محله، ) عليه وآله وسلم

 معلومية ذلك، بل ربما يظهر من بعض  المستند والمستمسك وغيرهما صرحوا بعدمفإن

عليه (عبد االله  أبي  عنالمروي كخبر رفاعة ، الخرص كان نفس وقت الصرمتوق أن الأخبار

 االله عليه صلى (رسول االلهن إ : فقال)١(﴾تغمِضوا فيهِ أن إِلاَّ ﴿: في قول االله تعالى)السلام

ناس أجعرور ولا معا فارة، وكان  لا تخرصوا : بن رواحة فقالعبد االلهبعث ) وآله وسلم

 خرص  أن عبد االله، وذكر فيهاتغمضو أن ولستم بآخذيه إلازل نأف يجيئون بتمر سوء

 لا تخرص جعروراً ولا عبد االلهيا ):  االله عليه وآله وسلمصلى (عليهم تمراً سوء فقال النبي

  . )٢(معا فارة

  .مسألة الخرص مما سيأتي في )٤( وأبي بصير)٣(إسحاقي برونحوه خ

  فما فائدة الخرص في هذا الوقت؟ :  قلتفإن

  التسهيل على : قلت

                                                

.٢٦٧الآية : سورة القرة) ١(

.٤٩٠ ح١٤٩ ص١ ج:تفسير العياشي) ٢(

.٤٩٣ ح١٥٠ ص١ ج:تفسير العياشي) ٣(

.٤٨٩ ح١٤٨ ص١ ج:تفسير العياشي) ٤(



٦٠

 كما ،وزنه بعد الجمع أو  خرص النخيل أسهل من كيل التمرفإنساتين، ب الأصحاب

  .لا يخفى

الخرص لو كان وقت بدو الصلاح ـ كما ذكروا ـ لم يكن فيه دلالة ن إ :وثانياً

ة ذلك التسهيل على المالك ومعرفة الحاكم الشرعي على تعلق الحق ذلك الوقت، بل فائد

 اً بل تقريبياً، والغالبيلمقدار الصدقة، وليس هذا تضييقاً، إذ الخرص كما لا يخفى ليس تحقيق

 الأملاك لا يأخذون من بساتينهم وما أشبه مقدار بعض الخرص زيادة ونقصاناً، أصحابأن 

المقدار الذي ن إ رهم وعنبهم، حيثكما لا يخفى على من اطلع على وضع الناس في تم

يبقون للجفاف فيما إذا كان يأكلون أو يصرفون ليس إلا قليلاً جداً بالنسبة إلى المقدار الذي 

 عدم الزكاة في المقدار المأكول، كخبر علي :البستان معداً للجفاف، ولذا ورد في الروايات

تها مالاً لاع غلته ولو بيعت بلغت غ عن البستان لا تب)عليه السلام (سأل أخاه أنه بن جعفر

  .)١( إذا كانت تؤكل،لا: فهل يجب فيه صدقة؟ فقال

كان مبنياً على خرص تمام )  االله عليه وآله وسلمصلى ( النبيإرسال أن  لم يعلم:وثالثاً

زبيباً  أو يكون مبنى الخرص على المقدار الذي يبقى عادة حتى يصبح تمراً أن الثمرة، لاحتمال

 االله صلى (ما أشبه قبل الجفاف، ولذا ورد عنه أو تلفاً أو  المقدار الذي يتلف أكلاًطإسقاب

   المال مال العرية فإن، خففوا على الناس :كان إذا بعث الخارص قال أنه )عليه وآله وسلم

                                                

.١ حت زكاة الغلاأبواب من ٨ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٦١

  . بالاحتياطأوفق إذ قد يكون القول الثاني ، مراعاة الاحتياط مطلقاًحوطبل الأ

  

  .لةوالواطئة والآك

 في اشتراط الحول في النقدين بأنه يوجب تمكن شكالمثل الإنه إ  ففيه،وأما السابع

 بأنه يوجب تمكن المالك من التعليف وما نعامالمالك من التبديل، وفي اشتراط السوم في الأ

، فلا يقدمون على أكثرضرر المالك بذلك في كثير من الأحيان يكون أن  إلى بالإضافةأشبه، 

  .ر من ضرر الزكاةذلك للفرا

 عن التسامح في الأسماء، وذلك خلاف الظاهر، أخرىذلك عبارة ن إ  ففيه،وأما الثامن

  .يقال بمقتضاه أن والمناط غير مقطوع فلا يمكن

كان لا يبعد القول ن إ و واحتياطاً،الظاهر هو ما اختاره الماتن فتوى أن فتحصل

  .جماع تقدم لو لم يكن خلاف الإ، لظاهر بعض ماأيضاًبالوجوب في الرطب والعنب 

قال }  بالاحتياطأوفق إذ قد يكون القول الثاني ، مراعاة الاحتياط مطلقاًحوطبل الأ{

 أو متمكناً من التصرف أو وذلك كما إذا صار مالكاً:  في حاشيته)قدس سره(الاصطهباناتي 

الاحمرار  أو د الاصفرار وبع،فاق المالك للنصاب بعد انعقاد الحبة في الحنطة والشعيرأ أو بلغ

 المذكورة من الحنطة يسام وبعد صيرورته حصرماً في ثمر الكرم، قبل صدق الأ،في ثمر النخل

  .  انتهى،والشعير والتمر والعنب

  



٦٢

المناط في اعتبار  أن إلا ـ كان ما ذكر على الخلاف السالفن إ وـوقت تعلق الزكاة ): ٢ مسألة(

 فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف ،النصاب هو اليابس من المذكورات

  .واليبس فلا زكاة

  

 أن إلا ـ كان ما ذكر على الخلاف السالفن إ وـوقت تعلق الزكاة  :٢مسألة {

الذي لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت الغلة بذلك المقدار وهو خمسة } المناط في اعتبار النصاب

فلو {الصادق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب } راتهو اليابس من المذكو {أوساق

بلا } لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة{مثلاً } كان الرطب منها بقدر النصاب

  . عليهجماع ولا خلاف، بل عن التذكرة وغيرها الإإشكال

 صحيح سليمان بن خالد وخبر ،الأصل المدعى وجماعالإ إلى بالإضافةويدل عليه 

 زبيباً، وكذا هو أوساقلي اللذين نص فيهما على الوجوب في العنب إذا بلغ خمسة الح

  .ات الحنطة والشعير والتمر والزبيب بعد تقيدها بالنصابإطلاقالظاهر من 

 لم يثبت في غير العنب على قول المشهور، محل نظر، إذ جماعلا الإ والقول بأنه لو

 فمثلاً ،فادةيات بعد تقييدها بالنصاب كافيان في الإ وظاهر الأسماء المذكورة في الرواالأصل

من الحنطة والشعير رض ت الأأنبتما :  قال)عليه السلام (جعفر أبي  عن،صحيح زرارة

، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه أوساقوالتمر والزبيب ما بلغ خمسة 

 بناءًر والحب المشتد والحصرم، حتى المدار بلوغ هذه الأشياء لا البس نأ ظاهر في ،)١(العشر

  .على قول المشهور، لأم يقولون بوقت تعلق الوجوب مقدماً لدليل خاص

  .لتماس دليل آخر في هذه المسألةا إلى نعم من قال منهم بصدق الاسم احتاج

  

                                                

.٥ ح في زكاة الغلات١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٦٣

 أو هرتميجف يقل أن  إلى وإذا لم يؤكل في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً): ٣مسألة (

تعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب ي و، المدار فيه على تقديره يابساًأيضاً ،لا يصدق على اليابس منه التمر

   .بعد جفافه

  

أن  إلى وإذا لم يؤكل ،في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً :٣مسألة {

 المدار فيه على تقديره أيضاً ،لا يصدق على اليابس منه التمر أو هرتميقل { أو يفسد} يجف

  .}تعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب بعد جفافهي و،يابساً

  : من التمر ثلاثة احتمالاتقسامفي مثل هذه الأ

 ما دل على وجوب الزكاة في النخل، إطلاقما ذكره المصنف، واستدل له ب: الأول

ي اختاره غالب العبرة بكون التمر مقدار النصاب، وهذا هو الذ أن بضميمة ما دل على

  .المحشين الذين سكتوا على المصنف

التفصيل بين ما يصدق على اليابس منه التمر فتجب فيه الزكاة بخرصه تمراً، : الثاني

 فيقيد ،وبين ما لا يصدق فلا يجب فيه شيء، إذ الحكم معلق على التمر، وهذا ليس بتمر

  . وجوب الزكاة في النخلأدلة إطلاقبذلك 

  .الزكاة معلقة على التمر وهذا ليس بتمر لأن ب الزكاة مطلقاً،عدم وجو: الثالث

 أن ما دل على إلى بالإضافة النخل، أدلة طلاق لإ،لكن الظاهر ما اختاره المصنف

كانوا يخرصون كل )  االله عليه وآله وسلمصلى (الذين كانوا يخرصون من قبل الرسول

  . قسمين فقط) لم االله عليه وآله وسصلى ( ثم استثنى الرسول،قسامالأ



٦٤

الحكم للتمر لا  أن  لا وجه للتمسك به بعد ما علمناطلاقالإن إ :يقال أن اللهم إلا

  . لمطلق ثمر النخل، خصوصاً على مبنى المصنف

 ،نه كان حين بدو الصلاح كما ذكره المشهورأ الخرص قد عرفت الجهل بوقته وأدلةو

 ،شعار بعض الروايات بهإ، وقد عرفت لا بل حال التمرية كما احتمله المستند وغيره أو

  .أحوطوعليه فما ذكره المصنف 

  



٦٥

  بما يزيد على عنباً أو حصرماً أو رطباً أو إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسراً): ٤مسألة (

  .المتعارف يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير

  

 عنباً أو حصرماً أو رطباً أو سراًإذا أراد المالك التصرف في المذكورات ب :٤مسألة {

لما يأتي من استثناء هذا التصرف } يحسب من المؤن{المتعارف الذي } المتعارف  بما يزيد على

  .}وجب عليه ضمان حصة الفقير{بلا ضمان 

 وبينها وبين ما تقدم من المصنف افت، إذ قد ، على قول المشهورة بناءًلهذه المسأ

   :ة ثلاثةلأ في المسقوالالأ أن تحقق

 وانعقاد ثمر الكرم ،وقت الوجوب بدو الصلاح احمراراً واصفراراً في التمرن إ: الأول

  . حصرماً، وهذا هو المشهور

  . وقت الوجوب حين القسمة التي لا تحصل إلا بالجفافن إ :والثاني

 والعنب بالزبيب، إما من جهة صدق الاسم في التمر ،التمرب إلحاق الرطب :الثالث

  .من جهة النص فيهماما إ و،ص في العنبوالن

 لو حصل التصرف كان الضمان لتعلق الوجوب، وعلى الثاني لو حصل الأولفعلى 

في وقت العنبية لم يحصل ضمان لعدم الوجوب، وعلى الثالث لو حصل التصرف التصرف 

  .والرطبية وما بعده حصل الضمان دون ما قبله

 في المسألة، فقد ذكروا فائدة قوال فوائد الأوهذا التفصيل بين الضمان وعدمه هو من

  :  ثلاثةأمورالاختلاف بين قول المشهور وقول غيرهم في 

حد  إلى ما لو تصرف المالك بعد بدو الصلاح وانعقاد الحب وقبل البلوغ: الأول

ه على المشهور لا يجوز إلا بعد الخرص والضمان لتحقق الوجوب حينئذ، وعلى فإنالتسمية، 

  . ضمان المشهور لاقول غير 



٦٦

ه ضامن على فإنما لو بلغت بعد الانعقاد وبدو الصلاح مع تقصير المالك، : الثاني

  . وليس بضامن على قول غيرهم،المشهور

حصلت شرائط الوجوب بعد الانعقاد وبدو  أو و نقل تلك الأعيانلما : الثالث

 ولا تجب الزكاة إذا ،الأول ه على المشهور تجب الزكاة على المالكفإنالصلاح قبل التسمية، 

حصلت الشرائط كالعقل ونحوه بعد الانعقاد وبدو الصلاح، وعلى غير المشهور تجب الزكاة 

  . وتجب الزكاة إذا حصلت الشرائط قبل التسمية إليه على المنتقل

 على القول المشهور، بناءً: )ضمان حصته(ولذا قال في المستمسك عند قول المصنف 

  . انتهى،)١(لقول الآخر فلا ضمان، وهذا من ثمرات الخلاف على ابناءًأما 

العنب والرطب كان  إلى ثم حيث اخترنا نحن غير المشهور ثم الاحتياط الوجوبي بالنسبة

  .الحصرم أو اللازم القول بعدم الضمان فيما إذا تصرف في البسر

  : ويبقى الكلام في أمرين

اره في العين ـ شانتقال الحق ـ لو قلنا بانتالمراد به  أن معنى الضمان، والظاهر: الأول

بعضاً فيما إذا  أو الذمة كلاً إلى فيما يبقى من العين إذا تصرف في البعض، وانتقال الحق

مثل هذا  أن الظاهر أن في قدر لم يبق بمقدار الواجب في الباقي، كما أو تصرف في الكل

 العين والقيمة، فقول إخراج لما دل من ولاية المالك في ،التصرف جائز بكلا قسميه

  .التأمل إلى لخ، يحتاجإ ، ولو بنى على عدم جواز التصرف:المستمسك

   كالذي للحارس وغيره ، بعض المؤنإخراج في إشكاللا : الثاني

                                                

.  في كتاب الزكاة١٤٣ ص٩ ج:المستمسك) ١(



٦٧

 وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض ،لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها أنه كما

المشهور  أن استثنائه عند الخرص كما سيأتي، كمامما دل النص على ، بلوغ يابسها النصاب

  . استثناء المؤن مطلقاً

ي فالقدر الذي قلنا باستثنائه إذا أراد المالك التصرف فيه لم يكن عليه ضمان أوعلى 

  .مستثنى من الذي يتعلق به الزكاة لأنه على كلا القولين،

زكاة حينئذ بعد فرض لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء ال أنه كما{

 أشكللتعلق الوجوب بالغلة، كما صرح بذلك الجواهر وغيره، لكن } بلوغ يابسها النصاب

جاب عنه الجواهر بضرورة معلومية كون أ و،في ذلك بما دل على الوجوب حال التصفية

  .فتأمل:  ثم قال،ايتها إلى اً بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرةإرفاقالتأخير 

 لعدم الدليل ،رفاقلعل وجه التأمل المنع من كون التأخير للإ:  منتهى المقاصدقال في

  . انتهى،على ذلك

 عند يبس الثمرة وصيرورا خراج وقت الإإنما :)١(قال في المدارك تبعاً للمسالك: أقول

فة اتفق العلماء كا: اب، بل قال في المنتهىحصزبيباً، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأ أو تمراً

 وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف، ، في الحبوب إلا بعد التصفيةخراجلا يجب الإ أنه على

  . انتهى،ونحوه قال في التذكرة

لو قلنا بالوجوب وأراد الصرف  وأما بقاء، هو في صورة الإإنماذلك  أن لكن لا يخفى

   في وجوب شكالقبل اليبس والتصفية فلا ينبغي الإ

                                                

.١٨ س٢٧٠ ص:المدارك) ١(



٦٨

ذلك منصب على المتعارف الذي يوضع  أن هر من النص والفتوى منظي، لما خراجالإ

ها، فلا وجه لاحتمال إطلاق من الانصراف القطعي في أقلاف، ولا فالحاصل في محله حتى الج

 جماعالخلاف في ما نحن فيه، ولذا صرح المصباح والمستمسك وغيرهما بعدم تناول النص والإ

  .فافوقت الج إلى بقى الثمرةأإلا فيما إذا 

يكون  أن تطاف بينقلا فرق في وجوب الزكاة حين الاختطاف والانه إ ثم لا يخفى

لملاحظة حال النخل والكرم حيث لم يكونا يتحملان المقدار  أو ،لبيعه أو ذلك لصرفه بنفسه

الزائد فيما إذا تعلق الوجوب وكان للذي اقتطفه ثمن ولو كان قليلا، أما إذا لم يتعلق 

  .  في عدم وجوب الزكاة بالنسبة إليهإشكالكن لما اقتطفه ثمن فلا لم ي أو الوجوب

  



٦٩

فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه  لو كانت الثمرة مخروصة على المالك): ٥مسألة (

  .قبل اليبس لم يجب عليه القبول

  

فطلب الساعي من قبل الحاكم  لو كانت الثمرة مخروصة على المالك :٥ مسألة{

، وذلك لما يأتي في المسألة عطاءوالإ} عي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبولالشر

 وقت اليبس لا قبله، سواء على قول من قال بمقالة المشهور خراجوقت الإ أن السادسة من

من قال بمقالة غيرهم من تعلق الوجوب بعد التسمية  أو ،من تعلق الوجوب قبل اليبس

  .الحكم الجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهماواليبس، وقد صرح ذا 

 على جواز التأخير، كما استدل له في جماع معقد الإإطلاق بالأولوقد استدل فيه في 

تكن مصلحة بالولاية العامة في الطلب، وإلا لم هذا فيما إذا  أن  لكن لا يخفى،الأصلالثاني ب

 لا الإمام المطلقة كالنبي وكان مقتضى القاعدة وجوب قبول المالك، إذ فيمن له الولاية

كالفقيه لا بد من القول بذلك مع ) عليهم السلام(  من قبلهم في ذلك، وفيمن وليإشكال

نحوه، إذ  أو ريد التجهيز للحرب فيما ليس للمسلمين مالأاقتضاء المصلحة، كما لو 

ر الأمر ذورين، كما لو دا المحأقلالاضطرار الحاصل الموجب لطلب الحاكم يقدم فيه ما هو 

  .  أخذه زكاةوخذ المال مجاناً أأبين 

بد من انطباق أحد العناوين العامة على طلب الحاكم الشرعي في  لا أنه لكن لا يخفى

وجوبه على المالك، وإلا لم نقل بذلك في غير الولي المطلق، إذ من المشهور عدم صحة 

بين كون الثمرة مخروصة على لا فرق  أنه  ومما تقدم تعرف،المصالح المرسلة في نظر الشيعة

  . جابته وعدم الوجوبإالمالك أم لا في صورتي وجوب 

  



٧٠

   .ه يجب على الساعي القبولفإن ، مثلاحصرماً أو بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً

  

ه يجب على الساعي فإن ، مثلاحصرماً أو بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً{

 واستدل له المستمسك بأن ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقير ،هرفتى به الجواأكما } القبول

  .انتهى، )١(ذمته أو على المطالبة لا قصر سلطنة المالك على تفريغ ماله

 على الجواهر منتهى المقاصد بعدم تعلق الوجوب على مختار غير المشهور، أشكلو

  . انتهى، العدمالأصلفكيف يجب على الساعي القبول و

 كالكلبايكاني والاصطبهاناتي وغيرهما، ،م كثير من المعلقين على المتن في الحكأشكلو

  .كما فصل بعض بتفصيل المنتهى كالكوه كمري وغيره

ومقتضى القاعدة عدم وجوب القبول على الساعي، إذ في ذلك ضرر على المصالح 

تعلق الوجوب   أنقلية ثمن الحصرم مثلاً، ولأنه لا دليل على لأبالموضوعة لها الزكاة في الغال

  . وقت اليبس ونحوهخراجوقت الإ أن  علىدلة بعد ما دلت الأ،خراجكاف في الإ

 المالك تبرعاً، إعطاء عل قول غير المشهور لم يتعلق الوجوب، فيكون  أنه بناءًوالحاصل

خذ لم يكن دليل على أ بل لو ، عدمهالأصلولا دليل على لزوم قبول الساعي للتبرع، بل 

تراض والاحتساب ق إلا على نحو الا،يتعلق الوجوب بعداً أن لك ذا التبرع بعدفراغ ذمة الما

 بناءًللزكاة، والمعادل  المقدار إخراجإذا سقط المال عن النصاب بعد  أو المصالحة، أو وانهأفي 

  على قول المشهور 

                                                

.١٤٤ ص٩ ج:المستمسك) ١(



٧١

 في وجوب دلة لظهور الأ،أيضاًالساعي من التعلق قبل الحصاد ونحوه فلا يجب قبول 

عليه  ( مثلاً قول الصادق،لا أو  في وقت خاص، سواء كان ضرراً على الفقير قبلهخراجالإ

وآتوا حقه يوم : عزوجل عن الكافي في تفسير قوله المروي مريم أبي  في خبر)السلام

 أن  ظاهر في،، ونحوه غيره)٢(ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر :)١(حصاده

  . يجب على المالك ولا على الساعي قبله هو هذا الوقتالوقت المضروب الذي لا

 فهل يلتزم القائل بأنه يجوز للمالك الذي بيده ولاية ،ل بالوجوب على الساعييثم لو ق

 ،وقت الكمال إلى ها في وقتهييقوم الحصرم والبسر وما أشبه ثم يعط أن القيمة إلى التبديل

الحصرمية والزبيبية الذي في  أو ،ة والتمريةويكون بذلك قد وفر لنفسه التفاوت بين البسري

  .الغالب تفاوتاً كثيراً

  

                                                

.٤١الآية : نعامسورة الأ) ١(

.٣ ح في زكاة الغلات١٣ الباب ١٣٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٧٢

خرها عنه ضمن عند تصفية أوإذا   الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيهخراجوقت الإ): ٦مسألة (

   . فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق، واقتطاف الزبيبةمرثالغلة واجتذاذ ال

  

المالك } خرهاأوإذا  ز للساعي مطالبة المالك فيه الذي يجوخراجوقت الإ :٦مسألة {

عند تصفية الغلة { هو إنما} ضمن {خراجأي عن ذلك الوقت مع القدرة على الإ} عنه{

  .} فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق، واقتطاف الزبيبةمرثواجتذاذ ال

أن  المشهور فلوضوح  على قول غيرءًبنا وأما  على قول المشهور فواضح،بناءًأما 

  . الذي هو بعد الاقتطاف والاختطافخراجية التي هي مدار عندهم قبل وقت الإمالتس

 جماع الخلاف فيه والإيفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق وغيرها نف: قال المستند

  .عليه

  . كما عرفتالمحكي جماع بالإ:استدل لذلك أولاً: أقول

المنساق من الأمر بصرف العشر من ثمرة ه  أن بما ذكره الفقيه الهمداني من:وثانياً

بعد تصفية الحاصل  إليه لفقير مثلاًل الحصة المقررة إيصال إرادة المتفاهم عرفاً هو فإنبستانه، 

وصرم البستان على حسب ما جرت العادة على تقسيم حاصل الزراعات وثمرة الأشجار بين 

  .الشركاء

طالب الفقير ن إ ولمالك قبل ذلك على اخراج في عدم وجوب الإالأصل ب:وثالثاً

  .والساعي

مريم المتقدمة في  أبي  ببعض الروايات الواردة الدالة عرفاً على ذلك، كرواية:ورابعاً

  المسألة 



٧٣

  .)١(إذا صرم وإذا خرص :الأولىالخامسة، وصحيحة سعد المتقدمة في المسألة 

المراد  أن ك قد عرفتفإنة ا دلالة الفقرة الثانيم فواضح، وأالأولىأما دلالة الفقرة 

رص، وإلا لم يكن معنى للرواية الخ أو بذلك معرفة المقدار، وهي تحصل بأحد الأمرين الصرم

  .كما لا يخفى

ثم الظاهر وجوب المبادرة العرفية بعد الصرم، إذ هو المستفاد من النص والفتوى، فلا 

  .تجب المبادرة الدقية كما لا يجوز التأخير

 عدم لزوم تحمل مال الأصل لأن جابته،إ التأخير لم يجب على المالك ولو أراد الساعي

  . الغير

  

                                                

.١ حت في زكاة الغلا١٢ باب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٧٤

  .مع التراضي بينهما قبل الجذاذ يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي): ٧مسألة (

  

 وذلك} مع التراضي بينهما قبل الجذاذ يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي: ٧مسألة {

في فراغ ذمة المالك، لكن ربما يقال بتقييد ذلك  رضيا كفى فإذاالولاية بينهما، لأن 

بالمصلحة للمصارف، وإلا لم يكن للساعي مثل هذا الحق، وهو في محله، إذ المنصرف من 

  . لزوم عمل الساعي المصلحةدلةالأ

  



٧٥

  . من قيمته أو يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه): ٨مسألة (

  

}  من قيمته أو الك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منهيجوز للم: ٨مسألة {

 ،الاشتداد في الحب أو دو الصلاحبب على المشهور فتعلق الحق فيما إذا تعلق الحق بناءًأما 

 بناءًه وقت تعلق الحق فإن على غير المشهور فلصحة ذلك فيما إذا صدق الاسم، بناءًوأما 

  . على هذا القول

غير  وقبل التسمية على قول ،لام قبل بدو الصلاح والاشتداد مطلقاًنعم يبقى الك

 قبل فإن، ة يكون تبرعاً غير زكاإنماه ليس على المالك زكاة حتى يفعل ذلك وفإنالمشهور، 

  . نظرهفيفالساعي وكان مصلحة في ذلك وإلا 

فاء ثم لو قبل الساعي مع المصلحة في صورة عدم تعلق الوجوب فلا دليل على لزوم و

ما لو أ من وعد، حتى أكثره ليس بفإنكل من المالك والساعي ذه القسمة بعد تعلق الحق، 

ما أشبه لم يكن دليل على انحصار الزكاة في ذلك المعين، إذ  شرطا ذلك ضمن عقد لازم أو

 إعطاءيوجب عدم  أنه  تركه حنث لافإن ، من هذا الموضعييعط أن يحلف أن هو من قبيل

  . فتأمل،عطاه من غيرهأي فيما إذا الحق الزكو

  



٧٦

  .من أي جنس كان  يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين): ٩مسألة (

  

من   حتى من غير النقدين{في زكاة الغلات } دفع القيمة{للمالك } يجوز: ٩مسألة {

الفقير  أو  سواء من الساعي، فيهشكالأما الدفع من النقدين فلا ينبغي الإ} أي جنس كان

أبي  إلى كتبت: ات والنصوص، كصحيح محمد بن خالد البرقيجماع معاقد الإطلاق لا، لإأم

 عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما أخرج أن  هل يجوز:)عليه السلام (جعفر الثاني

يخرج من كل شيء ما فيه؟  أن  أم لا يجوز إلا،يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى

  .وغيره. )١(يما تيسر يخرجأ: )عليه السلام (فأجاب

ن إ : عن دعائم الإسلامالمروي ك،بعض المحامل وبه يحمل ما دل على الخلاف على

 ، والبقر من البقر،بلبل من الإ الإ،تؤخذ الصدقة على وجهها أن مرأ) عليه السلام( علياً

 النقدين عطاءإ، وما دل على جوا )٢( والتمر من التمر، والحنطة من الحنطة،والغنم من الغنم

 غير إرادةراضي في صورة ت للزوم اليحاكم على ما دل على كون الحق في نفس المال المقتض

  .العين

ات جماع معاقد الإإطلاق واستدلوا لذلك ب،الدفع من غيرهما فقد قالوا بالجوازوأما 

 يالمرو و،يما تيسر يخرجأ:  في الصحيح السابق)عليه السلام ( قولهإطلاقوبالنصوص، ك

عطيهم من الزكاة أعيال المسلمين : )عليه السلام(عبد االله سناد قلت لأبي عن قرب الإ

  .)٣(لا بأس:  فقال،ذلك خير لهم أن رىأ لهم منها ثياباً وطعاماً ويفاشتر

   في الحكم في صورة رضى الفقير والساعي، أما دون إشكاللكن لا 

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١٤ باب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. في زكاة المواشي٢٥٣ ص١ ج:الدعائم) ٢(

.٢٤ ص:سنادقرب الإ) ٣(



٧٧

  .الفقير إلى يمها بتسليم العين وتسلكسكنى مثلاً  تكون من المنافع أن بل يجوز

  

 في أشكلات لمثل هذا الموضع، ولذا جماع الإإطلاق للشك في ،رضاهما ففيه نظر

النقدين،  إلى  للانصراف في كلمام، الذخيرة في ذلك، وهو في موضعهيالمستند ومحك

راد به من  ييماأ أن  في الصحيحة ظاهر في)عليه السلام ( قولهفإنوالأخبار لا دلالة فيها، 

 أنه  لاحتمال،شكال بعد الغض عما فيه من الإالمروي أن  والنقد لا مطلقاً، كماالأصل

 يشمل هذا العموم الذي وقع في كلام إطلاقعطاهم المال ثم أراد الاشتراء فتأمل، ليس له أ

بقائه ولا إعطى فحماً في فصل الصيف لمن لا يتمكن من أالمصنف، فهل يشمل هذا ما لو 

لو قيل بالتعدي لزم عدم الخروج عن حدود المفهوم عرفاً كالثياب والطعام،  أنه حتىبيعه؟ 

وقد تقدم الكلام في المسألة . وفي صورة الخيرية بل في صورة عدم العلم بعدم رضا الفقير

  . فراجع،نعامالخامسة من فصل زكاة الأ

 سكنى مثلاًك  تكون من المنافع أن بل يجوز{: ومما ذكر يعرف الكلام حول قوله

  .}الفقير إلى وتسليمها بتسليم العين

 أو يتولى خياطة ثوبه أو متهأ أو خدمة عبده إليه يدفع أن وعلى ما ذكره المصنف يجوز

 خدمة عبده عوضاً عن الزكاة، ولا يظن أو ته ولو بدون رضاه، بأن تكون خدمتهيكنس ب

  .  النص والفتوىإطلاقيفهم من  أو حدأيلتزم به من أن 



٧٨

  الحنطة ثمى زكفإذا ،حوالاًألا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت ): ١٠سألة ـ م(

  .  وكذا التمر وغيره،ء احتكرها سنين لم يجب عليه شي

  

سواء بقيت } حوالاًألا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت  :١٠مسألة {

}  الحنطةى زكفإذا{ الزكاة كالنقدين لا يكون على نفس القيمة أن قيمتها، بشرط أو عيااأ

بلا }   وكذا التمر وغيره،ء سنين لم يجب عليه شي{حلالاً  أو حراماً}  احتكرهاثم{مثلاً 

 عن الخلاف والمدارك والجواهر والمستند والبيان جماع الإي ولا خلاف، بل دعاوإشكال

  . الحسن البصري على ذلكوغيرها متواترة، بل عن المعتبر اتفاق علماء الخاصة والعامة عدا

الأمر بالطبيعة لا ن إ  الزكاة حيثأدلة وظاهر جماع والإالأصل إلى ويدل عليه مضافاً

 أبي  عن، جملة من النصوص، كصحيح زرارة وعبيد ابنه،زيد من مرة إلا بالقرينةأفهم منه ي

 ه في شيء،ثمرة فصدقها فليس علي أو يما رجل كان له حرثأ:  قال)عليه السلام(عبد االله 

 أن  فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليهفإنيحول مالا،  أن حال عليه الحول عنده إلان إو

 عليه صدقة العشر، فإنما ،ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينهن إ و وإلا فلا شيء عليه،هيزكي

  .)١( أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عندهفإذا

   )عليه السلام ( عن علي،)عليهم السلام(  بسند الأئمة،وخبر الجعفريات

                                                

.١ ح في زكاة الغلات١١ باب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٧٩

  .)١(ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة):  االله عليه وآله وسلمصلى (قال رسول: قال

إذا حوله زكوياً وجب عليه الزكاة بشرائطه، كما يدل عليه ما  أنه  فيإشكاللا نه إثم 

  .تقدم

ليس فيه :  سئل عن رجل باع ثمرة بمال؟ قال)عليه السلام (علياً نإ :وخبر الجعفريات

 إلى بالإضافة، )٢(خذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف حتى يحول عليه الحولأزكاة إذا كان قد 

  . والنقديننعام الدالة على الزكاة في الأدلة الأإطلاق

بدلها من  أو يبقى عينهان  ألا فرق في عدم وجوب الزكاة في الباقي من الغلة بيننه إثم 

 لعدم ، لا زكاة فيهاأخرىغلة ببدلها أساعي عن زكاة الغلة ثم لسائر الغلات، كما لو صالح ا

زكاة فقرار الضمان على  زكاا، أما إذا كان في الغلة الثانيةأدى مالكها قد و ،جمع الشرائط

، على تفصيل تقدم الكلام كان ربما يأخذها الساعي ممن وجد الغلة بيدهن إ و،الأولمالكها 

  .فيه في الجملة

ن إ لأنه نحوه، ورثغيره بالإ إلى تنتقل أو تبقى الغلة في ملكه أن لا فرق بين أنه كما

كان ن إ وكان جامعاً لشرائط،ن إ إليه كان الانتقال قبل الوجوب وجبت على المنتقل

  .الانتقال بعد الوجوب وجبت على المنتقل عنه

المسألة المشهورة في العلم  إلى يهما رجعأالتعلق كانت في ملك حالة  أن ولو شك في

 كما فصل في كثير من ا، مالجهل بتاريخه أو خر، والجهل بتاريخ الآأحدهمابتاريخ 

  . )٣(الأبواب

  

                                                

.٥٥ ص:الجعفريات) ١(

.٥٤ ص:الجعفريات) ٢(

).دام ظله(زأة المؤلف إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب الزكاة حسب تج) ٣(



٨٠

بمص  أو فيما سقي بالماء الجاري شره في الغلات هو العإخراجمقدار الزكاة الواجب ): ١١ مسألة(

  رضعروقه من الأ

  

فيما سقي بالماء  شره في الغلات هو العإخراجمقدار الزكاة الواجب  :١١سألة م{

:  ولا خلاف، وفي الجواهر عند قول الشرائعإشكالبلا } ضربمص عروقه من الأ أو الجاري

 إلى  بل في المعتبر نسبته، بقسميه عليهجماعالإ، شرعذياً ففيه الع أو بعلاً أو  سيحاًيكلما سق

  . المسلمينإجماع كشف الالتباس ي بل في محك، العلماءإجماع

  :ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

في الزكاة ما كان يعالج :  قال)عليه السلام (جعفر أبي كصحيح زرارة وبكير، عن

 أو ين،ع أو كان يسقى من غير علاج بنهرن إ وشر، والدوالي والنضح ففيه نصف العءبالرشا

  .)١(بعل ففيه العشر كاملاً

من الحنطة والشعير رض ت الأأنبتما : )عليه السلام (جعفر أبي وصحيح زرارة، عن

ثمائة صاع ففيه العشر، ، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاأوساقوالتمر والزبيب ما بلغ خمسة 

  وما كان منه يسقي بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف 

                                                

.٥ ح زكاة الغلاتأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٨١

  مكنة في بعض الأأيضاً بل الزرع ،كالنخل والشجر

  

  .)١(ففيه العشر تاماً كان بعلاً أو السيح، أو العشر، وما سقت السماء

 أو ذا كان يعالج بالرشاءإ: أيضاً )عليه السلام (جعفر أبي وصحيحه الثالث، عن

سماء ففيه  أو غيره أو كان يسقى بغير علاج بنهرن إ والنضح والدلاء ففيه نصف العشر،

  .)٢(العشر تاماً

في الصدقة فيما سقت السماء  :)عليه السلام(عبد االله  أبو وصحيح الحلبي، قال

 بالغرب يسق أو شر، وما سقت السواقي والدوالي العكان بعلاً أو ذا كان سيحاًإار ووالأ

  .)٣(فنصف العشر

 فإذا : في حديث)عليه السلام (نا، عن العبد الصالحأصحابوصحيح حماد، عن بعض 

 ، سيحاًيسق أو  العشر من الجميع مما سقت السماءه منأخرجف يدا أخرج االله منها ما أخرج

  .غيرها من الروايات إلى .)٤( بالدوالي والنواضحيونصف العشر مما سق

كالحنطة والشعير، بل الحكم كذلك استحباباً في } أيضاًكالنخل والشجر، بل الزرع {

  .دلة الأطلاقربعة، لإغير الأ

   ليس خرىمكنة الأذ بعض الأإيع، قيد للجم} مكنةفي بعض الأ{: وقوله

                                                

.٥ ح زكاة الغلاتأبواب من ١ الباب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح زكاة الغلاتأبواب من ١ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح زكاة الغلاتأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح زكاة الغلاتأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٨٢

   ونحوها من العلاجات بالدلو والرشاء والنواضح والدوالييونصف العشر فيما سق

  

  .مر كذلك، بل تسقي المذكورات بما يأتيالأ

 بالدلو يونصف العشر فيما سق{: ومما تقدم من النص والفتوى يعلم وجه قوله

غيره، وتبعه لقال في الجواهر تبعاً } ات ونحوها من العلاجوالرشاء والنواضح والدوالي

المدار في وجوب  أن  ظاهر النصوص كالفتاوى ما صرح به بعضهم من:المستمسك وغيره

نه لا عبرة بغير ذلك أآلة من دولاب ونحوه وعدمه، و إلى رضالأ إلى العشر احتياج ترقية الماء

  .ياهإبار الشارع تها لعدم اعتنكثرت مؤن إ وار والسواقيعمال كحفر الأمن الأ

  .ما أشبه أو سفح جبل، أو من سيل،رض  عبارة عن الجريان على وجه الأ:ثم السيح

  .رضالماء قريب سطح الأ لأن ،قه ما يشرب بعرو:والبعل

  . ما سقته السماء:يوالعذ

  .غيرها أو البقر الفرس أو أو  جمع دالية، وهي الناعورة التى يدريها الحمار:والدوالي

  .ع ناضح وهو البعير يسقى به جم:والنواضح

  . به من البئر ونحوهاى الحبل، حيث يربط به دلو فيسق:والرشا

  . بالغين والباء، وزان فرس الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور:والغرب

  . اى جمع ساقية، وهي الناقة التي يسق:والسواقي

  هذا وقد اختلفوا 



٨٣

 وعن المنتهى جعل المعيار ، كلام الجواهر فقد عرفت،في الميزان للعشر ونصف العشر

سلام، وعن المناهل ظاهرهم الاتفاق عليه فقهاء الإ وأن المؤنة وعدمه، إلى احتياج السقي

  .العلاج واستغنائه عنه إلى الزرع إلى  الماءإيصال أصل على كون الضابط احتياج

ناطة العشر إهو بيان المراد ا على الظاهر ن إ : قال، في الكل الفقيه الهمدانيأشكلو

الزرع على حسب ما يقتضيه طبع الماء عند تخلية سبيله بعد جعله  إلى  الماء ووصولهيبجر

 على تلك المزرعة ولو بسد سبيله المتعارف الموجب لترقيته واستعلائه عليها يمعداً للجر

لك من  ذإزالة موانعه وسد ثغوره وغير مجراه وإصلاحو إليه  لوصول الماءلعداد المحإو

 وحصول السقي مما يتوقف في العادة على المؤنة والعلاج، يصالالشرائط المعتبرة في تحقق الإ

بمقتضى طبعه، بل  إليه ناطة نصف العشر بعدم كون وصولهإويمتنع حصول السقي بدونه، و

  . انتهى.بآلة من دولاب وشبهه إليه بنقله

 ، كما يأتي)رحمه االله(ذا جعل هو لم يعالج موارد الشبهة، ولأنه  إلى بالإضافة: وفيه

ن إ ذ لم يعالج التعريف موارد الشبهة كان حاله حال التعاريف السابقة،إموارد للشبهة، و

مؤنة  إلى كليهما بحاجة أن كلا من يئة الدوالي ويئة النهر والساقية يئة، والمفروض

  .متساوية فلا يكون العريف حاجزاً بين القسمين

شبيهاً عرفاً بأحد  أو ما كان من المذكور في النصوصن إ :يقال  أنالأولىولعل 

نصفه، وما لم يكن مذكوراً ولا شبيهاً عرفاً  أو الطرفين كان حكمه ما ذكر من العشر

  ذاك  أو  ذاه حتى لا يشك العرف في لحوقأحدهماب



٨٤

 براءةال لأن  لا الاحتياط ولا قاعدة العدل،، من الزائدبراءةال أصل جراءإيلزم فيه 

  .مقدمة عليهما كما لا يخفى

 الاصطناعية في الحال الحاضر مطار كالأ،ذاك أو ذا شك في لحوق فرد ذاإنه إثم 

لة الآ إلى ا تشبه الدالية والناعور من جهة الاحتياجإنابيب الماء، حيث أوالمضخات و

اء، وحيث لا عرف التعديل والتهيئة كافية لجريان الم أن والمصرف والسيح ونحوه من ناحية

 من الزائد من نصف ءةالبرا أصل يالعرف مختلف أجر أو لحاق بأي منهما،يدل على الإ

  .العشر

ذا حصر ماء البئر بوضع شيء ثقيل عليه إمثلة، كما وفصل الفقيه الهمداني في بعض الأ

: القرض نبوبة وجرية على الأنبوبة في وسطه بحيث أثر الثقل في فوران ماء البئر من الأأو

رض  مائها على وجه الأيحداث هذا العلاج موجباً لجرإيفصل بينما لو كان  أن وجهالأ

ذا لم يكن كذلك بأن كان إعمال عمل آخر حال السقي، وبين ما إ إلى دائماً من غير حاجة

النفخ  أو نبوبةاستعمال معالجات أخر كتحريك الأ إلى خروج الماء منها لدى السقي محتاجاً

  .انتهى،  والثاني بالثانيالأول بالأولفليحق  ،فيها وشبهه

، وهذا غير أحدهمالحاق العرف بأن يراه عرفاً كإالتفصيل متوقف على ن إ :وفيه

  .نبوب في دقيقة مثلا يوجب الفرقظاهر، فهل حركة يدة الأ

ن،  المؤإخراجلا بعد إلا تجب ذا كانت إالزكاة  أن ثم في المقام سؤال مشهور، وهو

، وقد خر نصفه العشر وفي الآأحدهما حتى وجب في ، ما كثرت مؤنته وقلتفأي فارق بين

  :أمورجيب عن ذلك بأ



٨٥

 ومع غلبة ،خر نصف العشرمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآولو سقي بالأ

  مرينحد الأالصدق لأ

  

ا جل نصف العشر دون م مؤنة السقي لأإسقاطمن : مثل ما عن الشهيد في البيان

  .عداه

ة فجراء على السقي والحنطة وأشباه ذلك كلبأن استعمال الإ: ومثل ما ذكره الجواهر

 وبأن تقديم المؤنة من ،جرة فناسبها التخفيف عن المالكمتعلقة بالمالك زائدة على بذل الأ

، وقد معلاجهم بأنفسهالكلفة، فلهذا وجب نصف العشر، وبأن الغالب في ذلك الزمان 

  . الشارع م بنصف العشرإرفاقاب ذلك من المؤن فناسب عرفت عدم احتس

يعلل  أن  في جواب الشهيد يمكنشكالجوبة، والإبعد المناقشة في بعض هذه الأ: أقول

ذا لم يكن عمل لم إ و، كان عمل خفففإذاذلك بأن الشارع لاحظ العمل فاحترمه، 

، أيضاًقط، بل ومدار العمل كثرته فئراً مدار قلة ما يحصله المالك ومر دايخفف، فليس الأ

  .واالله العالم

كان لكل ن إ و،أي ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر} مرينولو سقي بالأ{

  .أنواع متعددة، مثل السيح والبعل في جانب، والدوالي والغرب في ناحية

في نصفه {مرين اشتركا في سقيه الأ أن بأن صدق عرفاً} فمع صدق الاشتراك{

العرف يرون ن إ أي} مرينحد الأ ومع غلبة الصدق لأ،خر نصف العشره الآالعشر وفي نصف

 صادقاً، لكن أيضاًخر  بحيث يكون الآأحدهماالغالب في العرف صدق  أن ، لاأحدهماصدق 

  . صدقه غير غالب في العرف

  



٨٦

  فالحكم تابع لما غلب

  

 بل دعاوي  فيه ولا خلافإشكالوالحكم في الجملة مما لا } فالحكم تابع لما غلب{

  . عليهجماعالإ

 )عليه السلام(عبد االله  أبي ذلك حسنة معاوية بن شريح، عن إلى بالإضافةويدل عليه 

  سيحاً؟ فقالى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقىتكون عندنا تسقرض فالأ: في حديث، قلت له

النصف : )عليه السلام ( قال،نعم: ذا يكون عندكم كذلك؟ قلتن إ :)عليه السلام(

تسقى بالدوالي، ثم يزيد رض الأ: العشر، ونصف بالعشر، فقلتبنصف والنصف، نصف 

تسقى السقية والسقيتين  وكم: )عليه السلام (الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قال

 أو ،أشهرستة رض أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأ أو في ثلاثين ليلة،: سيحاً؟ قلت

  .)١(نصف العشر: )السلامعليه  (، قالأشهرسبعة 

م اختلفوا في المسألة في مقامينثم إ:  

ية العرفية، بأن كثرالدوالي الأ أو لحاق بأحد من السيحهل المعيار في الإ أنه في: الأول

هل يسقى هذا الزرع  أنه ل منئتفاوت بينهما بمقدار يعتد به عرفاً، بحيث لو سلكان ا

 وهذا هو الظاهر من المشهور، بل نسب ،سيح أغلب مثلا لكن ال،سيحاً قيل ما أو بالدوالي

 كثر بأن يكون غير الأ،لنادر بالمعدوملالمعيار الغلبة الملحقة  أو أن  على ذلك،جماعليهم الإإ

   إلى الزرع المحتاج إلى  كالسقي والسقيتين بالنسبة،بمقدار لا يعتد به عرفاً

                                                

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ٦ الباب ١٢٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(
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 بكونه بما هو الغالب فيه، هف سقي اتصاإطلاقسقيات كثيرة مما لا يمنعه عرفاً عن 

ية كثرية الواقعة في كلمام على الأكثروهذا هو الذي اختاره الجواهر ونجاة العباد، وحمل الأ

الفقيه  إليه ومال  الكثيرة الملحقة للنادر بالمعدوم، وتبعه المصنف هنا،إرادةالمنافية لهذا الصدق ب

  . عليه في غاية البعدصحابتريل كلمات الأهو في حد ذاته وحيه، ولكن ت: الهمداني فقال

ية المعتبرة في المقام كثر بأن يكون المراد بالأ،قول ثالث في المسألة لا أنه وذا تبين

 أحدهما فلو كان السقي ب،ية الحقيقية الحاصلة حتى بزيادة واحدة مثلاكثرمطلقها، أي الأ

  .يسقى به واحد وعشرونخر واحداً وعشرين، كان الحكم تابعاً لما عشرين، وبالآ

يرى ما ذا  أن ن فقط، فالمهمالأولاوحيث كان المحتمل في المسألة هما الاحتمالان 

  .يستفاد من الحسنة التي هي عمدة دليل المسألة

 أن ذ القطعة الثانية من الحسنة تدل علىإالمستفاد منها هو قول المشهور،  أن والظاهر

 لم يعتن الإمام فإن أي المغلوب ليس نادراً، ،لبكان طرف الغان إ والحكم تابع للغالب،

  .أشهرقبال ستة في بأربعين ليلة 

 النسبة بينهما فإن ،أشهرأربعين ليلة ليس نادراً كالمعدوم في قبال ستة  أن ومن الواضح

ذ ظهر مفاد كلام إالخمس ليس نادراً ملحقاً بالمعدوم، و أن  ومن الواضح من الخمس،يقرب

ما ليس كذلك  أن ، وهوالأولى في القطعة الثانية يظهر مفاده في القطعة )لامعليه الس (الإمام

 أي أخذنا مفاد القطعة الثانية ،مر قلبنا الأإنمافالحكم نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، و

   ، أولاً)عليه السلام (من كلامه



٨٨

ى ما لا جمال علجمال فيها، ومقتضى القاعدة حمل ما فيه الإإالقطعة الثانية لا لأن 

  .جمال فيه لا العكسإ

 كانت فإنما،  أو بالسبح، أو يسقى بالدوالي،نه إ :وعليه فالمعيار الغلبة بحيث يقال

لم تكن غلبة عرفية كان الحكم التشريك بالعشر ن إ وغلبة عرفية كان الحكم تابعاً لها،

  .ونصف العشر

  .لوجه، غير ظاهر االإنصافما جعله المستمسك مقتضى  أن ومنه يعلم

ية ـ التي ذكروها في كلمام، بل عن الغنية وظاهر التذكرة كثرثم هل الاعتبار بالأ

ية عدداً، كما عن مجمع البرهان والمدارك، كثر على الاعتبار بالكثرة ـ الأجماعوغيرهما الإ

  .كثرظاهر الأ إلى بل نسب

  .زماناً، كما عن المنتهى والمسالك وغيرهماأو 

  .شهرالأنه إ قواعد والتذكرة وغيرهما، بل عن حواشي القواعدكما عن ال، نمواًأو 

  : أقوالبعض؟  إليه نفعاً، كما ذهبأو 

  .بأنه المنساق من النص والفتوى: ولاستدل للأ

  .نه الموجود في النصأب: وللثاني

نه لا اعتداد بعدد السقيات من حيث هو ولا بطول أبما فى مصباح الفقيه ب: وللثالث

 بالسيح ففيه كذا، ي قول القائل ما سقإطلاقالذهن من  إلى و فيما ينسبقمدا من حيث ه

به تعيش الزرع  السقي الذي يتقوم إرادة بالدوالي ففيه كذا، بل المنساق منه يوما سق

قد لا يحتاج الزرع  أنه ، كمائدة فيه للزرع، بل قد يكون مضراًفا  لايلا فرب سقإوحياته و

حاجته شهر أو شهرين، فالعبرة بالسقي المفيد للزرع في أوقات برودة الهواء مدة في أوقات 

  .ليهإ
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  .كثر الأحوط والأ،قل فيكفي الأأحدهماغلبة صدق  أو ولو شك في صدق الاشتراك

  

  .ومنه يعلم وجه القول الرابع: أقول

 كانت مدة بقاء الزرع ستة فإذالا إقرب ملاحظة الزمان مع احتياج الزرع، ووالأ

الحصاد وكان نصف المدة يسقى ذا، ونصفه يسقى بذلك،  إلى لزرع من حين اأشهر

 أنه مرين، معغالب بين الأ لا أنه شك في صدق  فقط، لاحدهماوكانت غلبة النفع والثمر لأ

  .لغاء ما يستفاد من النصإلو لوحظ النفع والنمو لكان اللازم 

الي ولم يكن  الدوالسيح أو} أحدهماغلبة صدق  أو ولو شك في صدق الاشتراك{

  . من الزائدبراءة الصالةلأ} قلفيكفي الأ{عرف بعد الفحص، ولا استصحاب 

  . منه احتياطا النصف والنصفأقلو} كثرالأ{استحباباً } حوطوالأ{

 دلةالمنصرف من الأ لأنه العبرة بالسقي ولو قبل خروج الزرع والثمر وما أشبه،ثم إن 

 التي لا يراضفي الأرض جل عذوبة الأالماء لأبلا عبرة  أنه حالهما فقط، لكن الظاهر لا

  .تصلح للزرع بعد سقيها الماء مدة

  



٩٠

 أن ومع ذلك سقي ا من غير السقي بالدوالى إلى الشجر لا يحتاج أو لو كان الزرع): ١٢مسألة (

  وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير، فالظاهر وجوب العشر،يؤثر في زيادة الثمر

  .فالواجب نصف العشرفيه، يؤثر أن 

  

ما أشبه مما  أو }السقي بالدوالي إلى الشجر لا يحتاج أو لو كان الزرع :١٢مسألة {

على ما } يؤثر في زيادة الثمر أن ومع ذلك سقي ا من غير{، يجعل الزكاة نصف العشر

  .ربعة الأقوالذكرناه من المعيار في المسألة السابعة من الأ

وعلله في المستمسك بظهور السقي في خصوص السقي } جوب العشرفالظاهر و{

  .بغيرها جرى عليه حكمه أو  كان ذلك بالدواليفإنالزرع،  إليه المحتاج

فالواجب فيه، يؤثر  أن وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير{

كان يسقى بالمطر، لكن  فإذاثر، له الأ ذا أثر في المقامين فالمعيار ماإأما } نصف العشر

ذ الحكم تابع إ ،عكسه في عكسهبالدوالي كان الحكم على النصف، و يحجب عنه وأعط

  .للموضوع المحقق، لا الموضوع تقديراً

ولو كان في محل يختلط المطر بالدوالي طول السنة، كما في بعض المواضع كثيرة 

  . آخره إلى ، شك في صدق ولو: كان كما تقدم في المسألة السابقة عند قوله،مطارالأ

  



٩١

ذا كانت إلا إ يام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمهأ العادية في مطارالأ): ١٣مسألة ـ (

   .كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم أو ،الدوالي أصلا إلى بحيث لا حاجة معها

  

} يسقى بالدوالي عن حكمهيام السنة لا تخرج ما أ العادية في مطارالأ :١٣مسألة {

 مطار الأيلا فالغالب سقإالاعتبار بالغلبة، و أن وذلك لما تقدم في المسألة الحادية عشرة من

  .للمزارع وغيرها

أي عدم الحاجة الفعلية لا } الدوالي أصلا إلى ذا كانت بحيث لا حاجة معهاإلا إ{

  .على ما تقدم ة،ب غلببأن لا يكون لجان} أو كانت بحيث توجب صدق الشركة{الشأنية 

 يغلب الدوالي،  يغلب، وسنة قليلاًولو كان سنة المطر كثيراً} فحينئذ يتبعهما الحكم{

  .  من نصف العشرأكثر الذمة من براءة الأصل ف،السنة الماضية من أيهما أن ولم يعلم

  



٩٢

 فزرعه آخر ،لغرض أو مباحة مثلا عبثاًأرض  على  شخص الماء بالدواليأخرجلو ): ١٤مسألة ـ (

  العشر قوىوكان الزرع يشرب بعروقه فالأ

  

ن لم أب} مباحة مثلا عبثاًأرض  على  شخص الماء بالدواليأخرجلو  :١٤مسألة {

خر، فمقتضى القاعدة اشتراكها في ن قصد مالكية الماء وزرع الآألا كإ و،يقصد مالكية الماء

ذا وصل حصته بقدر إذ هو حاصل عملهما ومالهما، وعلى كل نصف العشر إالحاصل، 

  .الزكاة فتأمل

ن إ وقد يكون بقصد الملك فالحال كالسابق، وقد يكون لا بقصد الملك،} أو لغرض{

ه لا يملكه فإنالسباحة فيه بدون قصد ملكه،  أو كان له غرض، كما اذا أراد تبريد المكان

لم يعلم } وكان الزرع يشرب بعروقه فزرعه آخر{ويكون حاله حال المباح على ما تقدم 

المعيار تكلف السقي للزرع وعدمه، ولا  أن جلنه لأأك} العشر قوىفالأ{وجه هذا القيد 

 نصف العشر، كما اختاره كشف الغطاء ونجاة العباد والمستمسك قوىتكلف هنا، لكن الأ

اء لم بنفسه اأخرجذا إ حاله حال ما ،الزرع كلف عملا فيشمله أدلته لأن ،وبعض المعلقين

بالرشا،  أو بالغرب أو سقى بالدوالي أنه ه يصدق عليهفإنله فزرع   أشبه، ثم بداما أو عبثاً

جل الزرع، وهذا ليس كذلك فاللازم العشر  لأخراجكان الإ ما إلى دلةوالقول بانصراف الأ

ذا إ نعم لا يبعد العشر ي،ذ لو كان انصراف فهو بدوإه، أدلته، غير ظاهر الوج طلاقلإ

 أو  كزلزلة،يمر طبيعأ الماء أخرجذا إ حاله حال فإنعبثاً  أو  لنفسهء حيوان مثلا الماأخرج

  عاصفة  أو كان،ببر يحجر رم



٩٣

 بخلاف ، يشرب بعروقهيزرع زرعاً أن ه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا لهأخرجذا إ وكذا

  .يه لغرض الزرع الكذائأخرجذا إما 

  

ه هو أخرجذا إ وكذا{الانصراف  الدوالي ونحوها لا تشمله، ولا من جهة أدلةذ إ

قوى أن الأن إ حيث}  يشرب بعروقهيزرع زرعاً أن بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له

  .فيه نصف العشر على ما عرفت

ه لغرض أخرجذا إبخلاف ما {:  بقوله)رحمه االله(لا وجه ظاهر لفرقه  أنه ومنه يعلم

   .فزرع غيره، وعليه فالفرعان سيان} يالزرع الكذائ

  



٩٤

  سم المقاسمةا ما يأخذه السلطان بإخراج تجب الزكاة بعد إنما): ١٥مسألة (

  

بلا } سم المقاسمةا ما يأخذه السلطان بإخراج تجب الزكاة بعد إنما :١٥مسألة {

  . عليه متكررة في كلمات الفقهاءجماع الإي ولا خلاف، بل دعاوإشكال

 للزارع فما ليس ملكاً لا اًحصة السلطان ليست ملكأن  إلى بالإضافةويدل عليه 

  . متواتر الروايات،يكون عليه زكاة

 هذه :ما قالا لهإ )عليه السلام (جعفر أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي كصحيحة

ليك السلطان إدفعها أرض كل : )عليه السلام (هلها ما ترى فيها؟ فقالأالتي يزارع رض الأ

 االله أخرج وليس على جميع ما ،نها الذي قاطعك عليه االله مأخرجفما حرثته فيها فعليك مما 

، وفي بعض النسخ )١( عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لكإنمامنها العشر، 

فتاجرته بدل فما حرثته.  

ذكرنا له الكوفة وما وضع : نصر قالا أبي حمد بن محمد بنأوعن صفوان بن يحيى، و

 إلى رضه في يدهأسلم طوعاً تركت أمن :  فقال،بيته أهل عليها من الخراج وما سار فيها

 صلى ( يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اهللالإمام إلى وما أخذ بالسيف فذلك :قالأن 

العشر ونصف العشر في رض  وعلى المتقبلين سوى قبالة الأ،بخيبر) االله عليه وآله وسلم

  . الحديث،)٢(حصصهم

                                                

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٩٥

عليه  ( الحسن الرضابيذكرت لأ: نصر في حديث قال أبي حمد بن محمد بنأوعن 

 إلى ما أخذ بالسيف فذلك: )عليه السلام (بيته؟ فقال أهل  الخراج وما سار به)السلام

خيبر وعليهم في )  االله عليه وآله وسلمصلى (ل رسول االلهب يقبله بالذي يرى، وقد قالإمام

  .)١(حصصهم العشر ونصف العشر

 أو من السلطان بالثلثرض سألته عن الرجل يتكارى الأ: وعن محمد بن مسلم قال

  .)٢(لا: النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال

  .ليس عليه في حصة السلطان الزكاة أن  الظاهر منهفإن

يبلغ خمسة أن  إلى وليس في الحنطة والشعير شيء: )عليه السلام (وفي الرضوي

 خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية )٣( بلغ ذلك وحصل بعدفإذا :قال أن لى إأوسق

 بالدلاء ففيه نصف يكان سقن إ وكان بعلا، أو  بماء المطر،يكان سقن إ  منه العشرأخرج

  .)٤(العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير

  .)٥(عبر ذه العبارة أنه :وعن الصدوق في الفقيه

في الفقيه من   التعبير بنحو ماأيضاًنع والمقنعة وفي مصباح الفقيه حكى عن الهداية والمق

خبار كان ذكرهم هذه الثلاثة متون الأ أن ذا علمناإاستثناء خراج السلطان ومؤنة القرية، و

  .دليلا على المطلب

                                                

.٣ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.بعد وفي نسخة الفقيه بغيرفي نسخة الرضوي ) ٣(

.٣١ س٢٢ ص:فقه الرضا) ٤(

.٣٤ ح في الأصناف التي تجب عليها الزكاة٥ الباب ١٨ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٩٦

  أيضاًبل ما يأخذه باسم الخراج 

  

يعطيه  ما  إلىبالإضافةالمراد بمؤنة القرية ما يعطيه مستأجر القرية لصاحبها،  أن والظاهر

يستأجرها من صاحب القرية، والمراد بالعمارة المصارف التي يصرفها نه إ للسلطان حيث

  .جل الزرع والنخل وغيرهمالأ

بل ما يأخذه {: ظهر وجه قول المصنف  التي ذكرناها لهادلةقاسمة بالأالمومن الكلام في 

 أو ه نصف الحاصليعطي أن  علىنسانلإرض فقد يعطي السلطان الأ} أيضاًباسم الخراج 

مائة دينار،  أو  من الحنطة،يعطي السلطان مائة من أن ما أشبه، وقد يعطيه على أو ثلثه

 الخراج والمقاسمة كالظرف والجار فإنخران خراج، وذلك للمقام  مقاسمة، والآالأولو

خر، ولذا ريد بكل واحد معنى غير الآأكرا ذ شمل كليهما، ومتى أحدهماوارور متى ذكر 

  .الخراج بحكم المقاسمة أن صحابصرح غير واحد من الأ

  .قسمتهاأو رض المراد بحصة السلطان خراج الأ:  جامع المقاصديقال في محك

رض المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من الأ:  الحدائقيوقال في محك

لا  أنه ئق بل ادعى الحداة،خير مقاسمسمي الأن إ و من الحاصل،ةحص أو الخراجية من نقد

  . في ذلكصحابخلاف بين الأ

 أو عل وجه الخراجرض المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأ: وقال في المسالك

   .جرة، ولو بالمقاسمةالأ

  . المستفيضجماع على ذلك الإيغيرها من عبارام، بل ادعإلى 



٩٧

 عن المحكيذلك فات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة، ومع جماعوفي مصباح الفقيه الإ

قرب وجوب الزكاة الخراج من غير حصة فالأرض  على الأالإماملوضرب : قال أنه التذكرة

ن إ ذا كان مديوناً، حيثإالخراج دين على المتقبل، فيكون كما  أن في الجميع، ولعل وجهه

   .المالك لا يملك بقدر حصة السلطانن إ عليه كل زكاة ما خرج بخلاف المقاسمة، حيث

خروج الخراج ن إ :الجواهر قال أن  حتى،كالشبهة بعد ما عرفت أنه لا يخفىلكن 

الخراج من المؤن والمؤنة خارجة على كل حال، أن  إلى بالإضافةظاهر النص والفتوى، هذا 

  .نه ليس كل خراج كالدين، كما في الظالم الذي يأخذ اعتباطاًأو

 كلمامـ  الاعتماد على ذلك لكن في:  قال،لا وجه لتأمل المستمسك أنه ومنه يعلم

 كيف وقد خالفه ،ياً، كاستثناء المقاسمة تأملإجماع في دعوى كون استثناء الخراج ـ

، ولذا ادعاه المستمسك مكرراً في جماعخلاف التذكرة لا يضر بالإن إ :ذ فيهإالتذكرة، 

  .بعض المسائل مع وجود مخالفين لا مخالف واحد

عدم سقوط الزكاة بدفع الخراج، بل ظاهر جملة منهم  في إشكاللا خلاف ولا نه إثم 

  .يؤل وأن بد  عليه، وما دل على السقوط لاجماعوصريح آخرين الإ

يشتريها أو رض  عن الرجل يرث الأ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنةمثل خبر رفاع

  .)١(لا :)عليه السلام (السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال إلى  خراجهايفيؤد

                                                

.٢ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٠ الباب ١٣٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٩٨

من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة : )عليه السلام (كهمس، عنه أبي بروخ

  .)١(عليه

عليه  (الحسن موسى أبا باد، وسألآ سهل أنشأحيث  أنه وخبر سهل بن اليسع

كان السلطان يأخذ خراجه فليس ن إ  :)عليه السلام ( عما يخرج منه ما عليه؟ فقال)السلام

  .)٢( عشر ما يكون فيهاإخراجمنها شيئاً فعليك  نلم يأخذ السلطان إ و شيء،كعلي

ء يلا على من كان في يده شإاليوم زكاة رض الأ أهل وليس على: ورواية ابن بكير

  .)٣() االله عليه وآله وسلمصلى (قطعه الرسولأمما 

حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة : خيرة ـقال في الوسائل ـ بعد ذكر الرواية الأ

 في يده بعد المقاسمة، يكان يجب الزكاة على ما بقن إ ورض،خرج من الأعلى جميع ما 

المسلمين ولا يملك  أو الإمامخذ من الظالم فهو غصب لمال ويمكن الحمل على كون الآ

 على غير وجه المزارعة والمساقاة، أو ،دراك الغلةإعلى كون القبالة بعد  أو ،العامل منه شيئاً

اليوم رض الأ أهل وليس على: ، وقد حمل الشيخ قولهاباًعلى عدم بلوغ الفاضل نصأو 

  .)٤(، عل جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتيزكاة

                                                

.٣ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٠ الباب ١٣٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٠ الباب ١٣٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح زكاة الغلات ذيلأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٩٩

   على ما قرره السلطان ظلماًبل ما يأخذه العمال زائداً

  

من رض  سألته عن الرجل يتكارى الأ:وقد تقدم توجيه رواية ابن مسلم: أقول

  . )١(لا :)عليه السلام (صف، هل عليه في حصته زكاة؟ قالالن أو السلطان بالثلث

  .بأن ظاهره الزكاة في حصة السلطان

 أحدهمانا، عن أصحابويؤيده صدر رواية ابن بكير المتقدمة، فقد روي عن بعض 

الربع  أو الثلث أو  بالنصفالإمام أو ذا قبلها النبيإرض في زكاة الأ:  قال) السلامماعليه(

الزكاة على أن رض يشترط صاحب الأ أن لاإه، وليس على المتقبل زكاة فزكاا علي

  .)٢(المتقبل

 ييحمل على التقية لما حك أو لخ،إرض الأ أهل  اشترط فالزكاة عليهم، وليس علىفإن

لم يقتنع بأي من ذلك، فاللازم رد ن إ وغير ذلك، أو حنيفة من القول بسقوطها، أبي عن

  .القطعي على وجوب الزكاة جماع للإ،أهلها إلى علمها

وذلك لتعارف ذلك، فلو } بل ما يأخذه العمال زائداً على ما قرره السلطان ظلماً{

عليه  (كانت عليه زكاة لزم التنبيه، فعدم التنبيه دليل العدم، بل لا يبعد ظهور الرضوي

  .خبار في ذلكمتون الأ وهبمثل عبارته مما عبر  ومن )السلام

يأخذه قهراً بحيث لا يتمكن المالك  أن لاإلا يستثنى الزائد : سالك الميولذا قال في محك

  ن إ و فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد،،جهراً أو من منعه سراً

                                                

.٥ حلات زكاة الغأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٠٠

   وسراًذا لم يتمكن من الامتناع جهراًإ

  

ه لم يتعرض لتقرير ذلك عند نقله فإنكان يظهر من مصباح الفقيه نوع تأمل في ذلك، 

ليه، وعدم إناء الزائد لدى تمكنه من عدم الدفع ثما ذكره من عدم است: ل قا،عبارة المسالك

  . انتهى، مما لا ينبغي الاستشكال فيه،خذ منه قهراًضمانه حصة الفقراء لدى الأ

  . بالسكوت عليهتنغالبهم وافقوا الم أن لاإوصرح بالتأمل المستمسك كبعض المعلقين، 

  أي بدون تقرير كما لو،لطان الزائد ظلماًلا فرق بين أخذ الس أنه ومما تقدم يظهر

  .خذ العامل، في عدم الزكاة في المقدار الزائدأجعل الثلث ثم أخذ النصف ظلماً، وبين 

  .لم يأخذه الزكاة  ففي ما،أقلأخذ العامل  أو ،قلولو انعكس بأن قرر الزائد فأخذ الأ

ذا لم يكن مخولا من إلعامل  اإرفاقذا كان السلطان عادلا لم يجز إ أنه  فيإشكالنعم لا 

مرتبط  أنه  فلا زكاة على المالك في القدر المرفق به من باب،رفاققبل السلطان في الإ

  .ليهإه إيصالبالسلطان العادل، فاللازم على المالك 

من {المالك } ذا لم يتمكنإ{السلطان ظلماً  أو عدم الزكاة في ما يأخذه العاملثم إن 

 إنما وسراً بأن لا قوة له و، جهراً بأن له قوة يمكنه ا من الامتناع علناً} وسراًالامتناع جهراً

 ، ما يوجب عدم تمكن السلطان من أخذ الزائد، مثلا السلطان قرر الربعييخف أن يتمكن من

   أخفى فإنوعنده عشرون وسقاً، 



١٠١

 ،كان الظلم عاماًذا إمن غيرها  أو  ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة،فلا يضمن حينئذ

   الضمان فيما أخذ من غيرهاحوط فالأذا كان شخصياًإوأما 

  

 ذا لم يخف أخذ السلطان النصف ظلماً أي عشرةإنصفه صار المأخوذ بقدر المقرر، أما 

 ساق، وحينئذ يكون على المالك زكاة خمسة عشر وسقاً، عشرة لبقائها في يده وخمسةأو

  .و تفريط في حق الفقراء واللازم تداركهفهيخفها، ها فلم ؤخفاإمكن ألأنه 

في عدم } ولا فرق في ذلك{عامله الزائد  أو حين أخذ السلطان} فلا يضمن حينئذ{

لما عرفت من الدليل في أول } من غيرها أو بين المأخوذ من نفس الغلة{زكاة المأخوذ زائداً 

ن تقصير المالك ـ كان خذ لو كان من نفس الغلة ـ بدوالأأن  إلى بالإضافةلة، هذا أالمس

ا في  زكاته لأإعطاء فلا يكلف المالك ب،أيضاًفي حكم التلف والسرقة مما كان فيه الزكاة 

  .العين

  .بأن كان العمال يظلمون كثيراً من الناس} ذا كان الظلم عاماًإ{

ذا كان للعامل عداء مع هذا المالك الخاص ولذا أخذ إكما } ذا كان شخصياًإأما و{

 لأنه من غير الغلة، وذلك} من غيرها{العامل }  الضمان فيما أخذحوطفالأ{ داًمنه زائ

زكاة الخراج  إلى ضمان للعامل بالنسبة لا أنه  الدالة علىدلةكسرقة شخصية لا يدخل في الأ

ضمان للمالك  الفقراء معاً، ولاذ من نفسها فقد أخذ مال المالك وذا أخأوالمقاسمة، أما 

  .صلللأ



١٠٢

 فلا ضمان ذا أخذ من نفس الغلة قهراًإ وأما ،كان الظلم عاماًن إ و،الضمان فيه مطلقاً حوطبل الأ

  .أيضاًذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء إ

  

دخوله في النصوص  لأن }كان الظلم عاماًن إ و، الضمان فيه مطلقاًحوطبل الأ{

  . كما عرفتإشكالالسابقة محل 

ذ الظلم حينئذ وارد إ فلا ضمان الغلة قهراًمن نفس {العامل ونحوه } ذا أخذإوأما {

 بالمؤن التي لا هلحاقإ غيرها لم يبعد نأخذ من إ و:لكن في المستمسك} أيضاًعلى الفقراء 

  . بين العموم والخصوص، وسيأتي الكلام في استثنائهاتم في استثنائها لو أيضاًفرق 

، ولا فرق في الجائر بين لا فرق بين السلطان الكافر والجائر والعادل أنه ثم الظاهر

  . الدليلطلاقالشيعة وغيرهم لإ

يشمل كل متغلب مسئول على جباية الخراج والصدقات نه إ :ولذا قال الفقيه الهمداني

 مذهبه، كما يؤيد ذلك ما جرى عليه سيرة المسلمين في عصر الرضا إلى من غير التفات

ن قد مضى قبله من سلاطين الجور  من المعاملة مع المأمون معاملة غيره مم)عليه السلام(

  . انتهى،المدعين للخلافة عن استحقاق

يعة احتيالا حيث كات شال إلى  ظهر الميلإنماالمأمون  أن الظاهر من التاريخ: قولأ

مين أخو المأمون، والشيعة بقيادة الأئمة الفئات القوية في العالم الاسلامي السنة وخليفتهم الأ

مويون، وحيث كانت ، وهناك فئتان ضعيفتان هما الخوارج والأ) السلاممعليه (الطاهرين

ليهما، والسنة إ لم تصلحا لاستناد المأمون أيضاً نافهاتان الفئتان منفوراً منهما وهما ضعي

الشيعة صورياً حتى ينال الحكم، ولذا أظهر  إلى مين فكان لا بد له من الاستنادكانوا مع الأ

  الولاء لهم وأجبر 



١٠٣

مين ذا تغلب على أخيه الأإ ولاية العهد صورياً، وخلع شعار العباسيين حتى  علىالإمام

 فاطمة أيضاً لقتنه إ ، وقيل)عليه السلام (الإمامما كان من شعار العباسيين وقتل  إلى رجع

 إلى استند، و)عليه السلام ( بالسم، وكان ذلك قبل قتله للامام) السلاماعليه (المعصومة

  . من قبلهالسنة كسائر الخلفاء

 ) السلاممعليه (ئمةمن الأزنعم بعض العباسيين تشيعوا حقيقة، لكن كان ذلك بعد 

  .كالناصر، واالله العالم

زمن الروايات  أن  الخلافة بلحاظييراد بالسلطان الذى يدع أن وكيف كان، فاحتمال

لقاعدة، ه من قبيل جعل الفرد الخارجي مقيداً وهو خلاف افإنكانوا هم الحكام غير وجيه، 

 السلطان في الروايات محكم، إطلاقف، يبدو أنه ولو قيل بالانصراف فجوابه بعد تسليمه

ليه، إلماع ، كما تقدم الإطلاقذا لم نقل بالإإذلك فيه مناط المؤنة حتى أن و هذا خصوصاً

  .ويأتي تفصيله

ه اة عليلا زك أنه حكم غير الشيعة في حصة السلطان حكم الشيعة في أن ثم الظاهر

ا وضعها في غير  لأ، زكاة حصته فقطأخرج استبصر فإذاحصة السلطان،  إلى بالنسبة

  .موضعها، كما في الروايات، أما ما أعطاه للسطان فلا

البدل كالنقد، حيث لا زكاة على العين  أو خذ السلطان العينأي أن لا فرق بيننه إثم 

  . عندها زكوية على منأذ العين كأا مشتراة لا إحينئذ، 

رز، أ أخذ السلطان لا من الواجب زكاته بل من غيره، مثلا كان عنده حنطة واذإنعم 

ذ لم يكن إ زكاة كل حنطته، إعطاءرز، كان اللازم لا على الأإفلم يجعل السلطان الزكاة 

  رز بدلا، ولو أخذ السلطان العادل ـ أخذاً المأخوذ من الأ
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نفال، الصلح والأأرض  الخراجية كالموات وراضي غيرالجائر من الأ أو اضطرارياً ـ

 أو  بنصهادلةيقال بشمول الأ من المؤنة، بل قد لأنه  الظاهر ذلك،،أيضاًفهل ليس فيه زكاة 

  .ملاكها لذلك

سلام ملحق بحصة السلطان لجريان السيرة من صدر الإ أنه الظاهر: قال الفقيه الهمداني

عادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه ذا المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العلى 

صحتها، أي كشفها عن  أو الخراجية، ولو منعنا هذه السيرةرض وان ولو من غير الأنالع

 بحصة السلطان في فتاويهم صحابمراد الأ أن كان الغالب على الظنن إ ومضاء المعصوم،إ

  . انتهى،يعمه ام ماإجماعومعاقد 

 ،حد النصاب إلى ذا وصلإ نسانلزكاة على ما بقي في يد الإ تكون ا أنه إنماوالظاهر

 وما أشبه من )عليه السلام (، بل هو الظاهر من عبارة الرضويدلةالمنصرف من الألأنه 

  . لم يبق عنده بقدر النصاب فلا زكاةفإذاكتب الفقه التي هي متون الروايات، 

كان اللازم ن إ ولزكاة،ذا أخذ حصته وباعها لم يكن على المشتري اإثم السلطان 

لا دليل  لأنه  وذلك،لم يزك أنه ذا اشتراه وعلمإها على المشتري ممن في ماله زكاة إخراج

  .على الزكاة في حصة السلطان
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   اعتبار خروج المؤن جميعهاقوىالأ): ١٦مسألة (

  

وفاقاً للمشهور قديماً وحديثاً، }  اعتبار خروج المؤن جميعهاقوىالأ :١٦مسألة {

 جماعادعى مدع الإ  وفي مفتاح الكرامة لو، عليهجماعرة عظيمة، بل عن ظاهر الغنية الإشه

 عن الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط فقال بعدم يلكان في محله، خلافاً للمحك

  . كان نفس الشيخ في النهاية وموضع آخر من المبسوط قال بالاستثناءن إ والاستثناء،

اء ابن سعيد في الجامع، والشهيد الثاني في فوائد القواعد، عدم الاستثن إلى وكذا ذهب

والمؤنة على : قال أنه وتبعهم المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق، بل عن جامع ابن سعيد

  .لا عطاءإاً إجماعرب المال دون المساكين 

 إجماع فقهاء العامة، كما استظهر ذلك مفتاح الكرامة من إجماعلعل مراده : أقول

القول بعدم الاستثناء لا يخلو من قوة، ولكنه في ذيل ن إ :، وقال الشيخ المرتضىأيضاًلخلاف ا

 وفي المستمسك ،الفقيه الهمداني تبع المشهور، والمشهور إليه كلامه نفى البعد عما ذهب

  .إشكالحقة فاستئناؤها لا يخلو من لاالمؤن ال وأما ناء المؤن السابقة،ثقرب عدم استالأ

  :إشكال بعضها عن  لا يخلوأمورقرب قول المشهور، وقد استدل له بن، فالأوكيف كا

لا يستقيم مع ظهور نه إ : وفيه، عدم كون الزكاة على ما يساوي المؤنأصالة: الأول

  .الزكاة على الكل كما سيأتي أن  غير المشهور علىأدلة

  وضع ن إ :وفيه. ج وكلها منفيةلزوم الضرر والعسر والحر: الثاني
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لزكاة ضرري ولا عسر ولا حرج، ولو فرض في مكان ذلك خرج بدليل خاص، ا

  .فالدليل أخص من المدعى

  .لا ملاك مقطوع بهنه إ :وفيه. نصوص استثناء حصة السلطان بالملاك: الثالث

 والزكاة بدل منها حسب دلالة النصوص، ،ما دل على الخمس بعد المؤنة: الرابع

لا ما خرج بالدليل، ولا  إ البدلية في كل شيءأدلةلظهور  ،تكون الزكاة كذلك أن فاللازم

  . في المقامخراجدليل في عدم الإ

 فلا يضر بعد وجود الدليل في المقام ،أما خروج مؤنة السنة من الربح في باب الخمس

  .على عدم خروج ذلك في باب الزكاة

ون الخسارة ن مقتضى الشركة كأ فيه بشكال والإ، التشريكأدلةمقتضى نه إ :الخامس

  .عليهما بالنسبة

ذ لو كان عليه زكاة لزم إ على ما يأكله المارة منه، ةمقتضى عدم الزكانه إ :السادس

  بيانه فالمناط آت في كل المؤن

 غيره، عمن ذكره، عن أو وما عساه يظهر من خبر الريان، عن يونس: قال في الجواهر

نك كنت تفعل في غلة عين أاك بلغني جعلت فد: قلت له:  قال)عليه السلام(عبد االله أبي 

يثلم  أن ذا أدركت الثمرةإنعم كنت آمر : فقال: سمعه منك؟ قالأ أن ا أحبنأفزياد شيئاً، 

توضع عشر بنيات يقعد  أن ر في كل يوممفي حيطاا الثلم ليدخل الناس ويأكلوه، وكنت آ

منهم مد من  يلقى لكل نفس أخرىعلى كل بنية عشرة، كلما أكل عشرة جاء عشرة 

  رطب 
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ر لجيران الضيعة كلهم، الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا وكنت آم

 كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال فإذا مداً، إنسان فيأكل منها لكل يءيج أن يقدر

لاثة والمستحقين الراحلتين والث البيوتات أهل المدينة، ففرقت في إلى حمل الباقيأجرم وأ

 وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلتها ، على قدر استحقاقهمكثر والأقلوالأ

  .أربعة آلاف دينار

  . زكاتهإعطاءبدون  أنه لخ،إ أوفيت: )عليه السلام (بل ظاهر قوله: أقول

نفاق من البساتين، ومن نصوص المارة، بل ربما يستفاد مما ورد من الإ: ثم قال الجواهر

  .لحفنة وغيرها، ولعله من جملة مؤاونصوص ا

يسئَلُونك ما ذا ينفِقُونَ قُلِ و﴿:  وقوله سبحانه،)١(﴾خذِ الْعفْو﴿: قوله تعالى: السابع

فْوعفو المال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة، وفي كلمات بعض ـ فإن ،)٢(﴾الْع 

  .فما يقابل المؤنة لا يسمى عفواً جزماً ،كما في مصباح الفقيه ـ ما يفضل عن مؤنة السنة

  .ية مفسرة بذلكبأن الآ: يقال أن لاإية، اللهم اجمال الآ: وفيه

تضرب  أن ياكإ :هقال لمصدقأنه ) عليه السلام (فقد روي المشايخ الثلاثة، عن علي

 أن  أمرنافإنماتبيع دابة عمل في درهم،  أو نصرانياً في درهم خراج، أو يهوداً، أو مسلماً،

  .)٣(نأخذ منهم العفو

                                                

.١٩٩الآية : سورة الأعراف) ١(

.٢١٩الآية : سورة البقرة) ٢(

 في الأصناف التي تجب ٥ الباب ١٣ ص٢ ج:الفقيه .٩ ح في الزيادات في الزكاة٢٩ الباب ٩٨ ص٤ ج:التهذيب) ٣(

.٨ ح المصدقب باب أد٥٤٠ ص٣ ج:الكافي .٩ حعليها الزكاة
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نة المالك فغير ظاهر، ؤ المتمسك عليه بأن موضوع الكلام مؤنة الزرع لا مإشكالأما 

  .إشكالذ لو كان المراد بالعفو ما ذكر فيشمل مؤنة الزرع بلا إ

  وكتب يذكرون متون الروايات من قوله)عليه السلام (ما تقدم عن الرضوي:  الثامن

 منه أخرج بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية افإذ :)عليه السلام(

، قد إشكالمؤنة العمارة والقرية لا يخلو من   المستمسك بأن المراد منإشكال و.)١(العشر

  .تقدم جوابه، نعم الفقه المذكور ليس بحجة في نفسه فيصلح مؤيداً

، في زكاة التمر ) السلامعليه(عبد االله  أبي صحيح محمد بن مسلم، عن: التاسع

يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك : والزبيب، قال

  .)٢(لعياله

ويترك للحارس أجراً :  في حديث)عليه السلام (جعفر أبي وصحيح الفضلاء، عن

ولا يترك  ،)٤(  كما في الكافي الحارس أجراً معلوماًىويعط ،)٣( كما في التهذيبمعلوماً

  م أفارة و ويترك من النخل معا ، كما في الوسائل للحارس أجراً معلوماً

                                                

.٣٢ س٢٢ ص:فقه الرضا) ١(

.٣ ح زكاة الغلاتأبواب من ٨ الباب ١٣١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

. في الزيادات في الزكاة٢٩ الباب ١٠٦ ص٤ ج:التهذيب) ٣(

 .٢ ح باب الحصاد والجداد٥٦٥ ص٣ ج:الكافي) ٤(
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  .)١(ياهإرك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه تجعرور، وي

يترك و:  في حديث)عليه السلام (جعفر أبي ، عن الفضلاء، عنيوفي رواية العياش

 ويترك للحارس ،م جعرور ولا يخرصانأفارة و  ويترك من النخل معاص أجراً معلوماً،رللخا

  .)٢(يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له

الخارص لا يبقى في البستان حتى  لأن الاعتبار، إلى الرواية أقرب أو ولعل هذه النسخة

المتعارف حفظ ن إ  وحيث،جر، أما الحافظ فيبقى في البستان فله العذقدراك، فله الأالإ

ي العذقان والثلاثة لا يكف: ، فلا يقالجره موزع عليهمأ واحد جملة من البساتين فإنسان

  .لنفقته

ه وما أشبه ءسكناه في البستان، وحطبه وفواكهه وبقوله وماأن  إلى بالإضافةهذا 

  .عذاق تكون لسائر مصارفهيكون مجاناً، والأ

تمسك بأنه لا يظهر من الرواية كون المتروك  المسشكالومنه يعلم عدم وجه لإ

 ظاهر في ياهإلحفظه  :)عليه السلام (هلذ قوإجرة التي عينها له المالك، للحارس من باب الأ

  .جرةالأ

ورواية العياشي جعل للخارص والحارس أجراً، كما عرفت وعدم ذكر سائر المؤن غير 

لحارس والخارص وليس الكلام فيها ضار بعد كون مساق الكلام في الروايات المذكورة ا

  لبيان الزكاة وما يتعلق ا، وهنا مؤيدان لا بأس 

                                                

.٤ ح زكاة الغلاتأبواب من ٨ الباب ١٣١ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٠٤ ح٣٧٨ ص١ ج:اشيتفسير العي) ٢(
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لا إالمشهور القائلين بالاستثناء لم يكن ذلك  أن  ذكره الفقيه الهمدانيأحدهما: ما

 لقضاء العادة باستحالة صدور مثل هذا الحكم )عليه السلام (الإمامليهم من إلوصوله 

وعلى تقدير كوم : ، قالالإمام من غير مراجعة ين اجتهاد ورأعامة علعليه ا المخالف لما

عصار المتأخرة يشتهر خلافه في الأ أن قائلين بعدم الاستثناء، كما عليه العامة امتنع عادة

 يعول إنما، بل دلة الأإطلاق تعويلا على الوجوه الضغيفة التي ذكروها في مقابل ،عنهم

 ولم ،وجدوا الحكم معروفاً في المذهب أن  ويعدونه دليلا بعدلةدالمتأخرون على مثل هذه الأ

  .يجدوا نصاً خاصاً يدل عليه

 ، على قول غير المشهور، زكاتهإعطاءلو كان الحاصل بقدر المؤنة لزم نه إ :والثاني

  .)١(غنيائكم وأضع في فقرائكمأآخذ من  أن مرتأ: )عليه السلام (وذلك ينافي قوله

، أما غير المشهور فقد استدلوا دلةلمشهور هو المستفاد من الأ فقول ا،وكيف كان

  :أمورب

قى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف ما كان يس: )عليه السلام (قوله: الأول

 )ما(لفظ ن إ ، حيث)٢(كان بعلا ففيه العشر تاماً أو السيح أو العشر، وما سقت السماء

  .ة وغيره، كذا استدل في المدارك وغيرهمن صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤن

                                                

.١٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:المستدرك) ١(

.٥ ح زكاة الغلاتأبواب من ١ الباب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(
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 في طلاقسلم الإن إ خبار، هذا سائر الشرائط مقيدة لهذه الأأدلة المؤنة كن أدلةإ :وفيه

ا مسوقة لبيان مقدار الصدقة الواجبة في الغلات دون شرائط أخبار ولم يقل هذه الأ

  .وجوا

 ما وقع فيه التصريح ببيان ومثل، خبار السابقةوفرق الفقيه الهمداني بين مثل الأ

: في صحيحة زرارة) عليه السلام( من مثل قوله ،موضوع الحكم واعتبار بلوغ النصاب فيه

 وما ،وسق ففيه العشرأمن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة رض ت الأأنبتما 

 سببية بلوغ كار ظهوره فيفإن، )١(كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر

للزائد عن  الذي هو اسم لجميعه لارض ته الأأنبتالنصاب لثبوت العشر ونصف العشر فيما 

  .مؤنته، مجازفة

 عنه المؤنة، فهو مثل قول الحاكم أخرجما  إلى لم يظهر الفرق بعد الانصرافنه إ :وفيه

رة لف لكنه مديون عشأه منصرف عمن له فإن عشرة، همن كان له ألف دينار فخذ من

  .فيما سقت السماء العشرلدكانه، فما بلغ خمسة أوسق حاله حال 

قياس، نه إ : وفيه، والنقدين المصارف، فكذلك في الغلاتنعاملا يخرج في الأنه إ :الثانى

  .ين العلم بالمناطأفمن 

التي يزارع رض هذه الأ: ما قالا لهأبصير ومحمد بن مسلم  أبي صحيحة: الثالث

ليك السلطان فما حرثته فيها إدفعها أرض كل : )عليه السلام (ها؟ فقالأهلها ما ترى في

   االله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع أخرجفعليك فيما 

                                                

.٥ ح زكاة الغلاتأبواب من ١ الباب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(
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 ،)١( العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لكإنما االله منها العشر، أخرجما 

  . استثنى حصة السلطانا بصدد الاستثناء، حيثأا لم تستثن المؤن مع أبتقريب 

 أو للخارص، أو عذق التي جعلت للحارسلأصراحة فيها، فهل يقال ل ا لاإ: وفيه

ذا كان هذه مستثنى كان سائر المؤن إمقدار الحنطة التي جعلت للزارع ما يحصل في يدك؟ و

  .ا تخرج مما يحصل في اليد فقط حصة السلطان لأ استثنيإنماكذلك لعدم القول بالفصل، و

ذا قيل للشريك الواقف على إ فهو كما ،عذق ونحوها، فلا يحصل في اليد أصلاأما الأ

جرة التي  لا يشمل الأ)ما حصلت(الدكان ما حصلت منه فهو بينك وبين شريكك، حيث 

  .تعطى للصانع ونحوها

 عن رجل )عليه السلام (الحسن سأل أبانه إ رواية علي بن شجاع النيسابوري،: الرابع

 وذهب منه ،كرارأضيعته من الحنطة مائة كر مما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أصاب من 

 في يده ستون، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يبسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً، وبق

لي منه الخمس ما يفضل من  :)عليه السلام (ه من ذلك عليه شيء؟ فوقعصحابيجب لأ

  .)٢(مؤنته

  ا صريحة في أخذ العشر من فإ: يب الاستدلالقال الفقيه الهمداني في تقر

                                                

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح زكاة الغلاتأبواب من ٥ الباب ١٢٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(
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  من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة

  

كان في كلام ن إ والمؤنة خرجت بعد ذلك، وهو وأن رض،جميع ما حصل من الأ

  . قرره على ذلك ولم ينكره، وتقريره حجة)عليه السلام (الإمام أن لاإالسائل 

  محتمل لكونه قبل المؤنةىمما يزك مائة كر:  قولهفإنملة لا صريحة، ا مجإ: وفيه أولاً

يكون المراد بعد أجر الصانع  أن  حيث يحتمل)ربح الدكان مما يقسم(: بعدها مثل قولهأو 

  .بعد المؤنة أنه لم نقل بظهوره فين إ ونحوه

لطان وهم لا خذ السخذ بصيغة اهول والآأ أن ما ذكره الفقيه المذكور من: وثانياً

  . عن ذلك على تقريرهالإمام فلا يكشف سكوت ،يعتبرون الزكاة بعد المؤنة

فلا داعي ،م استدلوا على ذلك ببعض الوجوه الضعيفة التي تشبه الاستحسانثم إ 

  .لها والجواب عنهاقلن

من غير فرق بين المؤن السابقة {ة، المؤن مطلقاً خارج أن  المشهورأدلةوقد ظهر من 

ذ لم يتعلق إالمؤن السابقة مستثناة،  أن أما احتمال الفرق فهو} مان التعلق واللاحقةعلى ز

 العشر إعطاءالوجوب قد تعلق، فاللازم  لأن الوجوب، أما المؤن اللاحقة فلا تستثنى،

 المؤنة التي كانت بعد تعلق الوجوب  استثنيفإذاونصف العشر من كل ما تعلق به الوجوب، 

فيه : )عليه السلام ( منهما وهو خلاف قولهأقل العشر ونصفه، بل طاءإعكان اللازم عدم 

  .ونصف العشر... العشر 

  ما دل على استثناء المؤنة مطلق خصوصاً مثل استثناء العذق، ن إ :وفيه



١١٤

   اعتباره قبلهحوطكان الأن إ و بعد خروجهاأيضاً اعتبار النصاب قوىالأ أن كما

  

ة حراسته قبل تعلق الوجوب، بل من جهة حراسته ليس أجر الحارس من جهنه إ ثحي

  .قبل التعلق وبعد التعلق

  .يراد عليهومنه يظهر وجه النظر في بعض التعليقات، وسيأتي كلام المستمسك والإ

غير واحد  إليه وهو الذي ذهب}  بعد خروجهاأيضاً اعتبار النصاب قوىالأ أن كما{

  .ور كما في الجواهر وغيرهالمشه إلى من المتقدمين والمتأخرين، بل نسب

  . وقد أفتى بذلك غير واحد،} اعتباره قبلهحوطن كان الأإو{

وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث فيعتبر 

  . وما تأخر عنه كالجذاذ والحصاد ونحوهما، فيعتبر قبله،النصاب بعده

ذا كانت المؤنة إ الذمة عن الزكاة براءة لالأص لأن  هو مقتضى القاعدة،الأولوالقول 

  .مطلقاً قبلاً وبعداً لا تدع مقدار النصاب

 فإذا: ه بعد بيان مقدار النصاب قالفإن المتقدمة، )عليه السلام (عبارة الرضوي ويؤيده

 إلى ،)١( منه العشرأخرجصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية حبلغ ذلك و

ي حصل النصاب بعد الخراج أ متعلق بالفعل الواقع قبله، بعد: قوله أن  الظاهرفإنآخره، 

   أخرج متعلق بـ بعدلفظ  أن والمؤنة، لا

                                                

.٣٢ س٢٢ ص:فقه الرضا) ١(



١١٥

  . من النصابأقلكان ن إ و بعد، حتى يكون بلغ وحصل مطلقاً،خراجالإن إ :يأ

وقد استدل لذلك مصباح الفقيه بدليل آخر غير ظاهر الدلالة، ولذا رده وجعل المرجع 

  .صول العملية فراجعهالأ

من الرواية التي رواها  أنه مثل الرضوي عبارة الهداية وغيرها، بل احتمل أنه وقد تقدم

عطهم على الهجرة في الدين أ: )عليه السلام ( بن عجلان، حيث قالعبد اهللالفقيه، عن 

  .آخر العبارة التي تقدمت عن الرضوي إلى ،)١(والفقه والعقل وليس على الحنطة

لم يزك  لاإ و، بعد الكل النصاب زكىي بقفإذا فكل المؤنة خارجة، ،وعلى أي حال

 للروايات الدالة ،وسق أو ذا كان بقدر وسقينإاستحب زكاته ن إ وعلى سبيل الوجوب،

  .على الزكاة حتى على الوسق المحمولة على الاستحباب

لم يعلم وجهه، إذ فأما استدلال المستمسك لذلك بنحو يترك للحارس العذق ونحوه، 

، أو يكفي في وجوب الزكاةمثل هذا اللفظ لا يدل على أنه يلزم قدر النصاب بعد الترك 

  . قدر النصاب مع العذق ونحوه في وجوب الزكاة

أي اعتبار النصاب قبل خروج المؤن، فقد استدل له بأن الدليل دل : أما القول الثاني

ن ويك أن سة أوسق، ولم يدل الدليل على لزومخمرض ت الأأخرجم الزكاة فيما اذا وعلى لز

    أن أدلةمربعد المؤن خمسة أوسق، منتهى الأ

                                                

.٣٤ حاةك في الأصناف التي يجب عليها الز٥ الباب ١٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(



١١٦

جزاء المقابلة للمؤن فتبقى الزكاة فيما خروج المؤن دلت على عدم وجود الزكاة في الأ

خمسة أوسق رض ت الأأخرج فإذا من النصاب، أقلكان ما عداها ن إ وعدا مقابل المؤن،

  .نصف عشر ثلاثة أوسق الباقية أو يعطي عشر أن ان كان عليهوصرف في المؤن وسق

عليه  (بظهور قولهرض االدليل المذكور مع أن  وغيره منما ذكره الفقيه الهمداني: وفيه

 العشر من مجموع الخمسة أوسق لا في إرادةظاهر في نه إ ، حيثففيه العشر: )السلام

  . أي عشر خصوص ما يبقى بعد المؤنة،الجملة

 أن ا خارجة كان اللازمإ بأن المؤن قبل الوجوب، حيث :تدل للقول بالتفصيلواس

 بلغت الحنطة مثلا خمسة أوسق فإذاخمسة أوسق زيادة على المؤن، رض يكون الخارج من الأ

 أصحابزائداً على المؤن وجبت الزكاة، حيث صار المال عند الوجوب مشتركاً بين المالك و

وجه لبقاء خمسة أوسق   بقدر حصته، فلاعليهما معاً، كللوجوب  كانت المؤن بعد ا،الزكاة

  . المؤن التي يحتاجها المال الزكوي بعد الوجوبإخراجزائداً على 

 فلا ،الوجوب تعلق بالخمسة زائداً على المؤن السابقة على الوجوب: ن شئت قلتإو

  .أيضاًدليل على اعتبار النصاب بعد المؤن المتأخرة عن الوجوب 

 وفي ،المؤن أصل  اعتبار النصاب بعددلةظاهر الأ أن نك قد عرفت سابقاًإ :وفيه

  .الرضوي شبه تصريح بذلك، كما تقدم، فلا وجه للتفصيل المذكور



١١٧

  . اللاحقة المؤن خصوصاًإخراج عدم حوطبل الأ

ن إ رضجرة الأأ والساقي ورثاجرة الفلاح والحأالزرع والشجر من  إليه نة كلما يحتاجؤوالمراد بالم

  كانت مستأجرة

  

 صارت عنده خمسة فإذا}  اللاحقةخصوصاً{مطلقاً }  المؤنإخراج عدم حوطبل الأ{

 ،كانت المؤن تستوعب قدر وسق مثلان إ ونصف عشرها، أو عشر الخمسةأدى أوسق 

 فلا وجه للتنقيص من ،الوجوب قد تعلق قبل المؤن اللاحقة أن ووجه خصوصية اللاحقة،

  .جل مؤنة لزمت بعد الوجوب لأوسق،زكاة الخمسة الأ

مكان  لإ)قةبخصوصاً السا(يقول بدله  أن كان المتعين: قول المستمسك أن ومنه يعلم

  .غير ظاهر الوجه.  انتهى،القول باستثناء اللاحقة دون السابقة، أما عكسه فليس بمحتمل

 الخمس، لا في كلام الفقهاء، وفي بابإلم يكن لفظها موجوداً ن إ و}ةؤنوالمراد بالم{

 إليه كلما يحتاج{هما من هذه الجهة ء مما تقتضي القاعدة استوا،بدل من الزكاةنه إ حيث

} جرة الفلاحأمن {الثمر  إليه وكان اللازم ذكر ما بعدهما مما يحتاج} الزرع والشجر

مثل السعف والكرب ن إ عم من ذلك، حيثلا فاجرة الفلاح للأإقدر الثمر، و إلى بالنسبة

جرة الأ وأن ، فاللازم ملاحظة النسبة،أيضاًجرة  يكون في قباله شيء من الأيضاًأوما أشبه 

  .ما يأتي إلى  في قبال الثمر، وكذلك بالنسبةتكم منها صار

  شبه الاستيجار  أو }كانت مستأجرةن إرض جرة الأأ والساقي ورثاوالح{



١١٨

 الثمرة جرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيفأ و،كانت مغصوبةن إ جرة مثلهاأو

لات والعوامل حتى  موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك كتفاوت نقص الآإصلاحو

  نحوهاوثياب المالك 

  

  .كالصلح ونحوه

  .لم يعطها الغاصب للمالكن إ وذ هي من المؤنة،إ} كانت مغصوبةن إ جرة مثلهاأو{

اعة رسوم الزر والسم والسماد والرشوة للظالم و}جرة الحفظ والحصاد والجذاذأو{

ثبات في جل الإمن ذلك المصاريف التي تصرف لأ نأوما أشبه من الضرائب، بل الظاهر 

  .نازعاتالم

ذ ليست تلك من إ ،فارة وما أشبه اللازم استثناء قدر المستثنى من المعا أن ولا يخفى

  .ىالمزك

نحوها كان التيبيس بالنار ون إ أو } موضع التشميسإصلاحوتجفيف الثمرة و{

 ففرق المستمسك غير ظاهر ،مما يريد مؤنة، ولا فرق بين الصغير والكبير} روحفر النه{

  .الوجه

لات كثيرة لشراء الآ أو جرة لحفر النهرذا كانت الأإ أنه والظاهر} وغير ذلك{

بقدر كل سنة تعد من المؤنة لتلك السنة، مثلا تراكتور قيمته  لأنه وزعت على السنين،

كتفاوت { ألف من كل سنة إخراجلعشر، فاللازم عشرة آلاف كل سنة يستهلك منه ا

كما صرح بذلك في المسالك } نحوهاو{الزارع } لات والعوامل حتى ثياب المالكنقص الآ

  . وغيره



١١٩

  . بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبةولو كانت سبب النقص مشتركاً

  

سنين المتكررة  في بسط بعض المؤن على ال الفقيه الهمداني أن إشكالومما تقدم يعلم

  .إشكالبمقدار قابليتها للبقاء لا يخلو من 

ولو شك }  بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبةولو كانت سبب النقص مشتركاً{

لا فسائر إ و،كانن إ ق، فالمرجع القواعد العامة، مثل الاستصحاباالمصد أو في الصدق

  . صول العملية، واالله العالمالأ

  



١٢٠

   المال الذي لا زكاة فيه من المؤن أو ذا كان من ماله المزكىإلبذر قيمة ا): ١٧مسألة (

  

ة همن ج} المال الذي لا زكاة فيه أو ذا كان من ماله المزكىإقيمة البذر  :١٧مسألة {

  من النصاب،أقل زرعه لكنه كان لكان حاص أو ذا اشتراهإعدم وجود شرط الزكاة، كما 

ما  أو  ما قبلهسلام يجبالإ لأن سلم،أذا إه زكاة كان كافراً حال الزرع مما ليس عليأو 

  .أشبه ذلك

دله بذا تبرع إ ولا خلاف ممن تعرض للمسألة، وكذا الحال إشكالبلا }  من المؤن{

من مؤنة الزكويمتبرع، حيث صار ملكاً له وعد .  

ذ لم يصرف فيه شيء إ لم تخرج قيمة الحب من المؤن، إنسانذا وهب له الزرع إنعم 

 أن بدون إليه جرى ماء النهر أو ذا حرس الحارس مجاناً،إ يكون مؤنة، حاله حال ما حتى

  . فلا وجه للاستثناء، لا تعد مؤنةمورمثل تلك الأن إ غير ذلك، حيث إلى يكون له ثمن،

خراج زكاته، إ  يزك وكان في الحب زكاة وجب عليهذا كان واهب الزرع لمإلكن 

 عليه زكاته فلا استثناء فإنالحب من المال الذي فيه الزكاة، ذا كان إثم لم يذكر المصنف ما 

  .ليهإبالنسة 

ه ربما كان الحكم فإن ،لا تلازم بين قدر زكاة الزرع وقدر زكاة الحب أنه ولا يخفى

لا إ لا جمعهما معاً ، فاللازم ملاحظة كل واحد منهما حسب موازينه،بالعكس أو فيه العشر

  .مع والتفريقفي مورد لا يكون فرق بين الج

 أنه علم أو تعلق به الزكاة أم لا؟ أنه  هلإرثولو كان البذر من المورث ولم يعلم الو

 عدم صالة لأ، زكاتهرثا المورث؟ لم يكن على الوهتعلق به الزكاة، لكن لم يعل هل زكا

  تعلق الزكاة 



١٢١

  . والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع

  

داها أم لا؟ أتعلقت به الزكاة ولم يعلم هل  أنه ا علم الصحة في مأصالة و،بذمة المورث

كل شيء من المورث من قضاء صلاته وصيامه  أن وقد ذكرنا في بعض مباحث الكتاب

 الصحة، وقد جرت أصالة هو مجرى رثاوخمسه وحجه وزكاته وغير ذلك يشك فيه الو

  .على ذلك سيرة المتشرعة

تلك القيمة خسرها المالك فهي التي ن  لأ} والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع{

أزيد ثم  أو  ثم زادت وقت الزرع،أقلكانت قيمته قبل ذلك  أن  من غير فرق بين،تعد مؤنة

  .نقصت وقت الزرع

 عشرين، أحدهمامثلا كانت في ، ولو فرض كون الزرع بين بلدين تختلف القيمة فيهما

مقتضى قاعدة العدل بعد عدم نه  لأ أي خمسة عشر،،مرينخر عشراً، لزم نصف الأوفي الآ

  .ييرالتخ أو وجود دليل على الترجيح

ذا كان لابد من اشتراء الحنطة إه فإن كلام المصنف، إطلاق في شكاللكن لا يخفى الإ

 لم يكن وجه لاستثناء ، من القيمة وقت الزرعأكثرللزرع في الشتاء وكانت القيمة حينذاك 

ذا اشترى الناعور بمائة ثم حدث التترل إ، حاله حال ما كثرذ الذي يعد مؤنة هو الأإ، قلالأ

ذا غبن، حيث إالمؤنة التي صرفها عليه، وليس ذلك بمترلة ما  لأنه ه يستثنى المائة،فإنفي قيمته، 

  . الزائد للبائع محاباةإعطاءذا تعمد إلا يعد الزائد مؤنة عرفاً، وكذلك 

بد له من ذلك   كان لافإذاتختلف،  كانت مؤنة طولية والقيم فإذاوعلى ما ذكرناه، 

  . لا حسب القيمة المتعارفةإ و،علىحسب الأ



١٢٢

ه فإنها، ءذا أراد اشتراإ قيمتها مائة وعشرة ه والشيا،مثلا تباع الحنطة في السوق بمائة

ه لو سلا مائة، وعكإ بمائة وعشرة، ثم اشترى ا الحنطة لم يحق له استثناء هذا اشترى الشياإ

 فاشترى الحب بمائة، فإنه لا حق له في استثناء مائة،  تسعينهنت قيمة الشيا بأن كا،انعكس

  .فإن المؤنة حقيقة تسعين

ذا زادت قيمة عين الحاصل عن إوحيث صار المناط القيمة فلا حق له في عين الحاصل 

مثلا كانت قيمة البذر مائة وعينه مائة رطل، ولما صار الحاصل زادت قمية مائة  .عين البذر

زرع مائة رطل،  أنه يأخذ مائة رطل بحجة أن ه لا يحق لهفإنمائة وخمسين درهماً،  إلى لرط

  .هو قدر المؤنة لأنه يأخذ ما قيمته مائة درهم، أن بل اللازم

 حق ، كانت قيمة مائة رطل عند أخذ الحاصل خمسين درهماًفإذاوكذا يصح العكس، 

  .قدر المؤنةهو  لأنه يأخذ من الحاصل بقدر مائة درهم، أن له

  .البذر أو ذا تساوت القيمتان عند الزرع وأخذ الحاصل تخير بين أخذ القيمةإنعم 

ومما تقدم يظهر وجه النظر في بعض الكلمات فراجع البيان والمسالك للشهيدين 

البذر  لأن والجواهر والمستمسك وغيرها، وفي بعض التعليقات، حيث جعلوا العبرة بالعين،

  .يكون اشتراه فالقيمة أن  وبين،يكون من ماله فالعين أن صلوا بينف أو من المثليات،

  



١٢٣

ذا عمل إ وكذا ،ذا كان هو العاملإجرة أولا يحسب للمالك  ،جرة العامل من المؤنأ): ١٨مسألة (

  جرةأوجته بلا ز أو ولده

  

ذا إ منه، أما أقل أو فيما كانت بالقدر المتعارف} جرة العامل من المؤنأ :١٨مسألة {

 دلة الأفإنلا لم يكن الزائد عن المتعارف منها، إ كان اضطرار كان منها، وفإن، أكثرنت كا

  .تشمل الزائد لا

المشتهر ن إ  من حقه لم يكن التفاوت من المؤنة حيثأقلولو غبنه المالك فأعطاه 

  .موجب للضمان أنه حرام، لا أنه عندهم في باب الغبن

 ويحسب التفاوت حينئذ ،ان له أخذ التفاوتفسخ، كفنعم لو علم العامل بعد الغبن 

  . اختياراً لم يكن التفاوت من المؤنةأقل ولو أخذ العامل ،من المؤنة

أي لون من العمل، ولو كان مهندساً } ذا كان هو العاملإجرة أولا يحسب للمالك {

  . لهدلة وذلك لعدم شمول الأ،زراعياً مثلا

حيث لا يعد } جرةأبلا {نحو ذلك أو  صديقه أو }وجتهز أو ذا عمل ولدهإوكذا {

لا يصح له أخذ  أنه  الاستثناء، والفرق بين نفسه وبين هؤلاءدلةذلك من المؤنة المشمولة لأ

  .جرة من نفسه عن مال نفسه الأنسانخذ الإذ لا معنى لأإجرة بخلافهم، الأ

كة، ذا كان مخولا في التصرف في مال الشرإجرة من مال شريكه ن كان له أخذ الأإو

 :ورد في بعض الرواياتن إ و،إشكاللكن كون المقام مثل مال الشركة من كل ناحية محل 

غنياء والفقراءاالله شرك بين الأن إ.  

  ما أشبه، سواء  مأكله وملبسه وناً عليه فييد أو ذا صرف من الحاصلإنعم 



١٢٤

ذا إجرة العوامل أ ولا ، لهاالتي يكون مالكاًرض جرة الأأ وكذا لا يحسب ،ذا تبرع به أجنبيإوكذا 

   .كانت مملوكة له

  

 ولا ،مؤنة أنه باعتبار بعده خرج عن المال باعتباره نقص، لا أو قبل تعلق الوجوب

  .ولي الفقراء أنه جرة له ولو من نفس المال باعتبارأيصح للحاكم الشرعي جعل  أن يبعد

 أو  غصب العاملذاإحيث لا يحسب قدر عمله مؤنة، أما } ذا تبرع به أجنبيإوكذا {

ذا عطب في العوامل إما يقابل قيمتها  أو جراأما أشبه خرج  أو الماء أو أدوات العمل

  .ونحوها من المؤنة

ذا كانت إجرة العوامل أ ولا ، لهاالتي يكون مالكاًرض جرة الأأوكذا لا يحسب {

  .جرة نفسهألما تقدم في } مملوكة له

جازة الحاكم إلك فيما يصح له التملك، ولا كان عمل بمجهول المالك من دون تمن إو

الحاكم الشرعي، وبذلك يكون  إلى قيمتها فيما عطبت أو جراأ إعطاءالشرعي كان عليه 

  .من المؤنة

  



١٢٥

ذا إ بخلاف ما ،وكذا لو ضمن النخل والشجر ،نةؤلو اشترى الزرع فثمنه من الم): ١٩مسألة (

  .ذا اشتراها منهاإ يكون ثمن العوامل لا أنه  كما،والنخل والشجررض اشترى نفس الأ

  

اشترى الزرع  ولو: قال في المسالك} نةؤلو اشترى الزرع فثمنه من الم :١٩مسألة {

  .احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه

لا كان إ و،بالباطل أو ذا لم يؤخذ منه بالحقإ لا يغرم ثمن الغرامة السابقة إنما: أقول

  .لمؤنةمعدوداً من ا

ذا كان إ أما ،ذا كان الحاصل كله زكوياًإثمن الزرع معدود من المؤنة  أن ولا يخفى

  .بعضه غير زكوي كالتبن ونحوه وزع الثمن عليهما وكان ثمن الزكوي فقط من المؤنة

 ضمن النخل فإذاجرة قدر الحاصل من المؤنة، أ فإن} وكذا لو ضمن النخل والشجر{

  . قبال السعف وما أشبه، كان التسعون من المؤنةبمائة وكانت عشرة منها في

ليس معدوداً من  لأنه وذلك} والنخل والشجررض ذا اشترى نفس الأإبخلاف ما {

  .مؤن الحب والتمر والعنب

ا من أوعلل المستمسك ذلك ب} ذا اشتراها منهاإلا يكون ثمن العوامل  أنه كما{

زاء إ والمال المبذول ب،زاء العمل من المؤنةإ المال المبذول بفإنوالعوامل، رض مؤن ملك الأ

  .العين ليس منها

ا ما إ في تعريف المؤنة اوهذا هو الذي يظهر من المسالك وغيره، حيث قالو: أقول

  .يغرمها المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة



١٢٦

ر التقييد في التكرر كل سنة لعله للاحتراز عن مثل حفن إ :وقال في مصباح الفقيه

التي رض فهي كثمن الأ ،رضار ونحوها مما يعد عرفاً من أسباب عمارة الأبار وكري الأالآ

كان لدى التحليل لم ن إ وشخاص الزراعات الحاصلة فيها،أيشتريها لا يعد عرفاً من مؤنة 

ع بالزرع الحاصل كما لا يخفى على من إلا الانتفاجراء النهر إ أو رضيقصد بأصل شراء الأ

  . انتهى،رفراجع الع

جرة يقسم حسب السنين، مثلا النخل يبقى الثمن كالأ أن لكن مقتضى العرف: أقول

كذلك العوامل، ولذا اعتاد ين ديناراً كان لكل سنة دينار، و اشترى بعشرفإذاعشرين سنة، 

  .رأس المال والمعمل جعل الحاصل موزعاً على العامل والاقتصاديون

 من خراججرة في الإفمقتضى القاعدة ملاحظة قدر الأض رأما فيما لا انتهاء له مثل الأ

  .الحاصل

ذا إبل يحسب من المؤن :  بقوله)العوامل(: وكأنه لما ذكرناه علق ابن العم على قوله

  .)١(لاتاشتراها للزرع كسائر الآ

   أو كان متمكناً من الزراعة بدون شرائها،ن إ :وقال السيد البروجردي

                                                

.١٩ مسألة ١١٢ ص:تعليقة السيد عبدالهادي الشيرازي) ١(



١٢٧

بعضهاً منها لا يخلو  أو فكون ثمنها كلاً لاإبثمنها المسمى، وبقيت بعدها وافية قيمتها 

  .انتهى، )١(من قوة

 وفرق البروجردي بين ،ن كان في جعل ابن العم كل الثمن على سنة كما يظهر منهإو

  .المتمكن وغيره محل نظر

  . ، والاحتياط التصالح مع الحاكمبراءة الالأصلولو شك ف

  

                                                

.٢٠ في زكاة الغلات الأربع مسألة ٩٢ ص:البروجردي) ١(



١٢٨

ذا كان المقصود إ و،ذا كانا مقصودينإفالمؤنة موزعة عليهما   غيرهيلو كان مع الزكو): ٢٠مسألة (

ذا كان بالعكس إ و،تمام العمل لم يحسب من المؤنإ بعد ي ثم عرض قصد الزكويبالذات غير الزكو

  .حسب منها

  

رز مع  كالأ،سواء كان غير زكوي في نفسه}  غيرهيلو كان مع الزكو: ٢٠مسألة {

 أحدهما كان شريكان في الحنطة لا تصل حصة اذإئط، كما جل فقد الشرالأ أو الحنطة،

  .بقدر النصاب

ذا كانت إلا توزيعاً بالنسبة، بل حسب الاحتياج، مثلا } فالمؤنة موزعة عليهما{

رز تشرب عشرة دنانير من الماء، أما حيث كان بجوارها الأ إلى الحنطة وحدها احتاجت

رز فلا تشرب جل الأ الماء الزائد لأإعطاءبور بالمالك مجن إ ، حيثاالحنطة بقدر عشرين دينار

هي  ذإلا وجه لجعل الزائد من العشرة مؤنة للحنطة،  لأنه ذلكرض، وعروق الحنطة من الأ

مؤنة تحميلية لا احتياجية، والمنصرف من كلمام في باب المؤنة هنا ومن النص والفتوى في 

  .أيضاًفي باب الخمس دال على هذا باب الخمس المؤنة الاحتياجية، بل تعبيرهم بالشأن 

يشمل غير الزكوي مثل التبن والسعف وورق العنب الذي يستعمل في الطعام نه إثم 

  .بعض المعلقين، وقد تقدم وجهه إليه وغير ذلك، كما ألمع

 ثم يذا كان المقصود بالذات غير الزكوإ و،ذا كانا مقصودينإ{: أما قول المصنف

} ذا كان بالعكس حسب منهاإ و،العمل لم يحسب من المؤنتمام إ بعد يعرض قصد الزكو

  ذا كان إلا إالعرف لا يرى من المؤنة  لأن فكأنه



١٢٩

ولو كانا مقصودين ابتداءً وزع عليهما : ذلك المسالك وغيره قال إلى قصد، وقد سبقه

 بما يقصد له، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم أحدهما واختص ،ما يقصد لهما

  . انتهى،تمام العمل لم يحتسب من المؤنإصد الزكوي بعد عرض ق

 أو ثباتإوقد نقل عبارة المسالك الجواهر ومصباح الفقيه، لكنهما لم يعلقا عليها ب

 وأغلب المعلقين سكتوا على المتن باستثناء واحد ،المستمسك لم يشرح المتن أن ، كماينف

  .إشكالافيه ن إ :منهم قال

ذ المؤنة أمر واقعي لا قصدي إ المقام، فيلا مدخل للقصد أنه  والذي تقتضيه القاعدة

هم من عبارة الرضوي في ف فهل ي،فلا تتكون بقصد الوفاق كما لا تتهدم بقصد الخلاف

 تترل المعونة بقدر المؤنة: )عليه السلام (من قوله أو من كلمام في باب الخمس، أو المقام،

  .الواقع؟ القصد أو

ذا أخذه الظالم إ ولذا يخرج منه ما ، كونه مؤنة أم لا، سواء قصد أم لاوعليه فالمعيار في

 إلى اً،إطلاق فكان خالياً عن التوجه والقصد ،المالك لم يكن يعلم بأن الظالم يأخذ أن والحال

  . غير ذلك من المشاات

  



١٣٠

  . وغيرهييوزع على الزكو أيضاًالخراج الذي يأخذه السلطان ): ٢١مسألة (

  

  منه،أخرج فقط يذا كان على الزكوإ} الخراج الذي يأخذه السلطان :٢١مسألة {

كما }  وغيرهييوزع على الزكو أيضاً{كان عليهما ن إ وكان على غيره لم يخرج منه،ن إو

  .خلاف ممن وجدت كلماميوزع سائر المؤن حسب ما تقدم، بلا 

 كان اللازم ،تمر مثلاالسعف وال ذا كان على مجموع التبن والحنطة، أوإ أنه والظاهر

بإطلاق خراج السلطان في الرضوي  فلا يؤخذ ،التوزيع، كما تقدم نحوه في سائر المؤن

  .من الحنطةوغيره دليلا على أن كل الخراج يؤخذ 

 نسانيعطيه الإ أو ومثل السلطان في الحكم المذكور الغاصب الذي يأخذ بالقهر

  .للمصانعة من جهة زرعه

  



١٣١

  الأولىن للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة ذا كاإ): ٢٢مسألة (

   . التوزيع على السنينحوطكان الأن إو

  

فالظاهر احتسابه على } ذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدةإ :٢٢مسألة {

نه أ حتى يقال ب وغيرهي لعمارة القرية في الرضوإطلاقالمؤنة عرفاً، ولا  لأنه السنين بالتوزيع،

  .الأولىيحتسب للسنة 

ن كان إو{محل نظر } الأولىلا يبعد احتسابه على ما في السنة {: فقول المصنف

ذ الاحتياط إفي الاحتياط المذكور نظراً،  أن لاإعند المصنف، }  التوزيع على السنينحوطالأ

ذا كان إه فإن  ظاهر،إشكال حوطفي كونه الأ: متصادم في الجانبين، ولذا قال المستمسك

لم يبلغ الحاصل النصاب في الثانية، ن إ و فقط تجب الزكاة في الثانيةالأولىمؤنة للسنة 

  .والمعلقون بين ساكت على المتن، وبين جاعل الاحتياط لا يترك

 أما على ما ،ذا كان الثمر يحصل في السنة مرتين، فعلى ما اخترناه يوزع عليهماإثم 

ذكر السنة، لا  أنه  باعتبار،على كليهما أو ،الأولالجميع على اختاره المصنف، فهل يجعل 

  .المرة

ن  أعن التربية، فالظاهررض ذا كان الثمر يحصل كل سنتين مرة مثلا لضعف الأإأما 

  . ذ لا تكرر في كل سنةإ الأولىالمصنف يرى كوا على المرة 

  



١٣٢

  .هالم يحسب من لا ء من المؤن أو ذا شك في كون شيإ): ٢٣مسألة (

  

هة الحكمية ولم بعلى نحو الش} لا ء من المؤن أو ذا شك في كون شيإ :٢٣مسألة {

} لم يحسب منها{يحصل اتهد بعد الفحص على شيء كان من مورد التمسك بالعام فـ 

 وليس المقام من التمسك بالعام ،ذ لما لم يتيقن شمول المخصص له كان من التمسك بالعامإ

  .في الشبهة المصداقية

جرة العوامل من المؤنة وقيمة أ أن ذا علمإذا كانت الشبهة موضوعية، كما إأما 

جرة فبعد الفحص يتمسك  أما دفعه كان قيمة أو أن المشتراة ليست منها، وشك فيرض الأ

  .بالعام، ولا يستثنى المشكوك

  



١٣٣

م فيض حكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد): ٢٤مسألة (

ن إ و،كانت الثمرتان لعام واحد أن دراك بعدتفاوتت في الإن إ و،بعض إلى الثمار بعضها

 ثم ، أخذ منه بلغ ما أدرك منها نصاباًفإذا وعلى هذا ، أو أكثرشهران أو كان بينهما شهر

  ،كثر أو  قلييؤخذ من الباق

  

بلا } الواحدحكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد  :٢٤مسألة {

 بل عن التذكرة هو مما ، عليه في كلمام مستفيضةجماع ولا خلاف، بل دعاوي الإإشكال

الملاك  إلى ، ومن المتعارف منذ القديم بالنسبةدلة الأإطلاقأجمع عليه المسلمون، ويقتضيه 

  .ذلك

م كانت الثمرتان لعا أن  بعد،دراكتفاوتت في الإن إ و،بعض إلى فيضم الثمار بعضها{

  .لما في النص والفتوى من ذكر العام} واحد

كان بعضها في طرف من الكرة، ن إ وبل}  أو أكثرشهران أو ن كان بينهما شهرإو{

  .خر وبالعكس ار الآأحدهماطرف آخر مما ليل  وبعضها في

ذ الظاهر إ ،خرولا ينتظر بلوغ الآ}  أخذ منه بلغ ما أدرك منها نصاباًفإذاوعلى هذا {

 خر مما يوجب عدم الفور بالنسبةلزكاة لزوم الفورية العرفية، فلا وجه لانتظار الآ اأدلةمن 

  .إلى الأول

ذ لا يعتبر النصاب في إكما ذكره الشرائع وغيره، } كثر أو  قليثم يؤخذ من الباق{

 من النصاب قل الأالأول من عطاءيصح الإ أنه ، بل الظاهرالأولالثاني بعد تحقق النصاب في 

   كان القطف إنمادراك، وواجباً عليهما بالإذا صار إ



١٣٤

خر ويتعلق به الوجوب فيكمل  من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآأقل ن كان الذي أدرك أولاًإو

ما  لأ إلى الأولذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثانيإ وكذا ،يؤخذ من اموعومنه النصاب 

  ثمرة سنة واحدة

  

صل بعد عدم لا يجب التعجيل للأ أنه الشرائط، لكن الظاهرللثاني بعد مدة لحصول 

  .وجود دليل على مثل هذا التعجيل

خر ويتعلق به  من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآأقل ن كان الذي أدرك أولاًإو{

لم يتعلق الوجوب بعد لم أعطى وذا إه فإن} يؤخذ من اموعوالوجوب فيكمل منه النصاب 

لم يتلفه احتسبه عند ن إ وخذ ولم يعلم لم يحق له بعد ذلك احتسابه،ه الآه أتلففإنيكن زكاة، 

  .دراكأتلفه وقد علم كان ضامناً فصح له احتسابه حين الإن إ ودراك،الإ

} ما ثمرة سنة واحدة لأ إلى الأولذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثانيإوكذا {

المشهور، لكن  أنه ، بل عن المصابيحشهرالأ إلى ، ونسبكثرالأ إليه وهذا هو الذي ذهب

  .عن المبسوط والوسيلة عدم الضم

 والنقدين وكذلك نعام في باب الغلات والأدلةذ ظاهر الأإمقتضى القاعدة، : الأولو

)  االله عليه وآله وسلمصلى ( في باب الخمس اعتبار السنة، وقد أرسل رسول االلهدلةالأ

ن إ  المالية، حيثمورهذا هو المنصرف من الأسنة، بل بأعلن الوجوب  أن  بعدهمصدق

  . وثمرتين لبستان في وقتين،الاحتساب العام سنة سنة، وأي فرق بين ثمرتين في وقتين لبستانين

  



١٣٥

   . لاحتمال كوما في حكم ثمرة عامين كما قيلإشكاللكن لا يخلو عن 

  

ق التعدد دفي صكون شالعرف لا ي أهل  الجواهر في المسألة بأن أن إشكالومنه يعلم

 عليه مصباح الفقيه بأنه لا مدخلية لصدق وحدة المال وتعدده أشكلعليهما غير ظاهر، ولذا 

خر بالحجاز،  بالعراق والآأحدهمالين لا فصدق التعدد على ثمرة نخإعرفاً في هذا الباب، و

  .ة في زمانينلخصوصاً مع اختلاف صنفيهما أوضح من صدقه على ثمرة نخلة واحدة حاص

 لاحتمال كوما في ،إشكاللكن لا يخلو عن  {:بذلك يظهر وجه النظر في قولهو

كان يظهر ن إ والوسيلة والمحقق،ولعل هذا هو وجه المبسوط و} حكم ثمرة عامين كما قيل

  .المشهور إليه شبه ما ذهبجعل الأ أنه لاإمنه نوع تردد، 

ذا ورث إما أ ، واحدنسانلإذا كانا إ يحتمل الجمع بينهما  أنه إنمامن الواضحثم إن 

 كان اللازم على كل واحد منهما ،أشهر فجعلاه مهايا لكل منهم ستة ،النخل ولدان مثلا

  . خر بلغ وجب عليه ولا ينتظر الآفإذافي زمانه، 

  



١٣٦

ن إ وفرضه أنه يدفع عنه الرطب على أن لا يجوز ذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاةإ): ٢٥مسألة (

   بهأمور وذلك لعدم كونه من أفراد الم،كان بقدر ما عليه من التمركان بمقدار لو جف 

  

 أنه يدفع عنه الرطب على أن لا يجوز ذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاةإ :٢٥مسألة {

الشيخ  إليه المعروف الذي ذهبنه إ على ما صرح به جماعة كما في الجواهر، بل قيل} فرضه

  .همغيرق ون والمحقا كتبه والشهيدأكثرفي 

أفتى به العلامة في ن إ و}ن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمرإو{

  .المنتهى

الروايات نصت على التمر، فكفاية ن إ حيث}  بهأموروذلك لعدم كونه من أفراد الم{

  .غيره عنه ولو الرطب على خلاف القاعدة

الحق، أي العشر أما المنتهى فقد استدل له بأن المهم كونه من جنسه وكونه بقدر 

 التمر على الرطب مما إطلاق إلى بالإضافة ،ونصف العشر، وقد حصلا فلما ذا لا يصح

لم يساو بقدر ما عليه من التمر، لكن ن إ ويقال بكفاية قدر الفريضة من الرطب، أن ينبغي

  .حيث لم يقل بذلك أحد لم يكف

التمر اسم  لأن ر،لم يكن بقدر ما عليه من التمن إ ووربما احتمل كفاية الرطب

 لفظ النخل الشامل تن في بعض الروايا ولأ، لا يطلق الربط على اليابسإنمالكليهما، و

 العنب إعطاءيصح  أن ن في بعض الروايات لفظ العنب، وأي فرق بين، ولأأيضاًللرطب 

   من أخرىفي جملة  أن  الرطب معإعطاءو



١٣٧

 ما تيسر، كما تقدم في مسألة بعض الروايات تدل على جواز نالروايات الزبيب، ولأ

  . القيمةإعطاء

  .التمريةزمان التعلق هو حال الزبيبية و لأن لم يتعلق بالرطب الزكاة،: لا يقال

  .يعطي الرطب عن التمر بعد تعلق الزكاة: ولاًأ: نه يقاللأ

المشهور التعلق حال بدو الصلاح، قال  أن يعطي الرطب عن الرطب، وقد سبق: وثانياً

تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر   ماأقل عن )عليه السلام (الحسن أبا تسأل: سعد

 ) االله عليه وآله وسلمصلى ( بوسق النبيأوساقخمسة : )عليه السلام (والزبيب؟ فقال

إذا  تجب عليه  أو إنماوهل على العنب زكاة،: ، قلتستون صاعاً: كم الوسق؟ قال: فقلت

  .)١( زكاتهأخرجذا خرصه إنعم، : ) السلامعليه (؟ قالصيره زبيباً

  .كيف والزكاة في نفس المال لدليل التشريك: لا يقال

  . طي من الرطب للرطب من نفس المالعي أنه قد تقدم: أولاً: نه يقاللأ

يعطي الرطب المتأخر تمريته عن التمر الذي كلاهما عنده، فقد أعطى من نفس : وثانياً

  .المال

 مور من نفس المال، بل الظاهر من الأعطاء من دليل التشريك لزوم الإلم يعلم: وثالثاً

عليك :  قال العرففإذا الحق المتعلق بعين المال المؤدى ولو من مال آخر، ، العرفدالمالية عن

   ، يرونفي دنانيرك عشرة للفقراء

                                                

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ١اب  الب١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٣٨

  نعم يجوز دفعه على وجه القيمة

  

  .من مال آخر  عشرة ولوإعطاءن المراد أ

الكلي في المعين، ففي التشريك يكون على نحو   لمن يرى التشريك الحقيقي أوخلافاً

 ،وصاف على النسبةذوات الأ أو نواع من كل واحد من الأعطاءم الإزيل الكسر المشاع مما

  . من التمورقسامذا مات أبوهم وعنده هذه الأإفيكون حاله حال ما 

ي موصوف منها، ولا ألعين، ومن وفي الكلي في المعين يجوز الدفع من أي نوع من ا

كل ما يفرض مساوياً للعشر فهو مصداق لذلك  لأن صناف التي عنده،يجب التوزيع على الأ

  .الكلي

ذا اشترى إ كما ،ليس مصداقاً للكلي في المعين لأنه نعم لا يصح الدفع من غير العين،

ول بالحق الذي منه صاعاً من صبرة، وحيث لا دليل على أي من هذين، كان اللازم الق

  . من الخارجعطاءينطبق حتى على الإ

  .عدم جواز دفع الرطب عن التمر غير واحد من الفقهاء إلى كيف وقد ذهب: لا يقال

  .جماعلا يحقق ذلك حتى الشهرة فكيف بالإ: نه يقاللأ

، وعليه فيجوز دفع كل من الرطب والعنب دلةمقتضى الأ إلى وعليه فاللازم الرجوع

  .التأمل إلى  بحاجةكانت المسألة بعدن إ و حسب الصناعة،سزبيب وبالعكعن التمر وال

  .كما تقدم تفصيله في بعض المسائل السابقة} نعم يجوز دفعه على وجه القيمة{



١٣٩

 نعم ، وكذا العكس فيهما،لا على وجه القيمةإذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إوكذا 

 وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب ،نه الرطب فريضةيدفع ع أن لو كان عنده رطب يجوز

 لا ،لا زبيب آخر فريضة أو أو الزبيب من تمر آخر أو ما عليه من التمرمثل يدفع  أن  وهل يجوز،فريضة

  ،يبعد الجواز

  

ولم }  على وجه القيمةلاّإذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إوكذا {

 والزبيب والعنب، وقد ،ذا كان عنده كلاهما الرطب والتمرإيتعرض المصنف لصورة ما 

  .صحح الدفع بعض المعلقين

من كون الوجوب على نحو الكلي في  إليه وكأنه لما يميل} وكذا العكس فيهما{

  . لا الكسر المشاع، ولا الحق على ما تأتي،المعين

ذلك مع وهل يقول ب} يدفع عنه الرطب فريضة أن نعم لو كان عنده رطب يجوز{

  .الاختلاف في الرطبية بأن يدفع الرطب الريان عن الرطب القريب من اليبس

ويأتي هنا الكلام في الرطب } وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة{

 أحدهماذا كان إالزبيب يأتي الكلام في التمر و أنه ذا كان عنده قسمان من العنب، كماإ

  .خر غير شديدشديد اليبس والآ

زبيب آخر  أو الزبيب من تمر آخر أو يدفع ما مثل عليه من التمر أن وهل يجوز{

  . العرف يرى ذلك أن لما تقدم من}  لا يبعد الجواز،لا فريضة أو



١٤٠

 وكذا الحال في الحنطة ،الوجوب تعلق بما عنده لأن ،أيضاً دفعه من باب القيمة حوطلكن الأ

  .شعير آخرأو  أخرىيعطي من حنطة  أن ذا أرادإوالشعير 

  

 في كونه احتياطاً بقول أشكللكن ربما } أيضاً دفعه من باب القيمة حوطلكن الأ{

قول مطلق فكيف بمة يمطلق بأن مقتضى بعض ما تقدم في مسألة القيمة عدم كفاية الق

  .يكون احتياطاً

  . غيره عن الشيء المتعلق به الوجوبيفلا يكف} ن الوجوب تعلق بما عندهلأ{

 أو }شعير آخر أو أخرىيعطي من حنطة  أن ذا أرادإال في الحنطة والشعير وكذا الح{

 قلالأ أو  رطوبة عن الرطب،كثرالأ أو بالعكس، أو يعطي الرطب منهما عن اليابس أن أراد

  .يبوسة عن اليابس

 والحنطة والشعير قبل الجذاذ والحصاد، ،يعطي الزبيب والتمر أن يصح للمالكنه إثم 

خرج عن ملك المالك، ولا  لأنه الفقير صار عليهما الجذاذ والحصاد، أو كم قبله الحافإذا

 إطلاق لأن لم يقبلا، أو ذا لم يعطإيه سائر شؤما، وذلك بخلاف ما لبقي ع أنه دليل على

  .أحدهما إلى يسلمهأن  إلى ون الزكويؤ تقتضي اختيار المالك بكل شدلةالأ

 واالله ، نوع تأملكان في المسألة بعدن إ وعطاهما الرطب منها،أذا إوكذا الحال 

  . سبحانه العالم

  



١٤١

بل هو من باب  ،نقيصة لا يكون من الربا أو القيمة من جنس ما عليه بزيادةأدى ذا إ): ٢٦مسألة (

  .الوفاء

  

 لىغالزكوي أ لأن }نقيصة أو القيمة من جنس ما عليه بزيادةأدى ذا إ :٢٦مسألة {

 ولا تلاحظ ةً،نفس الزكاة كما لم نستبعده وقع زكاه  أن قصدفإنأرخص مما أداه، أو 

 كان بقدر الزكاة زكاة، أكثركان ن إ و من الزكاة وجب تتميمه،أقل كان فإنالقيمة، 

تصرف فيه  أو ،ذا لم يتصرف فيه المعطى لهإ على ملكه يبق لاإ و،قصدهن إ والزائد تبرعاً

  .وهو يعلم

 يقع زكاةً أنه يء لقاعدة الغرور، ويؤيدذا تصرف وهو لا يعلم لم يكن عليه شإأما 

قيمة  أنه قصدن إ و، الخمس من مال آخرإعطاء آخر، كما يؤيده إنسان زكاة إنسان إعطاء

 على ما تقدم الكلام ، مثل هذه القيمةإعطاء وقلنا بصحة ، كما هو فرض المصنف،الزكاة

  .قل بصحة مثل هذه القيمةلم نن إ والفقير بمثل هذه القيمة أو  الفقيهيرض أو فيه، مطلقاً

  . أخذ الرباقل أعطى الربا والمعطي الأكثربأن يكون المعطي الأ} لا يكون من الربا{

 يكون في إنماالربا  لأن كما نص عليه الجواهر وغيره، وذلك} بل هو من باب الوفاء{

  .أحدهماالقرض والبيع، وليس المقام من 

 ثم بادله  أو أكثرأقلعطاه أ أو زيد،الأ ص أونق بقدر الزكاة ثم بادله بالأهعطاأنعم لو 

 ثم استرجعه منه وأعطاه  أو أكثرأقل أو ذا أعطاه بقدر الزكاةإبقدر الزكاة كان ربا، أما 

 لما دل عليه حديث ،مطلقاً أو يصح برضاهما أنه ناقصاً لم يضر، لما تقدم من أو غيره زائداً

  . ذلك  إلىلماع وقد تقدم الإ)عليه السلام (مصدق علي

  



١٤٢

أما لو ، لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب): ٢٧مسألة (

بلغ ن إ و، بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبهفإن إرثالو إلى انتقلومات قبله 

يجب على لم يبلغ نصيب واحد منهم لم ن إ و،من بلغ نصيبه  وجب على،بعضالنصيب البعض دون 

   .واحد منهم

  

الحكم كذلك في النقدين  لأن  قال مثلاإنماو} لو مات الزارع مثلا :٢٧مسألة {

  .نعاموالأ

على } وجبت الزكاة{الصلاح على المشهور  ووهو بد} بعد زمان تعلق الوجوب{

كما } مع بلوغ النصاب{، لكن ذلك رث الورثة لها مقدماً على الإإخراجالميت، فاللازم 

  .حهو واض

 بأن لم يكن رثاالو إلى لم ينتقل أنه في قبال} رثاالو إلى انتقلوأما لو مات قبله {

  . له، ولا زكاة على مال بيت المالرثاو  من لارثاو لأنه بيت المال إلى ه ينتقلفإن رثاو

م ملكوه وتعلق لأ}  بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبهفإن{

  .الوجوب في ملكهم

ن لم إو{دون غيره } من بلغ نصيبه  بلغ نصيب البعض دون بعض وجب علىنإو{

ليس الحكم تابعاً بفعلية  أنه ولا يخفى} يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم

 ،جنين أنه لم يملك في حالن إوالملك، بل في مثل الجنين الذي للميت مما يعزل له نصيب 

   .الحكم العدم

  



١٤٣

يكون الدين  أن ماإف ،مالك النخل والشجر وكان عليه دين أو ت الزارعلو ما): ٢٨مسألة (

قبل ظهور الثمر  أو ر الثمرو بعد ظه،قبله أو يكون الموت بعد تعلق الوجوب أن ماإ ثم ،لا  أومستغرقاً

 فلا يجب ، أم لا سواء كان الدين مستغرقاً،هاإخراج كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب فإن ،أيضاً

  . بالعينةالزكاة متعلق لأن ع الغرماءالتحاص م

  

يكون  أن ماإف ،مالك النخل والشجر وكان عليه دين أو لو مات الزارع :٢٨مسألة {

  .يكون مستغرقاً} لا أو{للتركة } الدين مستغرقاً

يكون  أن ماإذا كان قبله فإو} قبله أو يكون الموت بعد تعلق الوجوب أن ماإثم {

}  كان الموت بعد تعلق الوجوب وجبفإن ،أيضاًور الثمر قبل ظه أو ر الثمروبعد ظه{

ذلك هو الحكم الوضعي ن إ أي}  أم لا سواء كان الدين مستغرقاً،هاإخراج {رثاعلى الو

  .بع الحكم التكليفيتالذي يست

الشهرة  إلى كما هو المشهور، بل نسبه بعضهم} فلا يجب التحاص مع الغرماء{

ن الزكاة لأ{وجوب التحاص، وذلك  إلى حيث ذهبالعظيمة، خلافاً لمبسوط الشيخ، 

حق  أو حق الرهانة، أو الكلي في المعين، أو شاعة،سواء كان على نحو الإ}  بالعينةمتعلق

  . كما يأتي تفصيل الكلام في ذلك،الجناية

متعلق حقهم،  أو ما ملك لمصارف الزكاةإوعلى أي حال، فمقدار الزكاة من المال، 

  إذا تعلق ،تعلقهن إ  مجال للدين، حيثتقديرين لا وعلى كلا



١٤٤

نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصار في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء 

 كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق فإنكان الموت قبل التعلق وبعد الظهور ن إ و،كسائر الديون

  الوجوب من مال آخر

  

 كان ملكاً فإذايتعلق،  لأن لق الزكاة لا يدع مجالاع وت يكون بعد تعلق الزكاة،إنما

ذا كان حقاً على الزكوي كان حاله إ و،للميت ملك حتى يتعلق به الدينلم يكن للمصارف 

النذر يمنع عن تعلق ن إ ذا نذر الصدقة بشيئه المعين، ثم مات وعليه دين، حيثإحال ما 

  .لى غير ذلك من المشااتإالدين، و

في {قدر الزكاة } وصار{فراط الإ أو }في حياته بالتفريط{العين } فتنعم لو تل{

ذ كلا الزكاة والدين صار ديناً في إ} الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء

 مهخر، وتقدم أحد الدينين في الخارج لا يوجب تقد على الآأحدهماذمته، فلا وجه لتقدم 

  فيكون حال الزكاة حينئذ،كما دل على ذلك النص والفتوىذا اجتمعا في الذمة، إداء في الأ

  .في التحاص} كسائر الديون{

ذا لم يكن تلف العين الزكوية في حياته بالتفريط لم يكن وجوب للزكاة أصلا، إأما 

  . تلف العين يوجب التلف من المالك وأرباب الزكاة فلا زكاة على المالكفإن

 كان الورثة قد أدوا الدين فإن{للثمر } لظهورن كان الموت قبل التعلق وبعد اإو{

أدوه ن إ م لأ،لا قرضاً على مال الميت، بل من أنفسهم} قبل تعلق الوجوب من مال آخر

ذ كان مال الميت حينئذ متعلق حق سائر الناس فلا إ ةقرضاً على مال الميت فلا تتعلق الزكا

  . لهم حتى يتعلق به الزكاة للميت ولا مال لا



١٤٥

  وقت التعلق إلى لم يؤدوان إ و،التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمهفبعد 

  

 تكون الزكاة ، الذي أعطى دين الميت ليأخذ مكانه بستان الميتنساننعم ذلك الإ

ذ لو كان إ ،لا يكون مغروراً أن  منها والتي،اجتمع عليه سائر الشرائط في الزكاةن إ عليه

 ويسترجع ماله دلةايفسخ المب أن علق به الزكاة حق لهمغروراً بأن لم يعلم للميت شيء يت

 والمسألة ،دلةاذا لم يقع عليه مبإالميت، فيكون حال البستان كحال ما  إلى ويرجع البستان

  .ذا فسخ بعد التعلقإكما 

فبعد التعلق {من مال آخر   الدين قبل تعلق الوجوبرثاالوأدى  فإنوكيف كان، 

البستان صار ملكهم فلا بد في وجوب الزكاة  لأن }مهيلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعد

 منها بلوغ الحصة نصاباً، فمن لم تبلغ حصته بقدر النصاب لم عليهم اجتماع شرائطها والتي

  .تكن عليه شيء

  لما تقدم من،فالظاهر عدم وجوب الزكاة} لى وقت التعلقإ{الدين } ن لم يؤدواإو{

  . والنماءالأصل تتعلق به الزكاة، من غير فرق بين التركة متعلقة بحق الديان، ومثله لاأن 

ذا بدت الثمرة بعد موت المالك حالها حال أصلها إ أنه شبهالأ: ولذا قال الفقيه الهمداني

، سواء قلنا بانتقال رثافي وجوب صرفها في الدين مع الاستيعاب، ولا تجب زكاا على الو

ذا كان الفاضل إالميت، ومع عدم الاستيعاب ببقائها على حكم مال  أو بالموت إليه التركة

  .  انتهى، مطلقاًرثانصاباً وجبت زكاته على الو
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كان ن إ وأما ،همؤاسترضا أو  مع الغرامة للديانخراجلإ احوط والأ،إشكالفي الوجوب وعدمه 

  قبل الظهور

  

ه ذا كان عليه دين يساوي مائة وكان لإنه إ فحال الزكاة في المقام حال الخمس، حيث

 ذا بلغاإ والثمر الخمس الأصلذا أثمرت لم يكن على إه فإنأشجار زيتون مثلا لم تثمر بعد 

 الأصلذا صار للورثة حصة، مثلا كان الدين ستين والزائد من إ وجب إنما، وأقل أو مائة

 عليهم ثمانية مع وجود سائر شرائط الخمس، ولذا الذي ذكرنا من عدم فإنوالثمر أربعين، 

  . والجمال وغيرهم بالعدمي أفتى السادة ابن العم والبروجرد،ة عند فرض الماتنوجوب الزكا

ن وجه أوك} إشكالفي الوجوب وعدمه {: وبذلك يظهر وجه النظر في قول الماتن

المال جامع لشرائط الزكاة وصرف تعلق حق الغرماء لا يوجب نقص شرط  أن الوجوب

  .الزكاة في المال

} همؤاسترضا أو مع الغرامة للديان{ للزكاة رثالو اإخراج} خراجلإ احوطوالأ{

  .جمعاً بين الحقين

  .لا يخفى ما في هذا الاحتياط من الضعف: أقول

كالسابق لا يوجب شيئاً على الورثة  أنه للثمر، فالظاهر} كان قبل الظهورن إ ماأو{

بمقدار يبلغ نصيب أحد الورثة  أن زيادة التركة على الدين بدون أو ق الدينامع استغر

  .النصاب

 لا ،لا  أورثاالو إلى ه سواء انتقلفإنوجه النظر في البناء الذي يذكره،  وقد عرفت

  .نه متعلق حق الغيرذا انتقل فلأإ وأما ذا لم ينتقل فواضح،إوجه لوجوب الزكاة، أما 
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ق الدين  وعدم تعل،رثاالو إلى  على انتقال التركةبناءً ،من الورثة وجب على من بلغ نصيبه النصاب

   . من غير تعلق حق الغرماء بهرثا وأنه للو،بنمائها الحاصل قبل أدائه

  

من الورثة  وجب على من بلغ نصيبه النصاب{: ومنه يعلم وجه النظر في قول المصنف

 وأنه ، وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه،رثاالو إلى  على انتقال التركةبناءً

ن إ و،رثاالو لا زكاة على أنه ربما احتملنه إثم  ،}غرماء به من غير تعلق حق الرثاللو

 ممنوع عن التصرف مالم رثاالو لأن ، النصابرثاكان الدين غير مستغرق وبلغ نصيب الو

  .يؤد الدين، والمنع عن التصرف في المال الزكوي مانع من تعلق الزكاة

 لا يشمل مثل هذا ما دل على اشتراط وجوب الزكاة بالتمكن من التصرفن إ :وفيه

  .المنع عن التصرف

نه إ  على تقدير تحققه، حيثرمثل هذا الحجن إ :)حمه االلهر( ولذا قال الفقيه الهمداني

صل ليس منافياً لأ أنه  كما،من مال آخر أو زالته بوفاء الدين من عين التركة،إقادر على 

 رثابالفعل ملك طلق للو، فما يفضل عن الدين أيضاًتها قيالملكية كذلك ليس منافياً لطل

قادر على التصرف فيه بجميع أنواع التصرف بتخليصه من حق الديان وصرفه فيما يشاء، 

 ز شيء من التكاليف الشرعية عن تعلق الزكاة به، ولا عن تنجيفليس مثل هذا الحجر مانعاً

 ،انفاق على القريب لدى اجتماع سائر شرائطهالعرفية، مثل الحج ووفاء الدين والإأو 

  .انتهى

   للزائد مناف لمرسلة عباد بن صهيب، رثاملك الو أن يتوهم ولا: أقول
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 زكاته في حياته، فلما حضرته إخراج في رجل فرط في )عليه السلام(عبد االله  أبي عن

 إلى يخرج ذلك فيدفع أن كاة، ثم أوصىزلزمه من ال الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما

 هو بمترلة دين لو كان عليه ليس إنمارج ذلك من جميع المال جائز يخ:  قال،من تجب له

  . )١(ا أوصى به من الزكاةمللورثة شيء حتى يؤدوا 

  .داءلا بعد الأإلا حق لهم  أنه مقدم على حقهم، لا أنه ذ ظاهرهإ

  

                                                

.١ ح باب قضاء الزكاة عن الميت٥٤٧ ص٣ ج:الكافي) ١(
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ة عليه فالزكا ،بدوا قبل تعلق الزكاةأو رض  مع الأزرعاً أو كرماً أو ذا اشترى نخلاًإ): ٢٩مسألة (

ذا كان ذلك بعد وقت التعلق إ و،بغير الشراء إليه ذا انتقلإ وكذا ،بعد التعلق مع اجتماع الشرائط

  فالزكاة على البائع

  

اشترى  أو }بدواأو رض  مع الأزرعاً أو كرماً أو ذا اشترى نخلاًإ :٢٩مسألة {

فالزكاة {هور الصلاح على المش والذي هو بد} قبل تعلق الزكاة{الحب والعنب والتمر 

  . ملك البائع في ملكه لا فييهإذ الزكاة تعلقت و} عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط

ا في الملك، وقد كالصلح والجعالة وغيرهما، لأ} بغير الشراء إليه ذا انتقلإوكذا {

 كان فإنذا كان البيع خيارياً وفسخ بعد التعلق، إ لكن ،يهم من أي سبب كان حصل فلا

كان الفسخ من ن إ وصبح كلا بيع،أالبيع  لأن البائع،  من أصله صارت الزكاة علىالفسخ

 فيكون ،تعلقت الزكاة به أن الشيء انتقل منه بعد لأن حينه كانت الزكاة على المشتري،

الزكوي بالاشتراء  إليه المشتري المنتقل إلى بالفسخ مثله بالنسبة إليه البائع المنتقل إلى بالنسبة

  .ها بهبعد تعلق

ا تعلقت لأ} بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع{ إليه الانتقال} ذا كان ذلكإو{

  .  عدمهالأصلالمشتري لا دليل عليه و إلى  فتحول الحكم،دائهاأبماله وصار هو المكلف ب
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كاة مقدار الز إلى علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة وأن ،ء شك في ذلك ليس عليه شي أو  علم بأدائهفإن

  ،فضولي

  

أو شك في ذلك ليس عليه {ي أداء البائع للزكاة أ} بأدائه{المشتري }  علمفإن{

  .فواضحالعلم أما مع } ء شي

 عدم أصالةة فتشكل ذلك بمخالس ولا ي،وأما الشك فلحمل أمر المسلم على الصحيح

  . الصحة مقدمة على الاستصحاب، كما قرر في محلهأصل  لأن داء الزكاة،أ

  كما لا،غيرها أو الصلح أو البيع أو رثلا فرق بين كون الانتقال بالا أنه مومنه يعل

داء الزكاة كما قررناه أ الكافر غير مكلف بفإن ،كافراً أو فرق بين كون المنتقل عنه مسلماً

في محلّه، فحاله في باب الزكاة حال من لا يعتقد بالخمس في باب الخمس، ولذا سكت على 

  . الذين وجدم، بل تأمل فيه واحد منهم فقطالمتن غالب المعلقين

ليس  أنه  لا يخفى،}مقدار الزكاة فضولي إلى ن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبةإو{

 يكون التنجيز إنما فالحكم دائر مدار الواقع، و،طريق، وليس من الموضوع لأنه المعيار العلم

  .ا علمه مثلا اشتباهه عمل بمرثا علم وفإذاعذار بالعلم، والإ

، أما كلياً أو كسراً أو ذا قلنا بأن الزكاة في العين حقاًإ يكون البيع فضولياً نه إنماإثم 

  . شاء االله تعالىن إ نه في الذمة لم يكن وجه لكونه فضولياً، وسيأتي الكلام في ذلكأذا قيل بإ
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  مقدار الزكاة إلى  أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبةفإن

  

قتضى من إ ، حيثأيضاًالفقير إجازة يكفي  أنه الظاهر} زه الحاكم الشرعي أجافإن{

ما إيعطيه  أن  حال الزكاة حينئذ حال ما عليهفإن المالك زكاته بنفسه ذلك، إعطاءصحة 

  . كفىأحدهما باعه وأجازه فإنلعمرو، ما إ ولزيد

كان للحاكم  لاإذا لم نقل بأن للمالك الحق في دفع غير العين وإ} طالبه بالثمن{

ذ غير ذلك المقدار للمالك، فلا وجه إ} مقدار الزكاة إلى بالنسبة{القيمة  أو المطالبة بالمثل

  .للفضولية فيه

جازة ضرر المصارف ذا كان في الإإجازة لا يحق للحاكم الشرعي الإ أنه لكن لا يخفى

ه عشرون، ن قيمتحيث ارتفعت القيمة بسبب التضخم فقد باع مقدار الزكاة بعشرة والآ

  .ضراره لا حق للحاكم في الإفإن

 ساقه كل نصف وسق أوباع خمسة: يوعاً متعددة، مثلاب باع المالك المال فإذاوعليه، 

ذا إلا إجيز ألا : ها قيمة، بأن يقولأكثر، وكان الثمن مختلفاً، حق للحاكم طلب إنسانإلى 

شريكين، فباع زيد كلتا  ومر زيد وعذا كانإه فإناء كعطيتني أعلى القيم، وكذلك في الشرأ

جيز أني لا إ: يقول أن  حق لشريكه،خر قيمة من الآأكثر أحدهماالحصتين، كل حصة بيعاً 

  . مال تبرعاًإعطاءكان الشرط ن إ وبشرط كذا، لاّإالبيع 

جازة بعضه، كما إ له ،جازة كل البيعإللحاكم الشرعي  أن كما أنه ومما تقدم يعلم

بيوع، كما ذكروا في  إلى ذ البيع في الحقيقة منقسمإع الفضولية،  في سائر البيونهو الشأ

  . مسألة تبعض الصفقة
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لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من ن إ و،الحاكم عليه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى ن دفعهإو

  ،المبيع

  

 يحق  فلا،لى المدة في المنقطعإالمهر و إلى أما النكاح الفضولي فليس كذلك حتى بالنسبة

 جازة النكاح على ما وقع أوإما إيقبل بعض المدة ويرد في البعض، بل اللازم  أن حدهمالأ

  .رده مطلقاً

 ،المشتري أو ،كل من البائع المالك إلى رجع بالثمني أن جاز الحاكم البيع حق لهأذا إثم 

   .سواء أخذ البائع الثمن أم لا

المشتري } رجع{المشتري  إلى ورجع الحاكم} لى البائعإ {يالمشتر} ن دفعهإو{

  .أي على البائع} عليه{للثمن } الحاكم إلى بعد الدفع{

 ريتلا يحق للمشو} كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع{الحاكم البيع } ن لم يجزإو{

المالك كان  أن يدفع غير الذي اشتراه بحجة أو ،المالك كان له ذلك أن يدفع الثمن بحجةأن 

يلازم جوازه للمشتري،  اً لاإرفاقذ جواز ذلك للمالك إ من غير العين، اءعطله الحق في الإ

  .أخرىبعين   عدم حقه في التبديل بالنقد أوالأصلف

 يعطي البدل؟ الظاهر ذلك، أن جازة الحاكم، هل للبائعإبعد عدم  أنه لكن الكلام في

لمال معاملة، بل لم يجر على ا أن  البدل خاص بصورةإعطاءحقه في  أن لا دليل علىلأنه 

  .الهبةدلة أو اله ذلك حتى بعد المب أن  البدل يقتضيإعطاء دليل حقه في إطلاق

 وما تركه ،حق للميت لأنه  البدل،إعطاء رثاذا مات ولم يجز الحاكم حق للوإوكذا 

   أن ذا لم يجز الحاكم حق للمالكإ أنه  كما،هرثاالميت من حق فلو
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جازة من الحاكم الإ إلى  وعدم الحاجةيع ففي استقرار ملك المشترالبائع الزكاة بعد البيأدى ولو 

  . إشكال

  

إعطائه بنفسه واطلاع يستجيز الفقير لما تقدم من حق المالك في  أو يعطي البدل للفقير

  .يقتضي سقوط ذلك الحق جازته لاإكم وعدم الحا

بيع ففي استقرار البائع الزكاة بعد الأدى ولو {: ومنه يعلم وجه النظر في قول المصنف

ولعل وجهه ما ذكره الجواهر }  إشكالجازة من الحاكم الإ إلى  وعدم الحاجةيملك المشتر

 ضرورة عدم الملك حال ،المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يفد في الصحةأدى لو  ه أنمن

  .منع أو يجعل الشرط الملك ولو متأخراً عنه، وفيه بحث أن لاإالبيع، اللهم 

بنقد، ولم يدل الدليل على لزوم ذلك حال  أو للمالك التبديل بغيرهن إ حيث: أقول

الفقير كما عرفت، ولذا ذهب ابن  أو الحاكمجازة إلمالك لم يضر عدم لوجود العين مملوكاً 

سكت بعضهم كالبروجردي ن إ وجازة،الإ إلى عدم الاحتياج إلى العم وغيره من المعلقين

  .جازةالإ خر وأوجب بعضهم الآ،على المتن

قلت :  قالي،الرحمان البصر جازة صحيح عبدالإ إلى ويؤيد القاعدة في عدم الاحتياج

ن أشاته عامين فباعها على من اشتراها  أو بلهإرجل لم يزك : )عليه السلام(عبد االله بي لأ

ا يؤدي زكا أو نعم تؤخذ منه زكاا ويتبع ا البائع: )عليه السلام (يزكيها لما مضى؟ قال

  .)١(البائع

  .تياط في المسألة في كلا الجانبينالاح أن ولا يخفى

  

                                                

.١نعام ح الأة زكاأبواب من ١٢ الباب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(
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 أو ءيخر رد وبعضها الآ،أجود أو  وكان بعضها جيداً،ذا تعدد أنواع التمر مثلاإ): ٣٠مسألة (

   الاجتزاء بمطلق الجيدقوى ولكن الأ،خذ من كل نوع بحصته الأحوطفالأ أ،أرد

  

خر  وبعضها الآ،أجود أو  وكان بعضها جيداً،مثلاذا تعدد أنواع التمر إ :٣٠مسألة {

  . التمرأقسام بعض ذ قد استثنيإ، ىقسم الذي لا يزكلولم يكن من ا} أأرد أو ءيرد

 نشاعة المستفادة ممقتضى الإ لأنه وذلك} خذ من كل نوع بحصته الأحوطفالأ{

 المال للمالك، رأكث بأن ه لمصدق)عليه السلام (ت التي دلت على الشركة، وما قالهاالرواي

كان جنساً ن إ الثمرة: وسيأتي تفصيل ذلك، وهذا هو الذي حكاه الجواهر عن التذكرة قال

نواع أخذ من اً ولا يطالب بغيره، ولو تعددت الأئردي أو واحداً أخذ منه، سواء كان جيداً

قول  وهو ،ءي الضرر عن المالك بأخذ الجيد، وعن الفقراء بأخذ الردفيكل نوع بحصته لينت

  .نواع أخذ من الوسطذا تعددت الأإ:  وقال مالك والشافعي،العلم أهل عامة

 قال في الجواهر ـ بعد ،كان أجود منهن إ و} الاجتزاء بمطلق الجيدقوىولكن الأ{

المراد من  أن بقرينة جواز دفع غير العين: يقال أن لاإاللهم : ما ذكره التذكرة ـ إلى ميله

  .جزاء مطلق التمرإ فيكون حينئذ كاسم الفريضة في ،مقدار العشر: العشر مثلا

غالب  إليه آخره، وهذا غير بعيد، كما ذهب إلى ء منهينعم لا يدفع خصوص الرد

لو لزم من كل جنس وجب  أنه  مع،ء فقطي وقع عن الردإنماالنهي  لأن المعلقين، وذلك

   ن السيرةبيانه، فعدم البيان دليل العدم، ولأ
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لزام المالك الدفع من جنس جميع ما عنده من إالجواهر ـ في عدم كما اعترف ا ـ 

، نعامالتمر أنواع عديدة، وللصدق كما يشاهد مثله في باب الأ أن  مع وضوح،أنواع التمر

لم تكن من المنهي عنها مثل المريضة  أن بل بعدإ أو بقرة أو يعطي أية شاة أن ه يصحفإن

  .والهرمة

 قال ، من كل جنسأقل ولا ،فضلنفاق من الأ في استحباب الإإشكالنعم لا 

  .)١(﴾لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ﴿: سبحانه

ذا كان التفاوت كثيراً، مثلا التمر الزاهدي إ مطلق الجيد إعطاءوقد يشكل كفاية 

 إطلاق انصراف ه خلاف المستفاد منفإني قيمته مائة، فدفع الزاهدي، ثشرقيمته عشرة، والأ

شاة  لاّإأربعون، كل شاة منها تسوى ألفاً،   كانت لهفإذا، وكذلك الحال في الشياه، دلةالأ

 مائة، لم يفهم من الدليل كفايتها، ولعل المصنف وغيره ممن ذكروا كفاية ىواحدة تسو

 ، ويؤيده ما تقدم من استدلال الجواهر على الكفاية بالسيرة،الجيد لم يريدوا مثل ذلك

  .فتأمل

يخرج  أن  فيجوز له،أيضاً من الجيد سرى ذلك في البدل خراجذا كان جائز الإإنه إثم 

  .الجيد من غير ماله الزكوي

 قل فيخرج من الخارج الأ،ذا كان كل ماله جيداًإيقال بعدم صحة ذلك  أن نعم ينبغي

  ذا كان ماله أجود من إخلاف المنصرف، وكذلك  لأنه ،جودة

                                                

.٩٢الآية : سورة آل عمران) ١(



١٥٦

  .ه من الخارجاجإخرالذي يريد 

بعت من كلمام، فهل ذلك مثل تره الفقهاء على ما تكة فلم يذم القيإخراجأما 

 جودة سبعمائة، قلمة الأيجود ألف، وق قيمة الأ، من التمرأقسام كان له ثلاثة فإذا، الأصل

خمسة عشر  كان اموع فإذا القيمة من الثالث، إعطاء جاز له ،وقيمة الجيد مائة وخمسون

 ، أعطى قيمة وسق ونصف من الثالث، أي خمسة وأربعين ديناراً،أوساق خمسة  كلٌ،اًوسق

 لانصراف أيضاً الأصل في شكال الإي عن مثله، بل يسردلة، لانصراف الأإشكالفيه 

  .ا مثلهأ الأولدل بالثاني  وأن المستفاد من تساوي الخمس والزكاة، أن  كما،المذكور

 الثلاثة من التمر قسامذا كانت له الأإ أنه لخمس، حتىفهل يقال بمثل ذلك في باب ا

 إلى الانصراف فقط، بل بالنظر إلى  لا بالنظر،ه بعيد جداًفإن الخمس من الثالث، إخراججاز 

  .أيضاًكلمام 

يراه العرف خلاف الانصراف  لا في التفاوت اليسير الذي لاإوعليه فالمسألة مشكلة، 

  .المذكور

المتقدمة لقول الماتن فلا تقاوم ما ذكرناه، ولعله لذا توقف في المسألة  الثلاثة دلةأما الأ

  .غير واحد

  .شر ونصف العشرنه المستفاد من كلمة العأواستدل له بعضهم ب

يعطي من بلد قيمته  أن ثم لو كان له نخيل في بلاد متباعدة تختلف القيمة فيها، فهل له

تين فيعطي زكاة ائ في الجهرم بمائة، وفي كربلاء بممنخفضة لبلد قيمته مرتفعة، مثلا كان التمر

   إطلاق احتمالان، من ،التمر في كربلاء في الجهرم



١٥٧

  .حوطجود على الأء عن الجيد والأ ي ولا يجوز دفع الرد،جودن كان مشتملا على الأإو

  

  .المتعارف، ولعل الثاني أقرب إلى  ومن انصرافه،دلةالأ

ا  لأ، في جهرم في كربلاءه قيمة تمرإعطاء يصح له لا أنه كال فيشنعم لا ينبغي الإ

زمان آخر لو اختلفت الأزمنة،  قيمة إعطاءه كما لا يصح فإنليست عيناً ولا قيمة عرفاً، 

  .مكنة الأتمكان آخر لو اختلفكذلك لا يصح إعطاء قيمة 

ر غير ظاه} جودن كان مشتملا على الأإو{ جودالاجتزاء بمطلق الأ أن ومما تقدم علم

كما أفتى } حوطجود على الأء عن الجيد والأ يولا يجوز دفع الرد{ذا كان الفارق كبيراً إ

 أقوىلم يكن ن إ  مطلقاًأردعدم الاجتزاء بالأ: به الحدائق والجواهر، وقال في مصباح الفقيه

  .أحوط أنه فلا ريب في

ه للمالك أن أكثرالانصراف كما عرفت، وروايات العشر، و إلى بالإضافةويدل عليه 

  :  جملة من الرويات،لم تسلم دلالتهان إ شعارإوما أشبه مما فيه 

يا أَيها  ﴿: في قول االله عز وجل)عليه السلام(عبد االله  أبي  أبو بصير، عنىفقد رو

وا الْخبيثَ لا تيمموأرض نا لَكُم مِن الْأخرجمِما مِن طَيباتِ ما كَسبتم والَّذين آمنوا أَنفِقُوا 

ء ي يجىيزك أن ذا أمر بالنخلإ )صلى االله عليه وآله (كان رسول االله:  قال،)١(﴾مِنه تنفِقُونَ

 الجعرور والمعا:  تمراً يقال له، التمر يؤدونه من زكامأردأقوم بألوان من التمر، وهو من 

   اللحاء عظيمة النواة وكان بعضهم ة قليل،فارة

                                                

.٢٦٧الآية : سورة البقرة) ١(



١٥٨

لا تخرصوا ):  االله عليه وآله وسلمصلى ( الجيد، فقال رسول االله ا عن التمريءيج

الْخبيثَ مِنه تنفِقُونَ لا تيمموا و﴿: ء، وفي ذلك نزليهاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بش

بِآخِذيهِ إِلاَّو متوا أن لَسمِضغ١(﴾ت(يأخذ هاتين التمرتين أن غماض والإ)٢(.  

  .)٣(لا يقبل االله صدقة من كسب حرام :زيادة أخرىوفي رواية 

ناس أكان : ية قالالآ ، في تفسير)عليه السلام (وفي رواية ابن سنان، عن الصادق

 ما عندهم من التمر الرقيق شرأيتصدقون ب)  االله عليه وآله وسلمصلى (على عهد رسول االله

  .)٤(يةالله الآنزل اأ ففي ذلك ،فارة المعا: القشر الكبير النوى، يقال له

 االله عليه صلى (رسول االلهن إ :ية في تفسير الآ)عليه السلام (وفي رواية رفاعة، عنه

ناس أ وكان ،فارة م جعرور ولا معاألا تخرصوا :  بن رواحة فقالعبد االلهبعث ) وآله وسلم

  )٦(.)٥(﴾تغمِضوا فيهِ أن إِلاَّ لَستم بِآخِذيهِو﴿: زل االلهنأفتمر سوء بيجيئون 

 االله صلى ( فقال رسول االله، خرص عليهم تمر سوءأن عبد االله) عليه السلام (وذكر

  .غيرها من الروايات إلى ،)٧(فارة تخرص جعرور، ولا معا  لا،يا عبد االله ):عليه وآله وسلم

                                                

.٢٦٧الآية : سورة البقرة) ١(

.١ ح زكاة الغلاتبأبوا من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٢٦٧الآية : سورة البقرة) ٥(

.٤ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٩ الباب ١٤٢ ص٦ ج:الوسائل) ٦(

.٤ حلغلات زكاة اأبواب من ١٩ الباب ١٤٢ ص٦ ج:الوسائل) ٧(



١٥٩

  .تمر تينك في طعمها مرارةن إ :وفي بعضها

 إعطاءوكذلك يء، عن الرد وأردجود عن الأ الأإعطاء في صحة إشكاللا نه إثم 

  .الجيد عنهما للصدق مع زيادة

 يراد به ،لا يجوز: مر من باب الوضع لا من باب التكليف، فقول المصنفالأثم إن 

  .عدم الصحة فلا يقع المدفوع زكاة

ذا أعطى وسقاً عن نصف وسق يعادله إذا كان من باب القيمة، كما إنعم يحتمل ذلك 

 المنع أدلة لانصراف ،مساوياًأكثر أو  أسوذا كانت قيمة الأإفاية نبعد الك في القيمة، بل لا

حسن والحسن فصارت بسبب ذلك قيمتهما ذا كان الظالم يأخذ الأإعن مثل ذلك، كما 

  . صول بعد الفحصة فالمرجع الأءلو شك في الرداأ، وردء والأي من الردأقل أو مساوية

  



١٦٠

   الزكاة متعلقة بالعين أن قوىالأ): ٣١مسألة (

  

وهذا هو المشهور شهرة عظيمة، بل }  الزكاة متعلقة بالعين أن قوىالأ :٣١مسألة {

مذهب علمائنا أجمع، بل عن الشيخ المرتضى  أنه علمائنا، وعن المنتهى إلى عن التذكرة نسبته

ح يضاة في تعلق الزكاة بالعين، وعن الإميماخلاف بين الإ لا أنه الظاهر:  قال)رحمه االله(

  . ونحوه في كلماته متكررةجماع بل دعاوي الإ،ية على ذلكالإمام إجماعبالتصريح 

 تعلقها بالذمة، وهذا صحابحكى عن بعض الأ أنه نعم نقل في البيان عن ابن حمزة

  .بعض العامة إلى  وعن المعتبر نسبته، عن الشافعيالمحكيهو 

  : ةت والاحتمالات في المسألة سقوالالأ أن وقد ذكر مصباح الفقيه

 بأن يكون للفقير في كل جزء منها بالفعل ،ةيا على سبيل الشركة الحقيقإ: الأول

قيمة، كما في غير الجنس، ومقتضاه  أو جزء مشاع يكون مجموعه معادلا للفريضة عيناً

لا ما خرج بالدليل، مثل حق المالك في تبديله بالقيمة، ولا إجريان أحكام الشركة مطلقاً 

صور الشركة الخارجية في تذ تإ كسهم سبيل االله، ،اًإنسانصارف ليس بعض الم أن ينافي ذلك

  .، والزكاة حالها حال الشركةأيضاًمثل ذلك 

 أي ، الزكاة المتعلق بالعين من قبيل الكلي الخارجيأصحابيكون حق  أن :الثاني

 كشاة في أربعين ،شيء من مسمى الفريضة غير الخارج من هذه العين، مثل صاع الصبرة

 والنقدين ه والمالك لا يمنع من التصرف هنا بخلاف الشركة، وهذا يتصور في مثل الشيا،شاة

  .والغلات



١٦١

 في نالقيمة، أي قدرها، لك إلى  تتصور محمولةإنمابل شاة، فالكلية أما في خمس من الإ

... ية قلالأ ية، والمصارف بقدركثر المالك شريك مع المصارف بقدر الأفإن، أيضاًين عال

 فقد كان كل أبل يساوي عشرة شياه، كما يستفاد ،بل واحدة تقريباًة في الشاة والإوالنسب

بال مختلفة صغراً وكبراً فخمس الآن إ بل، وحيثمائة من الأ أو لف شاة،أمن جعل الدية 

خمسين شاة، فجعل الشارع في الخمس شاة،  لىإ  يقارب أربعين شاةبل يساوي مامن الإ

شاء جعل المصارف شريكاً في عين ن إ وشاء أعطى قيمة الشاة،ن إ و شاء المالك أعطاها،فإن

  .على القول بالقيمة كيفما اتفقت، بال بقدر شاةالآ

 كاستحقاق ،استحقاق الفقير المصرف التي سماها الشارع له من هذه العين: الثالث

 ن غيرلم يكن من جنسه، فالعين حينئذ مورد لهذا الحق من إ وغرماء الميت من تركته حقهم،

جنبي الزكاة  الأإعطاءجنبي ـ حيث يصح الأ أو  دفع المالكفإذايكون الحق متعلقاً ا، أن 

المتبرع دين الميت الذي تعلق  أو رثا الوعن غيره ـ مسمى الفريضة فهو بمترلة ما لو وفى

  .له بدعين ما يستحقه لا إليه أدىبعد موته بتركته، فقد 

الحق هنا كلي يشمل العين وغيرها بخلاف ن إ  حيث،ومنه يظهر الفرق بين هذا والثاني

العين  أن الحق محصور في العين، والجمع بين كلية الحق وبين تعليقه بالعين،ن إ الثاني، حيث

ربعين، فالحاكم  باع المالك شياهه الأفإذاذا لم يعط المالك الحق، إ في ما الأولهي المطالب 

  الشرعي يأخذ شاته منها، 



١٦٢

 وذلك بخلاف ،ذا اضطر الحاكم في أخذها من مال آخرإلا إر للمالك، من مال آخ لا

ذا أكل زيد مال عمرو، إذا كان الحق كلياً مطلقاً، أي لم يتعلق بعين خارجية، كما  إما

  .كل مثلاالبدل لا يتعلق بمال خاص للآ أن حيث

 الشهيد  كما احتملهما،حق الرهانة أو يكون من قبيل حق الجناية أن :الرابع والخامس

  .)رحمه االله(

يتصدق عليه  أن يكون حق الفقير المتعلق بالعين من قبيل حق من نذر له أن :السادس

الفقير بقصد التقرب لا يخرج عن ملك مالكه، ولا  إلى بشيء من ماله، فهو مالم يدفعه

 هو استحقاق صرف إليه يصرف أن يدخل في ملك الفقير، فحق الفقير المتعلق ذا المال قبل

  . لا كونه بالفعل مملوكاً له إليه شيء منه

االله  أن  الدالة علىدلة فهو مخالف لظواهر الأ،وهو تعلقه بالذمة: مال السابعتأما الاح

  .ات المنقولة، ولم يعلم قائلهجماع والإ،موالفرض في الأ

نحاء التعلق مما أغيرها من  أو  هل هي بالشركة،يعرف كيفية تعلقها بالمال أن فالمهم

  .حكام التي لم يدل عليها النص بالخصوصيفيد استفادة سائر الأ

حكام الخاصة كل قسم من التعلق له الأ أن نحاء التعلق ستة، وعلمناأ أن ذا علمناإمثلا 

التعلق أي قسم من تلك  أن ثار المترتبة في الرواياتبذلك النحو، واستظهر من بعض الآ

  ـالحصر، وأحكام كل قسم، والاستظهارـ ثة  الثلامورالستة استفدنا من مجموع تلك الأ

فريضة ونافلة،  إلى الصلاة منقسمة أن ذا علمنا مثلاإ حال ذلك حال ما ،حكامسائر الأ

الخاصة حكام النافلة لها كذا من الأ وأن حكام الخاصة ا،الفريضة لها كذا من الأ أن وعلمنا

  ينا أا، ثم ر



١٦٣

 وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض ،ه الكلي في المعين بل على وج،شاعةلكن لا على وجه الإ

  ، عندهذا كان مقدار الزكاة باقياًإالنصاب صح 

  

نافلة، ورأينا لها بعض آثار الفريضة نحكم بأا  أو ا فريضةأفي الشرع صلاة لم نعلم 

  .فريضة، وعليه نرتب سائر آثار الفريضة عليها

حكام كان اللازم الرجوع يضة وشككنا في بعض الأفر أو ا نافلةأذا لم نشخص إأما 

صول لى الأإلا فإ و،كانتن إ  العامة الاجتهاديةدلةالأ إلى حكام المشكوكةفي تلك الأ

  .العملية

 واختاره ،جماعة إلى شاعةنسب كونه على وجه الإن إ و}شاعةلكن لا على وجه الإ{

، بل صحابالأ إلى حيضا الإيمحكالجواهر وغير واحد من المعلقين منهم ابن العم، ونسبه 

 الدالة على وجوب الزكاة في العين، وكلام القائلين دلةمقتضى الأ: قال في مفتاح الكرامة

بذلك ما عدا المصنف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة، بل لا يحتمل غيرها، ولكن فيه 

 يعم الكلي في المعين لا يكون مرادهما من الشركة ما أن لا يبعد أنه ما ذكره المستمسك من

  .شاعةخصوص نحو الإ

وهذا } بل على وجه الكلي في المعين{: الذي اختاره المصنف بقوله وهذا هو: قولأ

وحينئذ فلو باع قبل أداء {: قال لأنه هو الذي نختاره نحن، لكن مع فرق عن اختيار المصنف

ا هو الحال في الكلي في كم}  عندهذا كان مقدار الزكاة باقياًإالزكاة بعض النصاب صح 

  شاعة حيث لا المعين، بخلاف الإ



١٦٤

  جازة الحاكمإ إلى  محتاجاًمقدار الزكاة يكون فضولياً إلى ه بالنسبةفإنذا باع الكل إبخلاف ما 

  

  .خرجازة الآإلا بإالمال المشاع في  التصرف حدهمايصح لأ

 إلى  محتاجاًفضولياًمقدار الزكاة يكون  إلى ه بالنسبةفإنذا باع الكل إبخلاف ما {

يصح له التصرف في نه إ :لا دليل عليه، بل نقول لأنه ا لا نستظهر ذلك،فإن} جازة الحاكمإ

عن  أو يأخذ عن العين، أن  لم يدفع عن غيره كان للحاكم ونحوهفإذا وغيره، قلاالكل بالن

 غير فرق بين أخذ عن العين بطل تصرف المالك في مقدار الزكاة، من فإذامال غيره للمالك، 

تخرج من غيره  أو ،يكون تصرف المالك في الكل فيما منه تخرج الزكاة كالشاة والتمرأن 

يبيع بقدر  أن  باع المالك الكل حق للحاكمفإذا عنها شاة، ىبل حيث تعطكخمس من الإ

  .خذ حقهلأبال شاة من تلك الآ

طي من الخارج، يعكلي ويتصرف في ال أن وعلى هذا فهو كلي في المعين يحق للمالك

ثر التعلق بالذمة الضرب مع الغرماء، وعدم حق أ لأن  لا نقول مع ذلك بتعلقها بالذمة،إنماو

المقام لا توجد فيه هاتان الخاصيتان بعد  أن  مع،بطال المعاملة على شيء من المالإالغريم في 

  .الحق في العين أن  فيدلةظهور الأ

ذ الشركة إ والفتوى خلافه، ،عرف من النصأما القول بالشركة، فقد استدل له بما 

خر، ولزوم الدفع من العين، وتبعية ذن الآإكل من الشريكين بدون  مقتضاها حرمة تصرف

لم ن إ ونفعة مال الشريك في المال حتى تلف كان ضامناً لمأحدهماذا فرط إالنماء للملك، و

  يك له شركة في نفس رالش وأن يستوفها،



١٦٥

 إشكاله لا فإن، دلةكل ذلك خلاف الأ أن  مع،ن نفس المال له مىالمال بحيث يعط

يصح  أنه ولا خلاف في صحة تصرف المالك في كل العين بدون موافقة الفقير ونحوه، وفي

 أو ،بل حيث يدفع شاة من الخارجيدفع من غير المال، سواء في مثل خمس من الإ أن للمالك

 جعل إطلاق عليه لفي عدم القبول، كما يدفي مثل الشاة حيث يدفع القيمة، ولا حق للفقير 

  .الحاكم أو  المالك القيمة بدون قيد رضى الفقيرإعطاءالشارع الحق في 

ذا رأى ذلك صلاحاً من إال لم من نفس اعطاءيعين الإ أن للحاكم أن ولا ينافي هذا

شيء آخر،  من عطاءيأمر بالإ أن  الولاية حكم ثانوي في مثل المقام، ولذا لهفإن ،جهة ولايته

القيمة عبارة عن النقد لا  أن القيمة معببل ن نفس الإم قيمة خمس شياه إعطاءمر أي أن مثل

  .ليهإلماع  كما تقدم الإ،الجنس

مر ثانوي، والكلام في المسألة حسب أ هو إنماحق الحاكم في ذلك ن إ :والحاصل

 الدالة على صحة ،الرحمان ، ويشهد لصحة الدفع من غير المال صحيحة عبدالأولىالحكم 

  .بال والغنم التي لم يزكها صاحبها عامينبيع الآ

يعطي نتاج وصوف  أن  في عدم تبعية النماء، ولذا لم يقل أحد بأنه يلزمإشكالكما لا 

ذا جاء في نفس إذا جاء المصدق متأخراً مع تعارف مجيئة متأخراً، بل وحتى إولبن النعم 

 وقد حلب المالك عطاءالمصدق أول يوم من وقت الإ جاء فإذامس، بل الخالوقت في مثل الإ

ذا إمن وبرها  أو ،اللبنالشياه مقداراً من  أو يعطي مع الشاة أن باله لم يلزم عليهآبعد مجيئه 

  .جزها

  وكفى شاهداً على عدم استحقاق الفقير من : ولذا قال في مصباح الفقيه



١٦٦

 مدة من حين تعلق يلو بعد مضالنصاب ما عدا فريضته شيئاً من منافعها وونمائها، و

 ا كالنص فيفإ ،خبار الواردة في بيان تكليف المصدق في كيفية أخذ الصدقاتالأ: الزكاة

يطالبه  أن ذا دفع المالك الصدقة المفروضة في ماله وجب على المصدق قبوله، وليس لهإأنه 

 نعامالأ أن اضح ومن الو،شهرين أو  من ذلك، بل قد يطول مدة جمع الصدقات شهراًأكثرب

لا تخلو من نماء ما في تلك المدة، فلو كان النماء مضموناً على المالك لكان على الساعي 

  . انتهى،مطالبته مع الفريضة

 فلو لم يعط للمصدق ،ضمان لمنفعة المال لدى التلف بالتفريط لا أن ومن ذلك يعرف

لا الزائد الذي تلف من اللبن  قدر الزكاة، إعطاءعمداً ولم يشرب لبنها وتلفت كان اللازم 

  .ونحوه

 بل مائة دينار،خمس من الأ  مثلا كانت،ومثله في عدم الضمان زيادة القيمة السوقية

مائتين ولم يعط الزكاة عمداً وبقيت  إلى بلتفعت قيمة الإوفي ذلك اليوم الشاة بدينار فار

، دلة الأطلاق، وذلك لإ من الشاةأكثر إعطاءه لا يجب عليه فإن ،تترلت أو الشاة ديناراً

 دلا على عدم لزوم جماعالنص والإ أن نك قد عرفتأفكيف يجمع هذا مع الشركة، كما 

  .أيضاً الزكاة من نفس المال مما ينافي الشركة إعطاء

شاعة، فما دل على ذلك يلزم تفسيره بما لا ينافي ليس على نحو الإ أنه وبذلك تبين

  .حكام السابقة من الكلي في المعينالأ

  :أمور لهم فهي دلةأما الأ

 أن  بدعوىربعين شاة شاةأفي  مثل فيالنصوص المشتملة على لفظ : الأول

   دائر بين السببية، فيأمر  لأن لجزء المشاع الحال في الجميع،اظاهرها 



١٦٧

بين معنى الكلي ، وامرأة دخلت الجنة في كلب و،امرأة دخلت النار في هرةمثل 

شاعة، مثل  وبين الإ، لي في هذه الصبرة صاع حيثما اشتراه على نحو الكلي مثلفي المعين،

  .هذه الدار النصف ين لي فيرثاقول أحد الو

السببية في الجملة، و أنه ن في كل جزء جزء له ذلك، لا أالظاهر لأن قرب الثالث،والأ

  .ذ ظاهر في الظرفيةإلا بالقرينة إ إليه خلاف الظاهر لا يصار

سلم في نفسه لا بد من الجمع بينه وبين ما دل على عدم وجود ن إ كذلن إ :وفيه

ه مقتضى الفهم العرفي فإن ، بأن المراد الكلي في المعين على النحو الذي ذكرناه،شاعةلوازم الإ

 في جملة من الروايات، مثل )على(حكام المذكورة، ويؤيده استعمال كلمة عند الجمع بين الأ

عليه وآله وسلم االلهصلى (وضع رسول االله  (على تسعة أشياءةالزكا وقوله ،)  عليه

  .غيرها إلى ،)١( الصدقات على السائمة الراعيةإنما، وعليها الزكاة: )السلام

ة في زكاة الدين، ع كما في موثق سماعلى وفيوفي بعض الروايات الجمع بين 

  .شاعة على الإ)في(مة لوكيف كان فلا دلالة لك

عليه  (قولهن إ : حيث قال)رحمه االله(ذلك ما ذكره الفقيه الهمداني  علىنعم لا يرد 

شعار، فضلا عن الدلالة إونظائره ليس في شيء منها . فيما سقت السماء العشر :)السلام

بملكية شيء للفقير بالفعل حتى يكون مقتضاها الشركة، بل هي بأسرها مسوقة لبيان الصدقة 

خبار بأسرها بمترلة عة الزكوية، فهذه الأسجناس التالعباد في الأالتي فرضها االله تعالى على 

  الظاهر ن إ آخر كلامه، حيث إلى ،شرح لذلكلا

                                                

.٥نعام ح زكاة الأأبواب من ٧ الباب ٨١ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٦٨

 بينها وبين غيرها يعطي الكلي في المعين على النحو الذي عخبار بعد الجممن تلك الأ

لا قرينة لم تدل على الاشتراك بسبب القرائن الصارفة عن الاشتراك، لكن ن إ وذكرناه، فهي

 : بعد ذلك)رحمه االله(تصرف عن كلي وجود ملكية الفقير في العين، فقول الفقيه الهمداني 

غنياء ما يكتفون االله تعالى قد جعل للفقراء في أموال الأ أن ياتوايات والرالظاهر من الآن إ

ضع عليها  ويتصدقوا عليهم من أموالهم التي أن غنياءاالله تعالى قد أوجب على الأ أن به بمعنى

 فصارت الفريضة المقررة في أموالهم حقاً لازماً لهم على ،الزكاة بالفريضة التي عينها لهم

غنياء في أموالهم، فهو ملك لهم شأناً لا بالفعل، فهذا قسم من الحق مبسوط على جميع الأ

مع بين  ولا دفع القيمة، فالج، الزكاة من غير العينإخراجالمال فلا ينافيه البيع، ولا جواز 

 فرض للفقراء في أموال هللاأن  :)عليه السلام (، وبين قولهكشر: )عليه السلام (قوله

 ،)٢(موالغنياء والفقراء في الأاالله أشرك بين الأن إ : بمترلة ما لو قال)١(ونتفغنياء ما يكالأ

  .هى ملخصاً انت.غنياء في أموالهم للفقراء بأن يتصدقوا عليهم بقدر كفايتهمبأن فرض على الأ

ة ـ التي هى ظاهر رواية التشريك ـ لا يعدم الشركة الحقيقن إ :يرد عليه أولاً

أقرب اازات وهو ما ذكرناه من الكلي  إلى ما ذكره، بل اللازم التترل إلى يوجب التترل

  .في المعين

                                                

.٣ ح ما تجب فيه الزكاةأبواب من ١ الباب ٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٦٩

 كان صح أن  لم يكن ربط له بالمال بعد،كان الفرض الفعل أي التصدقن إنه إ :وثانياً

  .يعطى منه ومن غيرهأن 

 غنياء ما يكتفونفرض للفقراء في أموال الأ: ليس معنى صحيح ابن سنان: وثالثاً

  .غنياء في أموالهم للفقراء بأن يتصدقوا عليهمفرض على الأ

 خراجذا كان الحق مبسوطاً على المال كما ذكره، فكيف لا ينافيه البيع والإإ: ورابعاً

  .ةيممن غير العين ودفع الق

مع عدم بعض آثار الكلي في المعين ـ  فعدم التزام الكلي في المعين ،وعلى أي حال

  . من الالتزام بهدلةلدليل خاص كما تقدم ـ أبعد عن ظاهر الأ

االله تبارك وتعالى ن إ : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي المعزا، عن أبي موثقة: الثاني

ما :  وفيه،)١(غير شركائهم إلى يصرفوا أن فليس لهم ،موالغنياء والفقراء في الأشرك بين الأ

 وأن  لابد،خر الأدلةشاعة حسب الأإخذ بظاهره، حيث لا لم يمكن الأ أن ه بعدفإنتقدم، 

  .الفرد الخفي من الحقيقة وهو الكلي في المعين يحمل على أقرب اازات أو

سألته عن الزكاة : ل قا)عليه السلام (جعفر أبي حمزة، عن أبي خبر علي بن: الثالث

ت لها ضامن ولها نأفتجرت ا ا فإنلها، اعز: تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها، قال

 لم فإنتشغلها في تجارة فليس عليك شيء،  أن ويت في حال ما عزلتها من غيرنن إ والربح،

  تعزلها فاتجرت ا في جملة مالك فلها 

                                                

.٤ ح ما تجب فيه الزكاةأبواب من ٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٧٠

  .)١(بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها

الرواية لا تنافي الكلي في  أن  على العمل به،صحابقيل عدم بناء الأ أن بعد: وفيه

ذا تلف من إ ،مانة بيدهأله كان  صبرة، ووكله المالك في عزله فعز باع صاعاً منفإذاالمعين، 

تلف على البائع حيث لم يعمل التجر بالكل كان اله وإذا لم يعز و،غير تفريط لم يكن ضامناً

ربح كان ن إ و، وهو الولي بعزل الزكاة)عليه السلام (الإماموقد أمر ،  المشتري بالعزلبأمر

تصرف في  لأنه خسر لم يكن على المشتري،ن إ وه،ؤنما لأنه للمشتري بقدر ربح صاعه

  .مانة بدون رضى صاحبها فالتلف عليهالأ

لى كون الزكاة الجمع بين هذا الخبر وبين ما دلّ عن إ :قول المستمسك أن ومنه يعرف

، ية المقررةالأول حمله على كونه حكماً تعبدياً جارياً على خلاف القواعد يفي العين يقتض

  .غير ظاهر الوجه. انتهى

  :خربعض الروايات الأ: الرابع

عليه  (وقوله.  المال صدعينع بصده مصدق)عليه السلام (المؤمنين  أمر أمير:مثل

  .)٢(ه لهن أكثرإ :)السلام

كل ذلك يلائم الكلي ن إ : وفيه، ونحو ذلكخراجمر بالعزل والإالأ ورد من ومثل ما

   الأول والقرائن الخارجية تدل على ،شاعة كما يلائم الإ،في المعين

                                                

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١نعام ح زكاة الأأبواب من ١٤ الباب ٨٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٧١

  مر، ولا على ما

  

  .شاعة فكيف يستظهر منها الإ،ولو لا القرائن لكانت مجملة

رجل لم : قلت له:  قال)معليه السلا(عبد االله  أبي الرحمان، عن صحيحة عبد: الخامس

 :)عليه السلام (يزكيها لما مضى؟ قال أن شاته عامين فباعها على من اشتراها أو بلهإيزك 

،ا البائع ا ويتبعا البائعييؤد أو نعم، يؤخذ زكازكا )١(.  

ا على إشاعة، حيث تلائم الكلي في المعين، بل في مصباح الفقيه ا أعم من الإإ: وفيه

 يؤدي البائع زكاته، أن  ظاهرها صحة البيع ولزومه على تقديرفإنمطلوم أدل، خلاف 

  . انتهى فتأمل،لهاا يؤديه البائع عين الزكاة لا بدموأن 

ها ما بين غير ظاهر أكثرخبار الأن إ : النظر في قول المستمسكهومما تقدم يظهر وج

اً من العين، وهذا النوع ء جزفي كيفية خاصة للتعلق، وما بين ظاهر في عدم كون الزكاة

 نصوص الباب ظاهر في  أن أكثرآخر كلامه، حيث قد عرفت إلى  نصوص الباب،أكثر

 أن يكون للبائع الحق في أن ذا باعه مالك الصبرة صاعاً على شرطإالجزئية، فأمر الزكاة كما 

ه ؤ نمالا يكون وأن الشرط،هذا قيل بصحة مثل ن إ قيمة الصاع، أو يعطيه من مال آخر،

  .ذا كان له نماءإللمشتري 

يضر بيع جميع المال سواء في مثل } لا{على هذا } و{وجه كل ذلك } مر على ما{

  . بلخمس من الأ أو التمر

                                                

.١نعام ح زكاة الأأبواب من ١٢ الباب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٧٢

  .حوط عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأييكف

  

 يكون داء حين البيع فلالم يكن عازماً على الأن إ وباع، أن داء بعدالأ} ىيكف{و

عزم على  أنه مر منتهى الأ،جازة الحاكمإ إلى باطلا مطلقاً ولا يقدر الزكاة، ولا محتاجاً

من نفسه عند  أو }عزمه على الأداء من غيره{ إلى  أدى فلا عصيان، فلا حاجةفإنالمعصية، 

  .}في استقرار البيع{ما أشبه  أو إرث أو ببيع إليه رجوعه

رحمه (فكأنه لاحتماله } حوطعلى الأ{جازة الإ إلى باحتياج البيع: أما قول المصنف

 أن للمالك ولاية البيع، وقد عرفت أن يكون ما دل على جواز دفع القيمة دالا على أن )االله

دلة في بابي ذلك مقتضى حقه في دفع القيمة، ودفع مثل الواجب عليه، ويؤيده وحدة الأ

  .االله سبحانه العالمبل ونحوه والنقدين والغلات وغيرها، والخمس من الإ



١٧٣

  بل والزرع،  خرص ثمر النخل والكرمي من قبل الحاكم الشرعييجوز للساع): ٣٢مسألة (

  

بلا }  خرص ثمر النخل والكرمي من قبل الحاكم الشرعييجوز للساع :٣٢مسألة {

  . على ذلك مستفيضةجماع ولا خلاف، بل دعاوي الإإشكال

المشهور، وعن الخلاف  أنه تلخيصكما ذكره غير واحد، وعن ال} بل والزرع{

الخرص  لأن غيرها المنع فيه، عن المعتبر والمنتهى والتحرير والمحكيكان ن إ و عليه،جماعالإ

ن الحاجة في النخل والكرم لنص، ولأاخلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار فيه على مورد 

 الزرع قد يخفى نتناولهما، وليس كذلك الحب، ولأ إلى هلهماأتقتضي الخرص، حيث يحتاج 

  .ستتار الحب، وليس كذلك التمر والعنبلا

 والوجهان مع عدم ،تي فتأملأذ النص موجود كما سيإوفي الكل ما لا يخفى، 

  .أيضاً الأصل وبه يسقط ،نفسهما لا يقاومان النصأتماميتهما ب

 المعتبر يوكيف كان، فيدل على صحة الخرص في ثمرة النخل والكرم، ما رواه في محك

الناس من يخرص  إلى كان يبعث)  االله عليه وآله وسلمصلى (النبيأن  :مرسلا، فقد روي

  .)١(عليهم كرومهم وثمارهم

  ). االله عليه وآله وسلمصلى ( مرسل التذكرة، عنه:ومثله

العنب   سألته عن،)عليه السلام (الحسن أبي شعري، عنوصحيحة سعد بن سعد الأ

ذا خرصه إنعم، : )عليه السلام (ذا صيره زبيبا؟ قالإه  تجب علي أو إنما،هل عليه زكاة

  .)٢( زكاتهأخرج

                                                

.١ س٢٦٩ ص:المعتبر) ١(

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ١ الباب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٧٤

سألته عن الزكاة في الحنطة :  قال)عليه السلام (، عن الرضاخرىوصحيحته الأ

ذا إذا صرم وإ: )عليه السلام (والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال

  .)١(خرص

 في )٢(﴾ولا تيمموا في تفسير آية ﴿)عليه السلام( عبد االله أبي بصير، عن أبي وفي خبر

رصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا تخلا ):  االله عليه وآله وسلمصلى ( قال رسول االله،حديث

  .)٣(منهما بشيء

  .)٦( والعياشي في تفسيره،)٥( والسرائر،)٤( هذا الكلينيىوقد رو

 )٧(﴾تغمِضوا فيهِ أن إِلاَّ ﴿:ول االله، في ق)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن رفاعة، عن

لا تخرصوا :  بن رواحة فقالعبد االلهبعث )  االله عليه وآله وسلمصلى (رسول االلهإن  :فقال

 أن ولستم بآخذيه الا: زل االلهنأفناس يجيئون بتمر سوء، أفارة، وكان  م جعرور ولا معاأ

 االله عليه صلى (قال رسول االله خرص عليهم تمر سوء، ف أن عبد االله وذكرتغمضوا فيه

  .)٨(فارة  لا تخرص جعروراً ولا معاعبد االله يا :)وآله وسلم

                                                

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٢ب  البا١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢٦٧الآية : سورة البقرة) ٢(

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٩ ح باب النوادر٤٨ ص٤ ج:الكافي) ٤(

.٩ ح باب النوادر٤٨٣ ص:السرائر) ٥(

.٤٨٩ ح١٤٨ ص١ ج:تفسير العياشي) ٦(

.٢٦٧الآية : سورة البقرة) ٧(

.٤ ح المستحقينأبواب من ١٩ الباب ١٤٢ ص٦ج :الوسائل) ٨(



١٧٥

  على المالك

  

 أبي وفي المستدرك، عن تفسير العياشي، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن

م جعرور لا أفارة، و ويترك من النخل معا: قال أنه  في حديث)عليه السلام (جعفر

  .)١(يخرصان

، ولذا قال الفقيه )بل والزرع(: وقد ظهر من صحيحة سعد وجه قول المصنف

  . فالقول بعدم جوازه في غير ثمرة النخل والكرم ضعيف: انيدالهم

 عليه السيد البروجردي أشكلن إ وومنه يظهر وجه سكوت غالب المعلقين على المتن،

  .وبعض آخر

شجرة  أو يدور الخارص بكل نخلة  أنالجواهر وغيره صرحوا بأن صفة الخرصثم إن 

  .عنباً أو وينظر كم في الجميع رطباً

 أو حنطةً أو زبيباً أو وكذلك في الحنطة والشعير، ثم يقدر ما يجيء منه تمراً: أقول

  .شعيراً، وعلى ذلك تخرج الزكاة

 ، لا يبعد ذلك، حيثما يكون عقلائياً،جريباً أو وهل يصح الخرص حوضاً حوضاً

ك، خصوصاً في مثل الحنطة والشعير، حيث لا يمكن ما ذكروه في النخل والكرم، لوحدة الملا

  .دون المعلقة على العروشرض وكذلك الحال في الكروم المفروشة على الأ

 يريد أن لاإذلك  لىإذ لا حاجة إفلم يظهر وجهه، } على المالك{: أما قول المصنف

  . كذلكالزكاة حيث كانت ضرراً على المالك كان الخرصأن 

                                                

.١ ح زكاة الغلاتأبواب من ٥ الباب ٥١٩ ص١ ج:المستدرك) ١(



١٧٦

  التصرف للمالك وفائدته جواز

  

 وما فيه الخراج ،جناس التي فيها الخمسسلامي خرص الأيحق للحاكم الإ أنه ثم الظاهر

طريق عقلائي لحفظ مال بيت المال، فلا حق للمالكين في عدم  لأنه والمقاسمة والجزية، وذلك

  .نحوهاإذا كان خوف السرقة والقبول، خصوصاً 

قيمته في وقت  أو بدله، أو  يأخذ عينه،تىالحاكم قدر الحق حمعرفة } وفائدته{

  .مين يقبل قولهأنه إ يثبت المالك التلف بدون اختياره، وحيث أن لاإ، عطاءالإ

لا نه إ  ففيه،تبعاً للجواهر وغيره} التصرف للمالك جواز{أما جعل المصنف الفائدة 

جواز دفع القيمة  إليه كل أوارعالش أن  بعد،دليل على عدم جواز تصرف المالك بدون ذلك

   : عليه المستمسك قائلاأشكلونحوه، وقد تقدم الكلام في ذلك، ولذا 

 على كون الخرص معاملة خاصة، مفادها اشتغال ذمة المالك بحصة بناءًفي محله، نه إ

 لا ينبغي التأمل في الأولذ على إثبوا في العين بنحو ثبوت الكلي في المعين،  أو الفقراء

 رما عدا مقدا إلى وكذا على الثاني بالنسبة .واز التصرف في تمام العين، لقاعدة السلطنةج

الزكاة، كما في بيع الصاع من صبرة، أما لو كان الخرص تقديراً للزكاة لا غيره، فجواز 

  . انتهى،التصرف وعدمه مبنيان على الخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين

  خرص غير ن إ لحاكم الشرعي، حيثثم لو خرص الخارص من قبل ا



١٧٧

  بشرط قبوله

  

 المالك زكاته بنفسه بعد ذلك إعطاءجواز  أن الحاكم الشرعي لا اعتبار به، فالظاهر

كل مالك  لأن ،لا لم ينفع الخرصإعطائها للحاكم و إذ الخرص معناه لزومإغير جائز، 

الخرص في حكام الجور  إلى  ولذا جرت الحالة كذلك بالنسبة،ني أديت زكاة ماليإ: يقول

  .فتأمل

 ،مر عليهخفاء الأإ أو ،أقلولا يجوز مصانعة الخارص من قبل الحاكم الشرعي ليخرص 

 لأن  في ضمان المالك،إشكالخيانة، ولو فعل فلا  لأنه كما لا يجوز لنفس الخارص ذلك

  .الزكاة في ماله

لزم على ي وأن يهما شاء، أاكم الرجوع علىحأما ضمان الخارص بأن يكون لل

 الحق فيكون من يتو أنه  ومن،الأصلفيه احتمالان، من فذا وفى المالك، إلا إالخارص الوفاء 

يدل بالدلالة العرفية على ضمان  )١(لا يتوى :)عليه السلام (قبيل ضمان السبب، وقوله

  .، واالله العالميواالت

 عليه وآله  االلهصلى (مقتضى عمل الرسول لأن يظهر وجه لذلك، لم} بشرط قبوله{

ترتب الفائدة  أن حق له، كما لم يقبل لا أو ون الدولة، فسواء قبل المالكؤمن ش أنه )وسلم

  .ربط له بالقبول وعدمه ـ لو قيل به كما ذكرها المصنف ـ لا

 على ما نص عليه ،ه لا يجوز التصرف فيهفإنذا لم يقبل، إبخلاف ما : قال في الجواهر

  .ع الضبطجماعة، لكن قد يقوى جوازه م

ووجه الضبط ما ذكرناه غير مرة من لزوم الفحص في الماليات ونحوها : أقول

   ما يدل على فإن ونحوها، براءة فلا يجوز الاعتماد على ال،كالاستطاعة

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:الغوالي) ١(



١٧٨

  ، ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب،كيف شاء

  

في الموضوعات، كما ذكرنا تفصيله  حكام يدل على لزومه فيلزوم الفحص في الأ

  .ذا دل الدليل على عدم الفحص كما في باب الطهارةإلا إصول، الأ

ذ هو تقدير لا إملة كما في كلمات بعضهم، غير ظاهر الوجه، اجعل الخرص معثم إن 

  .ذ لم يدل دليل على كونه معاملة لا شرعاً ولا عرفاًإ ،معاملة

يجاباً إالمعاملة تم ت ل)بشرط قبوله(: قول المستمسك عند قول المصنف أن ومنه يظهر

فاء المعاملة، وعليه فجواز التصرف وعدمه مبنيان على ت يوجب انإنما وانتفاء القبول وقبولاً

  . انتهى. ويكون الحال كما لو لم يكن خرص،الخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين

  .غير ظاهر الوجه، وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف

ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق  {)از التصرفجو(متعلق بـ } كيف شاء{: وقوله

المحقق البهباني في   بل عن،على ما صرح به غير واحد: قال في مصباح الفقيه} الوجوب

 أن وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في:  عليه، ثم قالجماعشرح المفاتيح دعوى ظهور الإ

  . انتهى،وقت الخرص هو بدو الصلاح

ذ هو محتمل إ، أيضاً بل لو سلم كان غير ملزم ،جماعبعد عدم مسلمية الإ: وفيه

 عبد االلهكان يبعث )  االله عليه وآله وسلمصلى (النبي أن ما أرسله المعتبر وغيره، إلى الاستناد

المطلع على أحوال النخيل والكروم يعرف كيف ن إ بن رواحه خارصاً للنخل حين يطيب،

  .يختلف بدو صلاح أفرادهما

 فبعض ، في كل منطقة في وقت واحد،لى الحالإان والخرص ك أن ضحاومن الو

  النخيل لم يبد صلاحه وبعضه بدا، وبعضه دخل في حالة بعده 



١٧٩

   جوازه من المالك بنفسهقوىبل الأ

  

 إلى فجعل بدو الصلاح وقت الخرص غير ظاهر الوجه، نعم يمكن القول بذلك بالنسبة

  .الغالب

 الفاضلين والشهيد والمقداد والصميري كما عن}  جوازه من المالك بنفسهقوىبل الأ{

 : صحيح سعدإطلاق و،خير بمعلومية عدم خصوصية خرص الساعيوالجواهر، وعلله في الأ

زكاتهأخرجذا خرصه إ ،عليه السلام ( وقوله( :ذا خرصإذا صرم وإو)١(.  

 بأن فائدة الخرص معرفة قدر الزكوي حتى لا يمنع أيضاًيستدل له  أن ويمكن: أقول

 العشر ونصف العشر، وذلك إعطاءذ اللازم إ الزكاة، عطاء لإؤتصرف في المال قبل التهيال

لا بمعرفة مقدار ما ، إخذ منه لم يخرصه لم يتمكن من التصرف والأفإذاالفحص،  إلى بحاجة

  .معرفة مقدار ما يأخذ إلى ذا خرصه تمكن من التصرف بدون الاحتياجإأما  .يأخذ

 والخرص ،مقدار اموع أو خذ،أ مقدار ما ي: أحد المعرفتينيلزم عليهنه إ :والحاصل

ن إ وجل جواز التصرف،لأ أنه يؤدي الثاني، لكن هذا لا يستقيم على مذاق المصنف من

  قدر الزكاة منه،إعطاء الواجب إنماكان صحيحاً عندنا، حيث نرى جواز التصرف مطلقاً، و

  .من قيمته كما تقدم أو من غيره،أو 

   وبعدم معلومية الخصوصيةطلاق نقل بما نقول، فالخرص تمسكاً بالإذا لمإأما 

                                                

  .١ ح زكاة الغلاتأبواب من ١٢ الباب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٠

 أو الحاكم إلى  الرجوعحوطكان الأن إ و،عدلين أو بغيره من عدل أو الخبرة أهل ذا كان منإ

   ولا يشترط فيه الصيغة،وكيله مع التمكن

  

العلم بعدم الخصوصية للساعي غير ن إ :غير ظاهر الوجه، ولذا قال المستمسك

 لورودهما لبيان ، في الخبرين ممنوعطلاق، وغيره لا ولاية له، والإاصل، كيف وهو وليح

  .يرغ  لاخراجوقت الإ

 الساعي المأذون في التوكيل في أو يوكله الحاكم أن  في صحةشكال ينبغي الإلا: أقول

ذ لا خصوصية للساعي كما هو إيخرص بنفسه، ويفيد ذلك الفائدة التي قالها المصنف، أن 

  .واضح

لم يكونوا عدولا لعدم اشتراطنا فيهم ن إ واعتمد عليهم، أو }الخبرة أهل ذا كان منإ{

  .العدالة

  .  والعدل الواحد استبانة،)١(حتى تستبين: )عليه السلام (لقوله} أو بغيره من عدل{

  .لحجيتهما على ما ذكرناه في كتاب التقليد والشهادة وغيرهما} أو عدلين{

 وقد ،لما عرفت} وكيله مع التمكن أو الحاكم إلى  الرجوعطحون كان الأإو{

  .سكت على المتن غالب المعلقين

لم يكن عليه دليل،  أن صل بعدللأ} لا يشترط فيه الصيغة{ كيف كان، فـ} و{

  .جل العلم بالقدر لضبط الحساب كما عرفتن الفائدة لا تتوقف عليها، بل هي لأولأ

                                                

.٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



١٨١

  زاد ما في يد المالكثم إن  ، جيء بصيغة الصلح كان أولىكان لو وأن ،ه معاملة خاصةفإن

  

ذ الخرص ـ كما لا إلجواهر فغير ظاهر الوجه، لتبعاً } ه معاملة خاصةفإن{: أما قوله

تعيين المقدار ليظهر  إلى اللغة والعرف ـ ليس من المعاملات، بل هو طريق أهل يخفى على

ا اعترض على الماتن غير واحد من وزن، ولذ أو كيل إلى  بدون حاجة،القدر الواجب

  .المعلقين

ذ الظاهر من مادة الخرص تقدير الزكاة وتعيين إدليله غير ظاهر، : وقال في المستمسك

  .غير مقدارها لا

 أو تعليل المصنف عدم اشتراط الصيغة بأنه معاملة خاصة كأنه يريد صيغة صلحثم إن 

نه أذ علة عدم الاحتياج عدم الدليل عليه، لا إ ،م العلة المعلولئلم تلا لاإنحوهما، و أو بيع

  .}ء بصيغة الصلح كان أولىن كان لو جيإو{: معاملة خاصة، ويؤيده قوله

بعتك مقدار : لمالكلالحاكم يصح له المعاملة بعد الخرص بأن يقول  أن ثم الظاهر

  .ولي لأنه الزكاة بكذا وسقاً،

علم المطابقة فلا  أو  على جهلهيقخرص ثم لم تظهر الزيادة والنقيصة بأن ب} ثم إن{

  .إشكال

مقتضى كون اللازم  لأنه  الزائد،إعطاءفالظاهر لزوم } زاد ما في يد المالك{ن إ أما

  .الخرص ليس معاملة أن  وقد عرفت،العشر ونصف العشر

لو زاد الخرص كان للمالك، ويستحب له بذل الزيادة، وبه قال :  المعتبريقال في محك

مانة، ولا أالحصة في يده  لأن ، تحقيقاً لفائدة الخرص، وفيه تردد،و نقص فعليه ول،ابن الجنيد

  .  انتهى،مانة كالوديعةيستقر ضمان الأ



١٨٢

  ، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش،نقص كان عليهن إ و،كان له

  

اف مخالفته  يصح لدى عدم انكشإنماوأوضحه الفقيه الهمداني بأن التعويل على الخرص 

بعد الانكشاف فالحكم يدور مدار واقعه، كما هو الشأن في سائر الطرق  وأما للواقع،

  .آخر كلامه إلى الظنية،

يستدل بأحد  أن فاللازم} نقص كان عليهن إ و،كان له{أما من قال بأن الزائد 

  :أمرين

ظهر ا ذإعن الزكاة  وتنقيصه ، المالك الزائدعطاءمعاملة وبعد المعاملة لا مجال لإ أنه ماإ

  .النقص، وقد عرفت عدم صحته

خذ ما يخرص أكان ي)  االله عليه وآله وسلمصلى (النبي وأن  دليل الخرصإطلاقوأما 

 أو ذا عفى المالك في صورة النقصإ، نعم إطلاقلا نه إ :نقصه، وفيه أو لا ما يظهر زيادته

  .الحاكم في صورة الزيادة كان ذلك لهما

يجوز لكل من {جريا معاملة على قدر ما خرص أ أو لخرص معاملة قيل بأن ااذإ} و{

 ونحوه مما يثبت الخيار في لا ضرردليل  لأن }المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش

  .أيضاًالبيع مع الغبن يأتي هنا 

ذ الغبن ولو لم إيراد بالفاحش ما يوجب الغبن، لا الفاحش منه فقط،  أن اللازمثم إن 

  . يوجب الخيار كما حقق في محلهيكن فاحشاً

 ليس بمجبور نسانالإ لأن حق المالك في الفسخ مع غبنه ثابت على سبيل الجواز،ثم إن 

  ذا ظهر غبنه إما الساعي أيتجاوز عن حقه،  أن ذ لهإفي الفسخ، 



١٨٣

  وكيله بيع نصيب الفقراء أو  ويجوز للحاكم، جازولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً

  

  .ذ الشيء ليس له، بل هو أمينإفاللازم عليه الفسخ، 

 مقابل عدم صحة الفسخ في صورة عدم ،عميراد به الأ أن ماإ )يجوز(: فقول المصنف

  .الساعي إلى بالنسبةفيه نظر ما إ والغبن،

ذا لم إ و، فيكون الفسخ جائزاً لا لازماً،ذا تدارك الساعي الضرر من نفسهإلا إاللهم 

ذا لم يفسخ الساعي مع علمه وقد فات موضع إق للحاكم الفسخ، ويفسخ الساعي ح

  . كما تقدم وجه ذلك،توى الحق مما لازمه التدارك لأنه الفسخ فالظاهر ضمانه،

ذا خرص حسب خبرته، لكنه كان في الواقع ضرراً على إوليس على الساعي شيء 

  .لا حسب نظرهإأمين لا يكلف  لأنه مصرف الزكاة، أو المالك،

 الزكاة إعطاء حق له ،ذا ظهر للمالك اشتباه الخارص بأن زاد على الواقعإ أنه ظاهروال

الخارص نقص  أن ذا ظهر لهإ أنه طريق محض، كما أنه  لما عرفت من،بالقدر الواجب فقط

  .يعطي بقدر ما وجب أن كان عليه

م الحق بينهما وقد تقد لأن } جازولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً{

اً بأخذ الزكاة من قبل الحاكم أمورذا كان الساعي مإ أنه  الزكاة رطباً، والظاهرإعطاءصحة 

  .  كما تقدم شبه هذه المسألة،الفقيه ولي لأن سلامي رطباً لم يجز للمالك التخلف،الإ

  من المالك {وسائر المصارف } وكيله بيع نصيب الفقراء أو ويجوز للحاكم{



١٨٤

  من غيره أو من المالك

  

قالة الحاكم ولي كما تقدم، ولو خرص الساعي فطلب المالك الإ لأن }أو من غيره

 بعد تشخيص الزكاة نعامقالة صاحب الأإقالة، ولما ورد من  دليل الإطلاققالته لإإصح له 

  .تجديد الخرص أو ،كانت معاملةن إ كما تقدم، لكن لا يجب على أي منهما قبول الفسخ

 الدعوى، واالله سبحانه أدلة طلاق لإ،تضرره في الخرصنعم تقبل دعوى كل منهما ب

  .العالم

  



١٨٥

خسر ن إ و،يكون الربح للفقراء بالنسبة تجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائهااذا ا): ٣٣مسألة (

   .يكون خسراا عليه

  

يكون الربح للفقراء {لا } تجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائهااذا إ :٣مسألة {

هذا لا يفوت ، وقيمته أو  الزكاة من المالإعطاء بأمورم أنه  لما قد عرفت من}بالنسبة

ذا كانت الفضة والذهب ليس فيهما قدر إبل، وما بالاتجار، خصوصاً في مثل خمس من الإ

عليه  (الإمام أن ، ويؤيدهإشكالها من مكان آخر بلا ؤعطاإذ يحق له إالزكاة مجزي، 

ط مع ، حيث لم يزك البائع عامين، ومن فر)١(الرحمان عبد لم يقل بذلك في صحيحة )السلام

  .غلبة الربح في التجارات

لا دليل على كون  لأنه ،إشكالبلا } ن خسر يكون خسراا عليهإ{أما } و{

 ذلك، حيث إلى كان مضطراً أو ذن الحاكم،إذا كان الاتجار بإلا إالخسران على المصارف 

  .الاتجار كان بأذن شرعين إ يثبقاء المال في يده كان خطراً بحن إ

، غير ظاهر الوجه حتى على ما )الربح للفقراء بالنسبةن إ( :قول المصنف أن ومنه يعلم

البيع في  أن  من،ه لا يوافق ما تقدم منهإطلاق عليه المستمسك بأن أشكلاختاره سابقاً، ولذا 

لا أخذ إ و،كم طالبه بالثمنجازه الحاأ فإنمقدار الزكاة،  إلى  يكون فضولياً بالنسبة الخرص

  . انتهى،الزكاة من المبيع

  وعلى هذا، فسكوت جملة من المعلقين أمثال ابن العم والجمال على المتن 

                                                

.١نعام ح زكاة الأأبواب من ١٢ الباب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٦

  .غير ظاهر الوجه

حمزة المتقدم في المسألة السابقة، فقد عرفت وجه  أبي  بنيستدلال لذلك بخبر علالاأما 

  .النظر فيه

ذا اتجر بغير قدر الحق إذا اتجر بكل المال، أما إ هو فيما إنمافقيل بمقالة المصنف  نإنه إثم 

  . التعلق على نحو الكلي في المعين أن  على ما اختاره منبناءًلم يكن عليه شيء، 

  .يتصرف فيما عدا قدر الحق كما قرر في محله أن ذ لصاحب الكليإ

 مقتضى القاعدة فإنبعضه؟  أو كل الربح للحق للفقير أن ويبقى بعد ذلك مسألة، هل

 إنسان اتجر فإذان يكون كل الربح للمال، الربح مشترك بين العمل والمال، فلا وجه لأأن 

يكون نصف الربح للغير، بل ربح  لأن  لم يكن وجه،بمال نفسه ومال غيره وهما متساويان

  . ناتج السعي والمال، لا المال فقط لأنه ،النصف يقسم بين المتجر غصباً وبين الغير

  



١٨٧

  من مال آخر أو فرازها من العينإيجوز للمالك عزل الزكاة و): ٣٤مسألة (

  

مثل  فيما كانت الزكاة جزءاً لا} فرازهاإوز للمالك عزل الزكاة و يج:٣٤مسألة {

  . هذا في العين،بلزكاة خمس من الإ

 من عطاءصاحب الزكاة له الحق في الإ أن ذ قد عرفتإ} من مال آخر أو من العين{

المناط في  إلى بالإضافة من مال آخر ـ عطاءمن القيمة، ويؤيد الإ أو من مال آخر،و  أالعين،

خذ من البائع من الرحمان حيث ظاهرها صحة الأ مقتضى صحيحة عبد أنه  القيمة ـإعطاء

  .مال آخر لا خصوص القيمة

 عن محتمل يوكيف كان، فالعزل جائز وليس بواجب على المشهور، خلافاً للمحك

  .الوجوب إلى شيخين وغيرهما حيث ذهبواعبارة ال

  . لكونه خلاف القواعد،المنع عن العزل إلى وذهب بعض

 الغالب كون المصدق لا أن ،الأصل إلى بالإضافة ،ويدل على الجواز وعدم الوجوب

  بينما لم يؤشر،لا بعد مدة، فلو كان العزل واجباً لاشتهر وشاعإمواضع الزكاة  إلى يصل

  . الزكاة)عليه السلام (وعلي)  االله عليه وآله وسلمصلى (ع النبيفي روايات جمإليه 

  :ويدل على العزل جملة من الروايات

 الرجل الزكاة من أخرجذا إ:  قال)عليه السلام (جعفر أبي بصير، عن أبي مثل صحيح

  .)١(ليهم فضاعف فلا شيء عليهإأرسل ا  أو ماله ثم سماها لقوم فضاعت،

  زكاتي تحل : )عليه السلام(عبد االله بي قلت لأ:  قال،وبوموثق يونس بن يعق

                                                

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٨

يجيئني من يسألني يكون عندي  أن أحبس منها شيئاً مخافة أن علي في شهر أيصلح لي

 بشيء ثم أعطها ها من مالك ولا تخلطهاأخرجذا حال الحول فإ: )عليه السلام (عدة، فقال

نعم لا : )عليه السلام (قاليم لي، فإن أنا كتبتها وأثبتها يستق: قلت: قال كيف شئت

  .)١(يضرك

ها من ماله فذهبت ولم أخرجذا إ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وصحيح عبيد، عن

  .)٢( منهائحد فقد بريسمها لأ

 يخرج زكاته لقال في الرج أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي وصحيح ابن سنان، عن

عليه  (؟ قالأشهرا المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة  بعضاً يلتمس لهيفيقسم بعضها ويبق

  .)٣(لا بأس: )السلام

سألته عن الزكاة :  قال)عليه السلام (جعفر أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي وخبر علي بن

ت لها ضامن ولها نأفاتجرت ا  فإناعزلها، : ؤديها؟ قالأ أن  في مواضع لا يمكننييتجب عل

 لم فإنتشغلها في تجارة فليس عليك شيء،  أن في حال ما عزلتها من غيرتويت ن إ والربح،

  .)٤(تعزلها فاتجرت ا في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها

  .خيرينومن هذه الروايات يظهر ضعف القولين الأ

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح للزكاة المستحقينأبواب من ٥٣ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



١٨٩

  ،قوى على الأأيضاً بل مع وجوده ،مع عدم المستحق

  

ذا كان لديه شياه وشاة منها منفصلة، فنوى إوبالنية، كما العزل يتحقق بالعمل ثم إن 

  .عمل خاص إلى  للصدق، فلا حاجة،ا هي الزكاةأ

 أن  فنوى،ذا كان له عشرون، وعشرون من شياهإوهل يصح العزل في جملة، كما 

نوع من  لأنه كان لا يبعد ذلك، نإالزكاة في العشرين التي في البستان مثلا، احتمالان، و

  . فهو بدوي،العزل بشخصه لو كان إلى  والانصراف،العزل

العزل في مثل الشاة في خمس من الإبل، فلا حاجة في حصول الإشكال لا ينبغي نه إثم 

  .من نفس الجنسإلى كونه 

  لم يبعد ذلك، بأن يباع ويشترى منه شاة،بلالزكاة تكون في هذا الإن إ :ولو قال

  . ولو بالملاكدلةمشمول بالأ لأنه مة،ييصح عزل القه  أنالظاهر أن نوع من العزل، كمالأنه 

 للنص عليه في جملة من الروايات ، ولا خلافإشكالبلا } مع عدم المستحق{

  .المتقدمة وغيرها

كما عن العلامة والشهيد، وقواه الجواهر خلافاً } قوى على الأأيضاًبل مع وجوده {

اره الماتن، وتبعه  ما اختقوى والأ،لظاهر الشرائع، حيث خصصه بعدم وجود المستحق

  . واحد من المعلقين لما تقدم من موثق يونس وصحيح ابن سنانالمستمسك وغير

 الظاهر ، بقدر الزكاةيذا صرف ماله وبقإثم هل العزل يتحقق بدون النية في مثل 

  .نه لا يسمى عزلاًلأ العدم،

 أن  علىبناءً، مشاعاً  أو،عين كلياً في المأيضاًولو عزل ثم خلطه بغيره، فهل يكون 

لا حق له في نه إ قلنان إ شاعةظهر حينئذ الإكان الأن إ والزكاة من الكلي؟ احتمالان،

  . بدال بعد العزل، وسيأتي الكلام فيهالإ



١٩٠

 ويكون أمانة ، حتى لا يشاركهم المالك عند التلف للمستحقين قهراًوفائدته صيرورة المعزول ملكاً

  لا مع التفريطإ وحينئذ لا يضمنه ،في يده

  

أراد أعم من  أنه الظاهر}  للمستحقين قهراًوفائدته صيرورة المعزول ملكاً{

عطائه للمستحق، بل يجوز صرفه في السبيل كالمسجد وهو ذ لا خصوصية لإإالاختصاص، 

 بل المراد، ذ لا يملكه المستحق فعلاإالمستحق ذلك  إلى لا يملك، بل المراد بالملك حتى بالنسبة

  .نقطع ملك المالك عنهينه إ

 تكما دل عليه بعض الروايا} حتى لا يشاركهم المالك عند التلف{: ولذا قال

  .المتقدمة

وكذلك يكون تلف ماله بعد العزل من كيسه لا } أمانة في يده{حينئذ } ويكون{

  .شاعةمشتركاً بينه وبين الزكاة على القول بالإ

حال  لأن ،سهيل المشترك يكون من كعين، فما يتلف من الماأما على الكلي في الم

  .طنان، حيث لا يذهب على المشتري شيءالزكاة حينئذ حال ما لو باع طناً من الأ

 كما لا يسئل ،ماناتكما هو الحال في سائر الأ} لا مع التفريطإوحينئذ لا يضمنه {

قبل قوله ي: يقال أن ، اللهم الالا اليمينإمين ليس على الأذ إالبينة، بل يكفي الحلف، 

  .ليس عنده زكاة أنه ذا ادعىإ للمناط في عدم حلف المالك ،بدون يمين

  تصدق رحمك االله مما :  أتيت على رب المال فقلاذإ:   لمصدقه)عليه السلام (قال علي



١٩١

  أو التأخير مع وجود المستحق

  

  .)١(تراجعه  ولى عنك فلافإنأعطاك االله، 

ليكم ولي إرسلني أ د االلهاعب يا :فيقول: )معليه السلا (قالنه إ وفي حديث الغارت،

لا، :  قال قائل منهمفإنوليه،  إلى خذ منكم حق االله، فهل في أموالكم حق فتؤدونهاالله، لآ

  .)٢(تراجعه فلا

 االله عليه وآله صلى (، عن رسول االله)عليه السلام (سلام، عن عليوعن دعائم الإ

  .)٣(هم فيها مأمونون: قام، وقاليحلف الناس على صد أن ى عننه إ ،)وسلم

عم من الشخص وغيره، كدين الميت والسبيل الأ} أو التأخير مع وجود المستحق{

  .ونحوهما، لكن اللازم تقييد ذلك بما دل عليه بعض الروايات السابقة من جواز التأخير مدة

لا : )عليه السلام ( قال،أشهر فيكون بين أوله وآخره ثلاثة :مثل صحيح ابن سنان

نفس المالك،  إلى الطريق المتعارف في دفع الماليات، حيث يوكلأنه  إلى بالإضافة ،)٤(بأس

ذا إلا  إ المصنف الضمان مع التأخير، غير ظاهر الوجه،إطلاقشخاص، فويكون الدفع لأ

  .كان قصده التأخير من المتعارف لا مصداق التأخير مطلقاً

   الشهرة العظيمة إلى بالإضافة ،يروكيف كان، فيدل على الضمان مع التأخ

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٥ الباب ٢١٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ س١٢٧ ص:الغارات) ٢(

. باب ذكر زكاة المواشي٢٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٣(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٣ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



١٩٢

  : في المنتهى والمدارك جملة من الرواياتى المدعجماعالمحققة، والإ

 رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضماا :مثل صحيح محمد بن مسلم

ليه فهو لها ضامن حتى إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إ: )عليه السلام (حتى تقسم؟ فقال

ا قد خرجت يه ضمان، لألأهلها فليس ع إلى فبعث ا إليه لم يجد من يدفعهان إ و،يدفعها

  .)١(من يده

كاته زأخ له  إليه  عن رجل بعث)عليه السلام(عبد االله  أبا  سألت:وصحيح زرارة

: ، قلت ضمانيليس على الرسول ولا على المؤد: )عليه السلام (ليقسمها فضاعت، فقال

عرف لها ن إ لا، ولكن: )عليه السلام (وتغيرت أيضمنها؟ قال هلا ففسدت لم يجد لها أفإن

  .)٢(فسدت، فهو لها ضامن حتى يخرجها أو أهلا فعطبت

 فإذاتقان الطريق ليس من التأخير، إالمستحق مع  أو الفقيه، إلى رسالالإ أن والظاهر

 إرسالسلمون ب لتعارف ذلك منذ القديم، وقد اعتاد الم،ضاعت لم يكن ضمان أو فسدت

يقيد ذلك في الروايات بعدم وجود المستحق،  أن  والفقيه بدونالإمامالرسول و إلى حقوقهم

  .  والروايتان لا تشملان مثل ذلك،مع غلبة وجود المصارف في بلد المزكي

عليه  (جعفر أبي بصير، عن أبي  المشايخ الثلاثة في غير الاستبصار، عنىوقد رو

   أو  الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت،جأخرذا إ:  قال)السلام

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٩٣

  ،إشكال ،بدالها بعد عزلهاإوهل يجوز للمالك 

  

  .)١(ليهم فضاعت، فلا شيء عليهإأرسل ا 

ها من ماله أخرجذا إ: قالنه إ ،)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عبيد بن زرارة، عن

  .)٢(حد فقد برىء منهافذهبت ولم يسمها لأ

 عن الرجل يبعث بزكاته )عليه السلام (جعفر أبا سألت: كير بن أعين، قالوعن ب

  .)٣(ليس عليه شيء: )عليه السلام (تضيع؟ قال أو فتسرق

بصير فأتاه  أبي كنا مع: عادة، لما رواه وهيب بن جعفر قالنعم الظاهر استحباب الإ

قسمه أالزكاة  ال منلي بمإأخي بحلب بعث ن إ محمد، أبا يا: عمرو بن الياس، فقال له

عليه  (جعفر أبا نعم، سألت: بالكوفة، فقطع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ قال

عليه  (بي جعفر فقلت لأ،أحداً يسألني عنها أبداً أن  عن هذه المسألة ولم أظن)السلام

فيقطع عليه الطريق؟ أرض  إلى أرضجعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من : )السلام

  .)٤(عدالأنا أ ولو كنت ،جزته عنهأقد  :فقال

 عدم الولاية على التبديل أصالةمن } إشكال ،بدالها بعد عزلهاإوهل يجوز للمالك {

   في رواية البيع بعد عامين ، دفع القيمة والبدلأدلةبعد العزل، ومن 

                                                

 في ١١ الباب ٤٧ ص٤ ج:التهذيب .٢٢ ح في الأصناف التي تجب عليها الزكاة٥ الباب ١٦ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.٢ ح...بلد  إلى اب الزكاة تبعث من بلد ب٥٥٣ ص٣ ج:الكافي .١٤ ح...تعجيل الزكاة و 

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

 من ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ ج:وانظر الوسائل .٩ حبلد إلى  باب الزكاة تبعث من بلد٥٥٤ ص٣ ج:الكافي) ٤(

.٦ حستحقين للزكاة المأبواب



١٩٤

  .منفصلا أو  كان متصلاً،ها للمستحقينؤ ثم بعد العزل يكون نما،ظهر عدم الجوازلأن كان اإو

  

  .المناط فيه آت في المقامن إ  لمصدقه، حيث)عليه السلام (وقول علي

 نعم لا ،}الجواز{المنع، بل } ظهر عدمن كان الأإو{وعليه، فالاحتياط في العدم 

أصبح  لأنه ذا نما بعد العزل كان النماء للفقير وسائر المصارفإ أنه  فيشكالينبغي الإ

  . وجه لدخوله في ملك المالك بالتبديل ولا،ه تابع لهؤللمصرف فنما

 بدل وقبله فإذا ،بدال، كما عليه المصنف وغالب المعلقينذا قيل بالمنع عن الإإثم 

 إلى بمترلة معاملة الحاكم والفقير تبديل حقه لأنه الفقير مع علمه بأنه بدل كفى، أو الحاكم

  .شيء آخر

عطاه بدله أناء زيد وإذا أخذ إل كما  فيكون الحا،أما مع قبولهما بدون العلم بأنه بدل

 أنه أعطى قيمته وزعم زيد أو أعطى بدله عباءً أو ،هءناإالذي أخذه  أن خر، وزعم زيدآ ناءًإ

  .نائه، ومحل تفصيل الكلام في ذلك كتاب الغصبإبدل  أنه هو حقه، لا

يكون  أنه  العزلأدلةظاهر  أن لما تقدم من} ها للمستحقينؤثم بعد العزل يكون نما{

  .صل بالضرورةه تابعاً للأؤ كان له كان نمافإذاللمصرف، 

حق له في عزل ما يعلم بتكسر قيمته في  نه لا أوالظاهر} منفصلا أو متصلا كان{

 سوف يتكسر سوقه بما أحدهماذا كان له تمران جيدان فرضاً ويعلم بأن إالمستقبل، كما 

 العزل منصرفة عن مثل أدلة لأن ،نصف القيمة مثلا، بخلاف الذي يبقيه عنده إلى يصل

  . ذلك



١٩٥

ذ لا دليل على إ ،ه لغيرهؤعطاإفقير خاص مثلا، حق له  أو ذا عزل بقصد مصرفإثم 

  .تعين ذلك



١٩٦

   

  



١٩٧

  فصل

فيما يستحب فيه الزكاة

  

  :أمور سابقاً إليه شيرأوهو على ما 

  اب به تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتسيوهو المال الذ ، مال التجارة:الأول

  

  فصل{

}فيما يستحب فيه الزكاة

:ةأربع} أمور سابقاً إليه شيرأوهو على ما 

وأعده {اضطراراً  أو اختياراً}  تملكه الشخصيوهو المال الذ ، مال التجارة:الأول{

 كان فإذانية المالك،  يكون ملكاً له ولا أن لا يشترط أنه  والظاهر،}للتجارة والاكتساب به

ية نلم يعلم الموكل لا بالمال ولا بن إ و ونوى التجارة بمال الموكل وكيل مطلقنسانللإ

  . أدلته، وقد تقدم سابقاً بعض الروايات في ذلك فراجعهاطلاقالوكيل كان فيه الزكاة، لإ



١٩٨

 واعتبر ،قوى على الأرثالإ أو الصلح ااني أو بمثل الهبة أو ،بعقد المعاوضة إليه سواء كان الانتقال

  بعنوان إليه نتقالبعضهم كون الا

  

مكن الفرق بينهما بأن أن إ و،يعطف الاكتساب على التجارة تفسير أن والظاهر

شياء الحقيرة، خاصاً بالأ أو  الذي يكون أعمذا قوبل بالثانيإمة يشياء الق يستعمل في الأالأول

  .فمن يبيع حفنة من الحطب لا يسمى تاجراً، ويسمى كاسباً

 ،فيه الزكاة استحباباً كما هو المشهور، خلافاً لمن أوجبوكيف كان، فمال التجارة 

  . كما تقدم كلامهما،ولمن لم يقل حتى باستحبابه

الحيازة  أو }الصلح ااني أو بمثل الهبة أو ،بعقد المعاوضة إليه واء كان الانتقالس{

  . لهدلةوذلك الشمول الأ} قوى على الأرثأو الإ{

ما :  عن الزكاة؟ فقال)عليه السلام(عبد االله با  أ سألت:مثل خبر خالد بن الحجاج

لا لتزداد فضلا على فضلك فزكه، إكان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها 

  .)١(ء آخريوما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك ش

ء جر عليك المال فزكه، وكل يكل ش: )عليه السلام(عبد االله  أبي وخبر شعيب، عن

  .)٢(وهب لك فاستقبل به أو  ورثتهءيش

  بعنوان إليه كون الانتقال{كالمحقق في الشرائع وغيره } واعتبر بعضهم{

                                                

.٥ ح ما تجب فيه الزكاةأبواب من ١٣ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ الذهب والفضة ح زكاةأبواب من ١٦ الباب ١١٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٩٩

  المعاوضة

  

 .القول في زكاة مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وفي أحكامه: قال} المعاوضة

  .انتهى .فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك: الأولأما 

ة شمكن المناق على اعتبار الملك بعقد معاوضة لأإجماعلم ينعقد ن إ :بل قال في الجواهر

ذا كان هو كذلك إ مع نية التجارة إرثفيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة، بل ب

 كان هو مالن إ و في المسألة،جماعآخر كلامه، مما يظهر منه احتمال الإ إلى عند المنتقل منه،

نظر من جهة عدم  إليه كان في تقييده ذلك بكونه كذلك عند المنتقلن إ و،طلاقالإإلى 

ب به خيراته في سبيل  ورث من أبيه كمية من السكر أراد الأفإذااشتراطه في الصدق العرفي، 

  .دكانه يريد به التجارة صدق عليه ما في الروايات إلى االله، فنقله

 بل ،لتجارة بمجرد كون المال ينوى به التجارة المستمسك بمنع صدق مال اإشكالو

لابد في صدقه من تحقق التجارة بالفعل، كما يظهر من ملاحظة النظائر بالفعل، مثل مال 

جارة والمضاربة فعلا، ومجرد ذا تحققت الإإلا إه لا يصدق فإنجارة ومال المضاربة ونحوهما، الإ

  . انتهى،النية غير كاف في الصدق

دكانه  إلى يأتي بهويقطع طناً من الخشب من الغابة و من يذهب فإن، غير ظاهر الوجه

جارة  والتجارة ليست مثل الإ،نه رأس مالهأمال التجارة و أنه ليس يصدق عليهأليبيعه، 

جارة، المال بعد بيعه ونحوه يخرج عن كونه مال تجارة، بخلاف مال الإن إ والمضاربة، حيث

   جارةبعد الإنه إ حيث



٢٠٠

ذا صح ذلك في مثل الحيازة صح في إرف، و، والفارق العجارةمال الإ أنه يصدق عليه

  .رثمثل الإ

 حيث قال في شرح كلام )رحمه االله(وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الشيخ المرتضى 

بار خمعنى عرفي مستفاد من الأ أنه  الظاهرفإنهذا اصطلاح فقهي، وفيه نظر ن إ قيل: المحقق

 الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه فإنذا اتجر فيه، إكاة في المال الدالة على رجحان الز

  . انتهى،بقصد الاسترباح

كانت المادة ن إذ فرق بين مثل رأس المال ومال التجارة، وبين التجارة بالمال، وإ

أم  وسماءوعلم آدم الأتلازم وحدة المدلول، ولذا صح   وحدة المادة لافإنواحدة، 

 المعلم والزارع والمضل على :يقال الله أن  ولم يصحمن يضلل االله وعوننحن الزار

  .المشهور

 ل عن العرفئذا سإذا ورث من أبيه ما تقدم ووضعه في دكانه إ أنه ويدل على ذلك

 هذا رأس مالي، وهذا رأس مال فلان، وهذا مال تجارته، : قالوا وقال،عنه ما هذا السكرأو 

حكى المصنف في المعتبر : اية مجاز، وكأنه لذا قال سيد المداركولا يرى العرف في ذلك عن

 ذا قصد به التجارة يتعلق به الزكاة، ويظهر منه الميلإعن بعض العامة قولا بأن مال القنية 

مال التجارة فيتناوله الروايات المتضمنة  أنه عداده للريح يصدق عليهإالمال بأن  إلى نظراًإليه 

  .نية القينة تقطع التجارة، فكذا العكسن أة، ولاستحباب زكاة التجار

الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع، بل لم لا  أن  قلنا لا نسلم،وقولهم التجارة عمل

لى هذا القول ذهب الشهيد في إعداد السلعة بطلب الربح، وذلك يتحقق بالنية، وإيكفي 

  الدروس و 



٢٠١

  ،بعدهأو  إليه لكان قصد الاكتساب به من حين الانتقا وسواء

  

  . انتهى.الشارح في جملة من كتبه، ولا بأس به

وبذلك يظهر، وجه النظر في كلام الفقيه الهمداني، حيث بعد تسليمه صدق اسم مال 

 أن ىيدع أن لكن لا يبعد: به، قال التجارة بمجرد جعل المال معداً للاسترباح والاتجار

  ولو سلم عدم الانصراف فدعوى، عمل التجارةه عرفاً المال المستعمل فيإطلاقالمنساق من 

ذ لا إآخر كلامه،  إلى .يتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة غير مسلمةأنه 

  .وجه للانسياق، كما لا وجه لدعوى عدم التناول

خبار تعلق الزكاة به، هو المال المستعمل فالموضوع الذي يستفاد من هذه الأ: أما قوله

 فإن، ذا حركته فعليك زكاتهإ: خبار بقولهنه التعبير في بعض الأعارة الذي وقع في التج

لم أجد في هذه العجالة مثل الخبر المذكور، إني : بداله بمال آخر، ففيهإتحريك المال كناية عن 

الزكاة على المال  :قالأنه ) عليه السلام (جعفر أبي  الذي وجدته ما رواه زرارة، عنإنماو

  .)١( الذي يحول عليه الحول ولم يحركهالصامت

  .المراد به النقدان، ولا ربط له بمال التجارة أن ومن المعلوم

بعنوان المعاوضة، وقد  إليه  كون الانتقال،واعتبر بعضهم كما تقدم في كلام المحقق

  . عرفت وجه النظر فيه

                                                

.٤ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٥ الباب ١١٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٠٢

عداد يدخل  فمن حين قصد الإ،ةمطلق المال الذي أعد للتجار أنه قوى فالأ،الأولن اعتبر بعضهم إو

   ـبغيرها أو بالمعاوضةـ  ولو كان قصده حين التملك ،في هذا العنوان

  

 طلاقوذلك لإ} بعده أو إليه وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال{

  .طلاقيؤيد الإ ، وقد عرفت كلام المدارك في عكسه ممادلةالأ

لى  إلى ولي المقتول الدية، أو إ أو،زوجة المهرلى ال إ، أورثالإ إليه  انتقلفإذاوعليه 

تجار به، ومرت عليه السنة بالشروط المذكورة  ثم بنوا على الا،غير ذلك أو الزوج بدل الخلع

  .كان فيه الزكاة مستحباً

 وعن ، العامةأكثرعلمائنا و إلى بل عن المدارك نسبته} الأولن اعتبر بعضهم إو{

  .موضع وفاق أنه المعتبر

نه إ تاجر، ولا يقالنه إ  من اشترى شيئاً للاقتناء لا يقالفإنل له بعدم الصدق، واستد

مال  أنه  من ثمنهأكثرذا نوى بعد ذلك بيعه بإلقنية لاتجر، فلا يصدق على المال الذي اشتراه 

  .التجارة

ضياف، ثم عد تمرها للأأ ل كانت له نخيفإذانك قد عرفت الصدق بمجرد النية، إ: وفيه

المال  أن  صدق عرفاً،ا وأعلن للدلالين ذلك ه بيعها والاتجارؤافتقر بما صار بنا  أناتفق

  .الموجود في المخازن مال تجارة، بينما قبل نيته لا يصدق ذلك

اتجر ـ كما اعتبره المستمسك ـ وقد عرفت  أو تاجر أنه صدق إلى ولا حاجة

رحمه (ظر في كلام الشيخ المرتضى الصدق المذكور في وجه الن إلى  في مثل الاحتياجشكالالإ

  .)االله

عداد يدخل في هذا  فمن حين قصد الإ،مطلق المال الذي أعد للتجارة أنه قوىفالأ{

  . استحباب الزكاة لهأدلةالموجب لشمول } العنوان

  دخل في ملكه } بغيرها أو  بالمعاوضة،ولو كان قصده حين التملك{



٢٠٣

 أو يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوباً أن ين ولا فرق فيه ب،خذ للقنيةالاقتناء والا

   وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا،استحباباً

تقسير لفظي للاقتناء، وبذلك  أنه الظاهر} خذ للقنيةالاقتناء والأ{ قهراً أو باختياره

اوضة،  عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعقوىالأ أن ما ذكره الجواهر تبعاً للمعتبر من أن يظهر

ذلك، وبأنه كما تقدح نية القنية ب، وبصدق التجارة عليه عرفاً دلة الأإطلاقمستدلا عليه ب

  . على وفق القاعدة،نتهىا. في التجارة اتفاقاً تقدح نية التجارة في القنية

 في ي المستمسك على وجهه الثالث بأن قدح نية التجارة في القنية لا يجدإشكالأما 

لم يتخذ للقنية، وليس كذلك، فغير ظاهر  ذا كان موضوع الزكاة ماإلا إ، ىاثبات المدع

لم يتخذ  موضوع الزكاة ما أن المستدل يريد بيان أن ذ الاستدلال بأمر عرفي، لاإالوجه، 

  .للقنية

 نعامكالنقدين والأ} يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوباً أن ولا فرق فيه بين{

  .يلكالخ} أو استحباباً{ت، والغلا

كما صرح بعدم الفرق المسالك وغيره، } وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا{

ذ الظاهر منه إ لا يشمله،  المال مرتينىيزك لا النص والفتوى، ودليل إطلاقويدل عليه 

 وعند شخص واحد، ولذا تتعلق به ،الظاهر منه في سنة واحدة أن من جهة واحدة، كما

  .  قدر النصاب بعد الزكاةيكان بقذا إالزكاة في سنة ثانية 

   .  وكانت الشرائط متوفرة فيه، آخرإنسان إلى ذا انتقلإوكذا 



٢٠٤

  . بنية التجارة كما لو استأجر داراً،المنافع أو عيانيكون من الأ أن ولا بين

  :أمورويشترط فيه 

   بلوغه حد نصاب أحد النقدين:الأول

  

 أو ،} بنية التجارةما لو استأجر داراً ك،المنافع أو عيانيكون من الأ أن ولا بين{

 كما ،التحجير يوجب الملكن إ لم نقلن إ ذا كان يحجر بقصد التجارة،إالحقوق، كما 

ناساً  أوكذلك لو استأجر،  ومناطهادلة الأطلاق وذلك لإ،فصلناه في كتاب أحياء الموت

  .رباحأعمال فيها لأ

 دلة بدعوى ظهور الأ،المقنعة وغيرها في ذلك الجواهر تبعاً لما استظهره من أشكلوقد 

  . تشملهدلةبعض الأ أن خصوصية عرفاً، ذ لاإالمناط،  إلى بالإضافة :متعة ونحوها، وفيهفي الأ

ذا إزكاة كل مال عملت به فعليك فيه ال:  في خبر ابن مسلم)عليه السلام (مثل قوله

  .)١(حال عليه الحول

ظم المعلقين كالسادة ابن العم قول المشهور المستمسك وأعا إلى ولذا ذهب

  .والبروجردي والجمال وغيرهم

  :}أمورويشترط فيه {

 بل عن غير واحد ،إشكالخلاف ولا  بلا}  بلوغه حد نصاب أحد النقدين:الأول{

 أنه  عليه كما في الجواهر وغيره، وعن الحدائق ومجمع الفائدةجماعمن الفقهاء دعوى الإ

  .مجمع عليه بين الخاصة والعامة

                                                

.٨ح  ما تجب فيه الزكاةأبواب من ١٣ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٠٥

مرة  الروايات الآإطلاق إلى عن الحدائق الاستشكال في اعتبار النصاب هنا نظراً نعم

 فقط، بل جماع ولا للإقلصل في عدم الزكاة في الأ لا للأ،ه في غير محلهإشكالا، لكن 

  .لظهور بعض الروايات في ذلك

ن تسعو: قلت له:  قال)عليه السلام (براهيمإ أبي  بن عمار، عنإسحاقففي خبر 

ذا اجتمع الذهب والفضة إ: عليها في الزكاة شيء؟ فقالأومائة درهم وتسعة عشر ديناراً 

 عين المال الدراهم، وكل ما خلا الدراهم من ذهب لأن تي درهم ففيها الزكاة،ائفبلغ ذلك م

  .)١(الدراهم في الزكاة والديات إلى متاع فهو عرض مردود ذلكأو 

 مع ، صدر الرواية معمولاً به غير قادح في حجيتهوعدم كون: قال في مصباح الفقيه

ال الدينار والدرهم الدائرين ؤيكون المراد بالدينار والدرهم الذي وقع عنهما الس أن مكانإ

  .في المعاملة

  .ذا بلغ النصابإيقال باستحباب ذلك كاستحباا في مطلق عروض التجارة  أو :أقول

 كان ماله فضل فإن:  قال)يه السلامعل (وفي خبر الجعفريات في حديث، عن علي

  .  أعم من النقد والعروضماله فإن، )٢(على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم

  وكيف كان، فالمناقشة في ذلك مما لا ينبغي، خصوصاً بقرينة الروايات

                                                

.٧ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١ الباب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.له وعليه  باب في احتساب ما٥٤ ص:الجعفريات) ٢(



٢٠٦

  .أيضاًكالنقدين في النصاب الثاني  أنه والظاهر

  

لا دون ما يطيقون، حيث جعل من إاد االله سبحانه لم يكلف العب أن التي تدل على

  .تى درهم خمسة دراهمائم

 كفى في أحدهماذا بلغ إ أنه ذا اختلف النقدان قيمة كما في زماننا، فالظاهرإثم 

   .الاستحباب

في الذهب أو الفضة كما في زماننا، فهل العبرة ما أو بقدرهما  ذا حصل التضخمإو

كان مقتضى ن إ وشياء الواجبة،اد من الملاك في الأ، لما يستفلا يبعد الثانيبدون التضخم، 

  .اللفظ الدوران مدار المقدار المعين

كما هو المشهور، خلافاً لما عن } أيضاًكالنقدين في النصاب الثاني  أنه والظاهر{

لم يقف على دليل يدل على اعتبار  لأنه  فيهأشكل في فوائد القواعد، حيث الشهيد الثاني

  .النصاب الثاني

  . كما ذكره سبطه في المداركالأولالدليل هنا هو الدليل في النصاب ن إ :يهوف

  .قدر الزكاة في المقام هو ربع العشرثم إن 

هذه الزكاة هي  أن خبار علىجل ما ذكرناه من دلالة الألأ: قال في مصباح الفقيه

اياا تصريح لا فليس في روإربع العشر، و أنه زكاة النقدين لم يستشكل أحد في مقدارها من

  .أيضاًبذلك 

 من خمسة دراهم أكثرتي درهم ائاالله لم يجعل في م أن لعله مشمول لما تقدم من: أقول

  .ولو بالمناط

  هما أي ربع العشر  أقلذا حصل الاختلاف بين النقدين فأخذ القياس إثم 



٢٠٧

  . الحول عليه من حين قصد التكسبي مض:الثاني

  

  . الزكاةأدلة المستفاد من ذ هوإ، كثرخر الأمن الآ منه، لا

حكام كالصيام والحج المناسب لغالب الأ لأنه القمري مطلقاً،}  الحولي مض:الثاني{

كما  أو  والغلات،نعامالمناسب لزكاة الأ لأنه الشمسي مطلقاً أو واليأس والبلوغ وغيرها،

لزكاة، كلاهما شرعيان، ولهما مثل في نفس ا، وأحدهمايشاء، حيث لم يعين في الشريعة 

 كان فإذاكل شيء من التجارة بحسبه،  أو ي،حول النقدين قمري، وغيرهما شمسن إ حيث

 كزكاة التمر والثاني الأول لأن ذا كان متاعاً فالقمرية،إمال التجارة تمراً فالشمسية، و

  .كزكاة النقد، احتمالات

 أنعام  أوشجار تمر وعنب للتجارة كان له على الأفإذاخير، قرب الأكان الأن إو

أما في غير  .تي درهم أعطى زكاته حسب الشمسائللتجارة لا تبلغ النصب الشرعية وتبلغ م

 في السنين الشرعية، كما يستفاد من الأصل أنه الظاهرن إ ذلك فحسب القمر، حيث

  .الاستقراء

 زكاته إعطاءاستحب } عليه من حين قصد التكسب{ مضى الحول فإذاوكيف كان، 

 المستفيض دعواه، بل عن المعتبر والمنتهى جماع بالإ، في هذا الشرطلإشكابلا خلاف ولا 

  :سلام، ويدل عليه جملة من الرواياتحكاية عن علماء الإ

 يالرجل يشتر: )عليه السلام (براهيمإبي قلت لأ:  قال، بن عمارإسحاقمثل ما رواه 

   ،لا حتى يبيعها: على ثمنها زكاة؟ قال الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أ



٢٠٨

  ،ثناء لم يلحقه الحكم فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأ، بقاء قصد الاكتساب طول الحول:الثالث

  

لا حتى يحول عليها الحول وهو في : )عليه السلام (يزكي ثمنها؟ قالأ باعها فإن: قلت

  .)١(يده

  .)٢(ليه الحولذا حال عإكل مال عملت به فعليك فيه الزكاة : وخبر ابن مسلم

ذا حال إ: )عليه السلام (موال يعمل ا؟ فقال عن الرجل توضع عنده الأ:وصحيحه

  .)٣(عليه الحول فليزكها

ليسن في مال مستفاد زكاة حتى :  قال)عليه السلام (سلام، عن عليوعن دعائم الإ

  .غير ذالك إلى ،)٤(يحول عليه الحول

لان الحول و الظاهر منه حفإن اعتبار الحول، دل على ويقتضيه ما: قال في المستمسك

  .له من الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها قصد الاسترباح على المال بما

   .يتجر به لم يستحب زكاته لفقد الشرط أو يستعمله أن تردد فين إنه إ :أقول

                                                

.٤ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

... باب ذكر زكاة الفضة ٢٥١ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٢٠٩

  . ابتداء الحول من حينه قصد الاكتساب اعتبر إلى ن عادإو

  .لمال بعينه طول الحول بقاء رأس ا:الرابع

  

أول وقت وجود  لأنه }ابتداء الحول من حينه قصد الاكتساب اعتبر إلى ن عادإو{

  .الشرط، حيث بطل الحول بقصده القنية

 ييكون الباق نأمر كذلك في كل السلعة كذلك في بعضها الموجب، كالأ أن ثم كما

  . من النصابأقلمما يقصد الاكتساب به بدون تحول عن قصده 

إن أشار قصد   أو، اقتناهأقله ءجان إ وه الربح بقدر كذا باعه،ءجان إ أنه ولو قصد

  .له في الاكتسابعليه فلان باعه، وإلا اقتناه، أو نحو ذلك من الترددات لم ينفع، إذ لا قصد 

ذ الظاهر إ، أيضاًفمات وورثه من قصد الاكتساب لم ينفع الاكتساب ولو قصد المالك 

في النقدين  أنه كل شخص شخص، كما إلى كون الحكم بالنسبةمن النص والفتوى 

  .كذلك

فلو بدل رأس المال بشيء آخر لم تستحب }  بقاء رأس المال بعينه طول الحول:الرابع{

المحقق والمدارك والذخيرة وغيرها يد والزكاة، وقد اختلفوا في هذا الشرط، فعن الصدوق والمف

من تأخر عنه،  إلى شتراط، بل نسب هذا القول المداركاعتباره، وعن العلامة وولده عدم الا

  . عليهجماعالإالإيضاح وعن التذكرة و

ذ مع تبدل العين إبما دل على اعتبار الحول في استحباب الزكاة، : ونالأولاستدل 

ذا إ ولا على الثانية، حاله ما الأولى لا يصدق حولان الحول، لا على أخرىالتجارية بعين 

  ، حيث لا تتعلق الزكاة أخرىه  بشياهشياه بدل



٢١٠

  .لا بعد مرور حول كامل على وقت التبديلإبالثانية ولا ولى لا بالأ

 فلا ،س المالألا حولان الحول على رإخرون بأنه لا يستفاد من الروايات واستدل الآ

وعليه لا فرق  .الثاني والأولهم في ذلك صور رأس المال فيراد منه طبيعة المال المساوي في ي

  .ة مرةائتبديلها م أو الأولىبين بقاء العين 

ذا حال عليه إكل ما عملت به فعليك فيه الزكاة : وقد استدل لذلك بمثل قوله

  .الحول

ليس في المال المضطرب به : )عليه السلام (بقول الصادق: ولكما استدل للأ

  .)١(زكاة

  .متاعاً ثم وضعهبه اشترى  :الروايات الدالة على بقاء عين المال، مثل وبظاهر

  .حتى يحول عليها الحول وهو في يده:  الوصيفة روايةوفي

 فربما مكث عندنا ،نا نكيس الزيت والسمن نطلب به التجارةإ: وفي رواية سعيد

  .)٢(السنة والسنتين

  .لى غيرها مما ظاهره بقاء نفس المالإ

، ومن المعلقين السيد هذا ولكن لا يبعد عدم الاشتراط، كما اختاره غالب الفقهاء

سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال وغيرهما، بل في مصباح ن إ والبروجردي وغيره،

   في الشهيد والمحقق الثانيين تكلفا أن  حتى، عليهجماعالفقيه عن غير واحد دعوى الإ

                                                

.٥ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢١١

  بزيادة طول الحول أو يطلب برأس المال أن :الخامس

  

الصدوق وشيخه، لاحظ عبائر المفيد و، بل من جماعالف الإتوجيه عبارة المتن بما لا يخ

  . انتهى،راط بقاء العين في زكاة التجارةتيصح استظهار اش لا أنه تبين له

  . ونحوه شاملعملت إطلاق عدم الاشتراط بعد عدم دليل عليه فصالةوذلك لأ

ل التجارة، كما لا ، فالمراد به ما)١(ليس في المال المضطرب: )عليه السلام (أما قوله

 والخامس من باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من الأوليخفى على من راجع الخبر 

  .الوسائل

  . ا لا تصلح للتقييدإخر، ففيه وأما استظهار بقاء عين المال من الروايات الأ

 استدلال المستمسك لما اختاره تبعاً للمشهور غير ظاهر الوجه، حيث أن ثم لا يخفى

نحو ذلك المال الذي وقع عليه العمل  أو به يتجر أو المراد من المال الذي يعمل به: قالنه إ

يكون بلحاظه عارياً عن الخصوصيات  أن بد ه حولا لاؤ وبقا،س المالأوالاتجار وهو نفس ر

ذ كون المراد كذا أول الكلام ما إه شبه مصادرة، فإنآخره،  إلى ،المميزة له عن بدله وعوضه

  .ستدل له بدليللم ي

لا خلاف،  وإشكالبلا } لبزيادة طول الحو أو يطلب برأس المال أن :الخامس{

  . كالنصوص عليه متواترةجماعودعاوي الإ

  تجد رأس مالك  أو كنت تربح فيه شيئاً،ن إ :عرجففي رواية سعيد الأ

                                                

.٥ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢١٢

 منها  من قيراط يوماًةبفلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو ح

  سقطت الزكاة

  

  .)١(لا وضعية فليس عليك زكاةإنك لا تجد  تربص به لأإنماكنت ن إ وفعليك زكاته،

  .)٢(يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته أو كنت تربح منهن إ :خرىوفي روايته الأ

ن إ وة،مسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاأكان ن إ :وفي رواية ابن مسلم

غيرها  إلى ،)٣(كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال

  .من الروايات

 فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من{

لمال ولو فلو نقص رأس ا: وذه العبارة عبر المعتبر فقال} قيراط يوماً منها سقطت الزكاة

كان ثمة أضعاف النصاب، وعند بلوغ ن إ وفي بعضه لم تجب الزكاة أو قيراط في الحول، كله

  . انتهى،نا أجمعؤ وعلى ذلك فقها،رأس المال يستأنف الحول

الوضيعة ونحوها في الروايات عرفية لا دقية عقلية حتى تشمل ن إ :يقال أن لكن يمكن

 أن :مقتضى التكلم بقدر عقول الناس، ولسان القومن إ :صولمثل الحبة، وقد ذكرنا في الأ

  طريق  لأنه يؤخذ منهم المفهوم والمصداق،

                                                

.١ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢١٣

  .ذا ثبت خلافهإلا إطاعة عرفاً الإ

 لأنه  الاعتبار بالمثل،نواحد كاوقت الزيادة في  أو ثم لو طولب بالنقيصة وبالمثل

  .عدم الزكاة أصل لمرجعابالتساقط و:  الروايات، فلا يقالالمتبادر عرفاً من مثل عبارات

 مما يظهر أثره في التضخم والتترل ،حسب الجنس أو ب النقد،سوهل المراد بالنقيصة ح

  .ظهر حسب الجنسكان الأن إ و احتمالان،،في النقد

جناس مع مثلا طن من الصوف اشتراه بمائة دينار في وقت كان يعادل الطن حسب الأ

 وثلاثة أطنان من الشعير، ،نين من التمرنصف طن من الحنطة، وربع طن من الدهن، وط

 أن تقلة النقد سبب أن لاإجناس، ن الطن من الصوف يعادل مع كل تلك الأوهكذا، والآ

جناس ساو طن الحنطة تلك الأي لميكون بقيمة تسعين ديناراً، وكذلك في العكس بأن 

  .المذكورة ولكن يطلب بمائة دينار

شياء  القيمة الحقيقة للأإنماالنقد حوالة، و لأن قد، استظهرنا اعتبار الجنس لا النإنماو

 ولو لم يشتر المتاع أصلا، ،فضل مراعاة الاحتياطكان الأن إ وهي ما يقابلها من الحاجيات،

  . المهم القيمةإنما لم يضر ذلك، وقلطولب بالأ أنه لا

تاع يعتبرها قيمة الم لأن ، كان الاعتبار بالبلد الثاني،بلد إلى نقل المتاع من بلد ولو

 غبناً لم يكن بالغبن اعتبار، بل بالقيمة قلالعقلاء في موضعه لا في بلد آخر، ولو باعه بالأ

المساوي، لكن بأن غبن كثر أو  ولو باعه بالأ،لم يفسخ نإالسوقية المساوية مثلا فعليه زكاة و

   المشتري لم يكن به اعتبار



٢١٤

  ،والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع

  

 كانت الدولة فإن، بل بقيمته حقيقة، ولو كان للمتاع سوقان سوداء وبيضاء، يضاًأ

البضاعة تباع ن إ  ما يسمى بالبيضاء، فحيث في عدم اعتبارشكالغير شرعية، فلا ينبغي الإ

تكون السوداء أرخص  أن  من غير فرق بين،ا بالقيمة في ما يسمى بالسوداء كان الاعتبار

  .كسبالع أو لبيضاءامن 

خلاف الدولة  لأن أما اذا كانت الدولة شرعية فلا يبعد كون الاعتبار بالبيضاء،

  .أيضاًالشرعية غير جائز مما يؤثر في الوضع 

 والمبردة وقتها الصيف، ، كالصوف وقته الشتاء،ولو كان المتاع له وقت دون وقت

 الموسم، ولا يستفاد يعي الرخص في غيربذ من الطإطول السنة،  العبرة بوقته لا أن فالظاهر

  . الاعتبار طول السنة حتى في غير وقته فتأملدلةمن الأ

المنصرف،  لأنه  اضطراراً منه، فالظاهر الاعتبار بالقيمة غير الاضطراريةقلولو باعه بالأ

 وسبيل الاحتياط في الكل ، لاضطرار المشتري، ففيه احتمالانكثرولو انعكس بأن باعه بالأ

  .واضح

  .على ما عرفت} أس المال الثمن المقابل للمتاعوالمراد بر{

بما أوجب تقسيم الثمن بالنسبة  مثلا ينثم لو اشترى المتاع صفقة واحدة وكان جنس

  .ظت النسبة في بيع كل واحد واحدلوح

 وصعد أحدهماتترل ن إ وذا أراد بيع اموع، كان اللازم ملاحظة اموع،إأما 

 لملاحظته،  أو أكثر منه بنفس الثمنيبضاعة، لكن اشتر للأقلخر، ولو صارت القيمة الآ

  .بالثمن؟ احتمالان، وقد تقدم مثله فهل العبرة بالقيمة أو

   ،ولو اشترى مصراع باب بدينار ومصراعاً آخر بدينار، فهل العبرة بالدينارين



٢١٥

  الواجبة تعلقها بالعين كما في الزكاة قوى والأ،وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين

  

  .كان لا يبعد اتمعن إ وأو بخمسة دنانير مثلا قيمة اتمع؟ احتمالان،

  .وفي المقام فروع كثيرة نضرب عنها خوف التطويل

كان ثمناً حين قصده   بالثمن المقابل للمتاع ما)رحمه االله(مراده  أن ثم الظاهر

ر بالقصد في مثل ذلك كما ذ الاعتباإكثر عن ثمنه حين ملكه مثلا،  أو قلن إ والاكتساب،

  .)رحمه االله(تقدم منه 

 كما ، أو أكثرأقل أو هكان مما فيه العشر ونصفن إ و}وقدر الزكاة فيه ربع العشر{

 من ربع العشر  أو أكثرأقلبل، حيث الشاة كان خمس من الإ أو ،تذا كان من الغلاإ

  .على ما تقدم وجه ذلك} كما في النقدين{

لوحدة الدليل في الواجبة والمستحبة، }  كما في الزكاة الواجبة تعلقها بالعينقوىوالأ{

ذا قال حكماً في الواجب، إالشارع  أن ما ذكرناه في كتاب الصوم وغيره من إلى بالإضافة

 ذلك المستحب يثم ذكر مستحباً شبيه بذلك الواجب، كان مقتضى القاعدة العرفية تساو

 كان دليل على الفرق، والمقام داخل في تلك ذاإلا إمع ذلك الواجب في الحكم المذكور 

، بالعين الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا أن القاعدة الكلية، خلافاً لما ينقل عن المشهور من

  . لبدلهإعطاءًداءً لنفس الزكاة، بل أفلو دفع من العين لم يكن 

 ، عن الحق كلها لا تخلو عن مناقشة، مثل استصحاب خلو العينأموروقد استدل له ب

  الاستحباب أن ، والدراهم والدنانير إلى كل عوض فهو مردود: إسحاقوموثق 



٢١٦

  .خر فیكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الاًذا كان المتاع عروضااو

  

 لا ،موضوع الزكاة المال بما هو مال ولذا لا يضر تبديل العين وأن مناف لملك العين،

  .قيد زائد لأنه  عدم تعلق الحق بالعين،صالةأهي عين، و العين بما

 ليست ذا ةذ الاستصحاب منقطع بظاهر الدليل، والروايإوفي الكل ما لا يخفى، 

 ولم يظهر وجه لمنافاة ،ا مجملة كما في المستمسكأ أو ،التقدير كما تقدمبل بصدد الصدد، 

، وكون موضوع الزكاة المال اًأيض بملك القيمة ضالنق إلى بالإضافةالاستحباب لملك العين، 

مقتضى ذلك التعلق  لأن تسليم ذلك لا ينفع المستدل،أن  إلى بالإضافةبما هو مال مصادرة، 

 لا مجال له بعد ظاهر الأصل، لا بالقيمة الخارجية عن العين، وبالعين من حيث كوا مالاً

 لا مانع عن الأولفي  أن رم الواجبة، منتهى الأأدلة الزكاة المستحبة كن أدلةإ الدليل، حيث

  .الترك، بخلاف الثاني كما هو شأن كل اقتضائي لازم، واقتضائي غير لازم

ذ يمكن كون المتاع نقداً يستفيد المالك من إ ،لا نقداً} ذا كان المتاع عروضاًإو{

كما } خرفيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآ{التضخم والتترل مثلا 

  .تقدم وجهه

 ته بدون سكة، فهل العبرة بقيمفضةً أو ي ذهباًأذا كان المتاع من جنس النقدين إو

بالمسكوك من  ذ هما يقومان بكل من المسكوكين لاإ ، لا يبعد الثاني،أحدهماب  أو،بنفسه

  . جنسه فقط

  



٢١٧

ثين ثلا أو ،مثل أربعين شاة ، تجب فيها الزكاةب التىصذا كان مال التجارة من النإ): ١مسالة (

 وسقطت ، الواجبةإخراج اجتمعت شرائط كلتيهما وجب فإن ،نحو ذلك أو ،عشرين ديناراً أو ،بقرة

  زكاة التجارة

  

 ،مثل أربعين شاة ، تجب فيها الزكاةب التيصذا كان مال التجارة من النإ :١مسالة {

ستان للتجارة ذا اشترى البإ، كما تكالغلا} نحو ذلك أو ،عشرين ديناراً أو ،ثلاثين بقرةأو 

 العام يمر على الشجر، وحال النماء حال ما سيأتي في ربح المضاربة فإنثمر العنب والتمر، أثم 

  .وغيره

بلا }  وسقطت زكاة التجارة، الواجبةإخراج اجتمعت شرائط كلتيهما وجب فإن{

 ولا خلاف، كما عن الخلاف، بل عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس ومجمع إشكال

لا ثنيا في  :) االله عليه وآله وسلمصلى ( عليه، لما روي عن النبيجماعبرهان وغيرها الإال

  .)١(صدقة

  .)٢(يثنى عليهم في عام مرتين أن ) االله عليه وآله وسلمصلى (ى: أخرىوفي رواية 

 قرضاً على رجل مالاً إلى رجل دفع: )عليه السلام(عبد االله بي وصحيح زرارة، قلت لأ

عليه السلام (على المقترض؟ قال أو  على المقرض،اتهن زكم( :ا  لاكانت ن إبل زكا

  المقرض  فليس على: ، قلتموضوعة عنده حولا على المقترض

                                                

.١٢٠ ص١٤ ج:لسان العرب) ١(

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٢١٨

  .)١( المال من وجهين في عام واحدىلا يزك: )عليه السلام (زكاا؟ قال

 مما ، الزكويةموال من قدر كذا في الأأكثرليس  أنه ويؤيده الروايات الدالة على

  .بظاهره يدل على عدم الوضع، لا وجوباً ولا استحباباً

 فإنالواجب ثبت لوجود شرائطه،  أن أما وجه ثبوت الواجبة وسقوط المستحبة فهو

  .ثبت المستحبة كان خلاف الثنيا

 المستحبة، أدلة الواجبة، وأدلة: دلة من الأأقسامفي المقام ثلاثة ن إ :ن شئت قلتإو

  .الواجب أشد اقتضاءً قدم على المستحبن إ الثنيا، وحيث عدم أدلةو

داء بعد معلومية وجوب الواجب ما ذكره الجواهر بأن ذلك عند التزاحم في الأ: وفيه

 أن وندبية المندوب، لا في مثل المقام الذي اقتضى دليل كل من التكليفين بثبوته من غير

أحد هذين التكليفين المعين في الواقع ن  أعلم من دليل خارجي أنه اخر، عديعارضه دليل الآ

المبهم عندنا مرفوع عن المكلف، فلا بد من دليل معتبر بعينه، ولا يكفي الظن الناشيء من 

 على أحدهما التوقف حينئذ في الحكم بسقوط إجماعلم يثبت ن إ اعتبارات ونحوها، فالمتجه

 ،، لكن الاحتياط لا ينبغي تركهبراءةالأصل  إلى المتجه الرجوع في العمل أن التعيين، كما

  .انتهى

  علام، كالفقيه الهمداني والحكيم وقد تبعه في التردد والتوقف جملة من الأ

                                                

.١ح من تجب عليه الزكاة أبواب من ٧ الباب ٦٧ ص٦ ج:وسائلال) ١(



٢١٩

  حداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دونإن اجتمعت شرائط إو

  

 المعلقين، ومنهم السادة ابن العم والبروجردي والجمال أكثركان ن إ ووغيرهما،

  .لمتنوغيرهم سكتوا على ا

: )عليه السلام (ليس معنى قوله لأنه مكان الجمع بين النيتين،إنعم ذكر مصباح الفقيه 

المال من وجهين في عامىلا يزك ، ا زكاة تجارة، وزكاة  أن لا يجوز أنهيقصد بزكاته كو

 كي يلزمه عدم كون كل من العنوانين المتصادقين على المورد متعلقاً للطلب، بل، عين مثلا

 ىكونه مملوكاً لهذا الشخص لا يزك أو  ككونه مال تجارة،، مال من جهةيذا زكإ أنه معناه

 ،كونه في ذمة شخص آخر أو ، ككونه أربعين سائمة،أخرى من جهة أخرىهذا المال مرة 

  .انتهى

العرف يرى تقدم  أن ن كان في تأمل الجواهر وكلام المصباح نظر، من جهةإو

 كرؤيته تقدم الحرام في تزاحم الحرام والمكروه، ، والمستحبالواجب في تزاحم الواجب

  .هما بتقديم أهمهمايوكفى به جامعاً بين دليل

 مع كثرة ، صحة جعل الزكاة من باب التجارةنعاملم يذكر في روايات الأ أنه ويؤيده

  .اليوم إلى سلام منذ صدر الإنعامالاتجار بالأ

أتى  أنه معلذا لا يرون من فعل ا، وأيضاًع فهو خلاف نظر العرف أما الجم

ذا كان هناك دليل إلا إ ،عقاما في المحرم والمكروه أو استحق ثواما، بل أو بالعملين،

  .خاص

  حداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دونإن اجتمعت شرائط إو{



٢٢٠

  .خرىالأ

  

  . دليل ما اجتمع شرطه دون غيرهطلاق ولا خلاف، لإإشكالبلا } خرىالأ

صل ، فالظاهر عدم الوجوب لأخرىهما دون الأاحدإاجتمع شرائط  أنه و علمول

 مستحب، وقد ذكرنا في جملة من المسائل أو واجب أنه  كما في كل مورد شك فيبراءةال

 حدى الزكاتين ولم يعلمإ علم بأنه تعلقت به فإذالدى الشك في الموضوع يلزم الفحص، أنه 

  .لا كان مجرى للبراءةإ و،كنتمن إ يتهما لزم عليه الفحصأأنه 

  



٢٢١

 سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً  سائمةذا كان مال التجارة أربعين غنماًإ): ٢مسألة (

 أن  فلا بد، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول،انقطع حول كلتيهما أنه  بمعنى،سقط كلتا الزكاتين

  . الحول من حين تملك الثانيةأيبتد

  

ب الزكوية من صسائر الن أو } سائمةذا كان مال التجارة أربعين غنماًإ :٢مسألة {

، كما أيضاًفيه زكاة  بما أو } سائمةفعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً{ والنقدين نعامالأ

الزكاة الواجبة } سقط كلتا الزكاتين{بل مثلا خمس من الإ أو ن ديناراًيذا عوضها بعشرإ

  .ستحبة التجارة المةوزكا

 حول من انتقل السائمات الجديدة أيضاًكما قطع } انقطع حول كلتيهما أنه بمعنى{

  .ذا لم يعوضإذا كان ذلك ممن تجب عليه الزكاة إ ،هذا العوض إلى منه

زكاة التجارة  أن  على ما تقدم منبناءًهذا } لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول{

لا يشترط بقاء العين في زكاة التجارة لم يضر التبديل نه إ ذا قلناإ كزكاة المال، أما أيضاً

  .بذلك، كما تقدم الكلام فيه

ليس  ذا بدلها بماإتبديل السائمة بالمال الزكوي، بل الحكم كذلك  إلى وعليه فلا حاجة

  .بالخشب أو بدلها بالصوف فيه زكاة المال، كما لو

يجري  أن الأولينفع في بقاء الحول ولا }  الحول من حين تملك الثانيةأيبتد أن فلا بد{

 حيث خرج عن ملكه انقطع حوله فلا يعود الأصل لأن  مرة ثانية،الأصلالتبديل على 

  .  حين يدخل في ملكه مرة ثانيةالأولالحول 



٢٢٢

ولو كان الدخول ثانياً بالفسخ، وقد عنون المسألة في الشرائع وشرحها شراحه 

  .سهاب فراجع كلمامإب

الحكم معلق على الواقع،  لأن  بطلان المعاوضة ظهر عدم انقطاع الحول،ظهرن إنه إثم 

  .وليس مشروطاً بالعلم

  



٢٢٣

، ذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المالإ): ٣مسألة (

  حصته من الربح إليه يضمو

  

} ال مع بلوغه النصابذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المإ :٣مسألة {

 كما اعترف به ،إشكالخلاف ولا  بلا} على رب المال{واشتماله على سائر الشرائط 

  .الزكاة على صاحب المال، ورأس المال له لأن الجواهر وغيره، وذلك

  . العلة الواردة في زكاة القرض،ذلك إلى بالإضافةويدل عليه 

عن الرجل يقرض المال : ) السلامعليه (عبد االله أبا سألت: قال يعقوب بن شعيب

على  أو  على المقرض، على من الزكاة،ما شاء االله أو للرجل السنة والسنتين والثلاث

  .)١( وعليه زكاتههله نفع لأن رض،قعلى المست: )عليه السلام (المستقرض؟ فقال

 بل ،ذ لا وجه لهإ، الأصلهي سنة  سنته أن لا بمعنى} حصته من الربح إليه ويضم{

 بشرائطه، كما هو مقتضى القاعدة في المقام، ويؤيده حول أيضاًعلى الربح زكاة  أن بمعنى

  .نعامالسخال في باب الأ

 نإ: وفيه. لم يقصد التكسب به لأنه  عليه بأن الربح ليس مال التجارة،أشكلوربما 

  .ورد عليه التجارة أو به، تجاراد بمال التجارة أعم مما قصد الاالمر

 الأصل بقدر النصاب ففيها زكاتان، وقد يكون لربح واالأصل كل من ثم قد يكون

 السنة فيهما حينئذ من الربح، وقد لا يكونان كلاهما بقدر ؤمع الربح بقدر النصاب وتبد

ذا لم يكن إ الأصلذا كان الربح تدريجياً حسب أول قدر منه مع إالنصاب فلا زكاة، و

   بقدر النصاب لأصلاذا كان إبدونه  أو ، بقدر النصابالأصل

                                                

.٥ح من تجب عليه الزكاة أبواب من ٧ الباب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٢٤

  الأصل بل لا يبعد كفاية مضي حول ،ذا بلغ النصاب وتم حولهإ أيضاًويستحب زكاته 

  

  . أول السنةمستقلاً أو ،الأصل ينضم مع ،والربح بقدره

قدار الباقية التدريجية، فكلما حصل منه نصاب كان أول سنته، هذا حسب أما الأ

  .الأصل

مع وجود } ذا بلغ النصاب وتم حولهإ يضاًأويستحب زكاته {: لكن قال المصنف

رأس المال، حيث  أصل كما في} الأصلبل لا يبعد كفاية مضي حول { .سائر الشرائط

 أنه  الربح تدريجي غالباً، ومع ذلك لم ينبه على اختلاف الحول في الروايات معفإنيتاجر به، 

  .لو كان للربح حول مستقل لنبه عليه

، عن ابن عواض، الكافي، ويدل عليه ما رواه الأصلبار حول وعليه فالمفهوم عرفاً اعت

في الرجل يكون عنده مال فيحول عليه الحول، ثم :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن

 الحول الأولذا حال على المال إ:  قال،يحول على المال الحول أن يصيب مالا آخر قبل

من المعلقين، حيث سكتوا على المتن، منهم ، وهذا هو الذي اختاره جملة )١(زكاهما جميعاً

  .وا عليهأشكلخرين ومنهم السيدان البروجردي والجمال، حيث ابن العم، خلافاً لآ

لا يخلو من :  المستمسك على الماتن قائلاإشكالومما تقدم يظهر وجه النظر في 

  ذا إ الربح فإن المعتبرة للحول، دلةذ هو خلاف ظاهر الأإ، إشكال

                                                

.٢ ح باب ما يستفيد الرجل من المال٥٢٧ ص٣ ج:الكافي) ١(



٢٢٥

  ذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائطإلا إصة العامل من الربح زكاة وليس في ح

  

وجودها نفسه وإليه  بالإضافة ،اً نصاباً ثانياً لوحظت الشرائط بأجمعهاظكان ملحو

 ،رأس المال غير كاف في الثبوت، ولا فرق بين مضي الحول وغيره من الشرائط إلى بالإضافة

  .انتهى

  . العدم فيكون هو الفارقعدم البيان دليل أن ذ قد عرفتإ

} ذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائطإلا إوليس في حصة العامل من الربح زكاة {

 الشرائط، لكن عن أدلةات إطلاقالزكاة، و أصل أدلةات طلاقكما هو المشهور، وذلك لإ

  .ليهإردبيلي الميل المحقق الكركي عدم ثبوت الزكاة في حصة العامل، وعن الأ

 عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة :دل لذلك بموثق سماعةيست أن ويمكن

  .)١(ليس عليه في الربح زكاة: )عليه السلام (؟ قالةوسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضارب

 فملكه ليس تاماً، وقد تقدم اشتراط الملك التام في ،وبأن الربح وقاية لرأس المال

القسمة فالعامل لا يملكه قبل ذلك حتى  أو نضاض الالا بعدإالزكاة، وبأن الربح لا يملك 

 يكون فيه زكاة، وبأنه حيث مشترك بينه وبين المالك لا يتمكن العامل من التصرف فيه مع

بأن العامل ليس تاجراً وربحه ليس مال التجارة، فلا إمكان التصرف، والشرط في الزكاة أن 

  يشمله دليل الزكاة في مال 

                                                

.٦ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٥٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٢٦

  .بعد القسمة أو ذن المالكإلا بإة من العين لكن ليس له التأدي

  

  .الأصلالتجارة، وب

يدل على عدم الزكاة في واجد الشرط، بل ظاهر  ذ الموثق لاإ يخفى، لا وفي الكل ما

 كان ربح باقياً تم فإذا ،ا لا يحول عليها الحول، والوقاية لا تغير الواقعأ هي نفقته: قوله

  .اه في كتاب المضاربة ملكية الربح بمجرد ظهورهالملك وشمله الدليل، وقد ذكرن

ذ ليس المراد بالتمكن من التصرف مقابل ذلك، كما إوالمال المشترك لا يمنع الزكاة، 

التجارة أعم من العين والمنفعة،  أن ذكرناه في مسألة التمكن من التصرف، وقد تقدم

  .مجال له بعد الدليل  لاالأصلفالمضاربة تجارة عن العمل، و

صدق ن إ والمالن إ : قال)رحمه االله( نيوبذلك يظهر وجه النظر في كلام الفقيه الهمدا

مال ملك بعقد المعاوضة بقصد  أنه  ولكن لا يصدق عليه،مال ملكه بالتجارة أنه عليه

الاسترباح، بل هو بنفسه ربح التجارة المتعلقة بمال الغير، وقد ملكه العامل بعقد المضاربة لا 

  .آخر كلامه إلى ،جارةجير بعقد الإضة، مثل ما ملكه الأبعقد المعاو

 )عليه السلام ( قولهفإنلا يشترط كون المال ملكاً له بعقد المعاوضة،  أنه ذ قد تقدمإ

، )١(ذا حال عليه الحولإكل ما عملت به فعليك فيه الزكاة : في رواية محمد بن مسلم

عمل به،  أنه له شيء من ربحه يصدق د مماذا عمل بمال زيإه فإن، أيضاًشامل لنماء العمل 

  .وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك

  لا  لأنه }بعد القمسة أو ذن المالكإلا بإلكن ليس له التأدية من العين {

                                                

.٨ح ما تجب فيه الزكاة أبوابمن  ١٤ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٢٧

  .ذن الشريك، كما حقق في محلهإلا بإيجوز التصرف في المال المشترك 

ذا كانت حصة له غير إظهر استحباب الزكاة في مال المزارعة والمساقات  ومما تقدم

ذا كانت إما  أ. الدليل السابق في المضاربةطلاق لإ،زكوية، مع اجتماع شرائط الزكاة

  .زكوية مع الشرائط فالزكاة واجبة لا مستحبة

 حال المعاملة ،حال البنوك الربوية التي تعطي الفائدة ربا، وتعمل في مال الناسثم إن 

جرة على رباح على المشهور للمالك، وللبنك الأانت الأ تاجر البنك في المال كفإذاالفاسدة، 

الربح بينهما حسب  أن لا شيء له على قول آخر، لكنا اخترنا في مثل هذه المسألة  أو،قول

 ذ هو منافإ ،نتيجة المال والعمل فلا وجه لعدم حق للبنك في قدر سعيه لأنه ،التوزيع العرفي

 للساعي مضاربة، يل مال المالك حال المعط، فيكون حالا ما سعىإ نسانليس للإلأن 

سقط احترام عمله، وقد ذكرنا لم ي أنه  والمفروض، محترمنسانعمل الإ أن بل من باب

  .تفصيله في مسالة المضاربة الفاسدة فراجع

  



٢٢٨

  لا أو  بهسواء كان مطالباً الزكاة الواجبة مقدمة على الدين): ٤مسألة (

  

الزكاة  لأن ،إشكالبلا خلاف ولا } ة على الدينالزكاة الواجبة مقدم :٤مسألة {

 الزكاة شاملة للعين من دون مزاحمة دليل وفاء أدلة والدين متعلق بالذمة، ف،متعلقة بالعين

  .الدين

ذ الطلب وعدمه لا يرفع تعلق الزكاة بالعين من دون إ} لا أو  بهسواء كان مطالباً{

: ) االله عليه وآله وسلمصلى ( لقوله،للزكاةمع الاستيعاب لا وجه  أنه مزاحم، وربما يتوهم

آخذ من أغنيائكم وأضع في فقرائكم أن مرتأ)خرة لا ، وهذا الذي لا شيء عنده بالآ)١

  . فليس الحكم دائراً مداره وجوداً وعدماًحكمة التشريعنه إ :يسمى غنياً، لكن فيه

 ،منه لاإلمالك وفاء  ولو لم يكن ل،الدين لا يمنع من زكاة التجارة: قال في الشرائع

، بل عن التذكرة إشكالخلاف فيه على الظاهر ولا  بلا: وشرحه مصباح الفقيه بقوله

ضعافه من أضعاف أ ولا منافاة بينه وبين اشتغال ذمة المالك ب، عليهجماعوظاهر الخلاف الإ

 أو ، من غير فرق في ذلك بين كون حق الفقير المتعلق بالمال وجوبياً كزكاة المال،الدين

  .نا أجمعءعلى ذلك علما أن استحبابياً كزكاة التجارة، ثم نقل عن المنتهى

عليه  (جعفر أبي  في الصحيح،  عن زرارة، عنويدل عليه ما عن الكليني: أقول

  أيما رجل كان له  :ما قالاأ، )عليه السلام(عبد االله  أبي ، وعن ضريس، عن)السلام

                                                

.١٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:المستدرك) ١(



٢٢٩

 نعم مع تلفها وصيرورا في الذمة ،ه ا بدفع تمام النصابؤوفا بل لا يصح ،ما دامت عينها موجودة

  زكاة التجارة فالدين المطالب به وأما ،حالها حال سائر الديون

  

 أكثركان عليه من الدين مثله ون إ وه يزكيه،فإنمال موضوع حتى يحول عليه الحول 

  .)١(في يده  مافليزك

  .الزكاة بالعين لما عرفت من تعلق }ما دامت عينها موجودة{

قدر منه لا يبقى بعده بقدر الزكاة،  أو }ه ا بدفع تمام النصابؤبل لا يصح وفا{

من مال آخر قبل التصرف في المال  أو يدفع الزكاة عيناً، أن للمالك أن لكن قد تقدم

 أو ذا دفع بعد ذلك قدر الزكاة من مال آخرإه ا ؤبعده، فعليه يصح وفا أو يالزكو

 وقد ذكروا ،قلنا بصحة ذلكن إ يه الحاكم من جهة كونه ابن سبيل ونحوهاحتسبها عل

  . زكاته على أهله للتوسعة ونحوهنسانصرف الإ

 كما يقتضيه الصناعة} نعم مع تلفها وصيرورا في الذمة حالها حال سائر الديون{

حق االله   أو أنهحق االله أهم، لأن حق الناس، وأهمية الزكاة لأنه احتمل أهمية الدينن إو

  .والناس معاً، بخلاف الدين

  لم يكن طلب فعلا، ن إ وشأناً،} وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به{

                                                

.١٣ ح باب زكاة المال الغائب والدين٥٢٢ ص٣ ج:الكافي) ١(



٢٣٠

   حيث إا مستحبة،مقدم عليها

  

ما  أو مجنون محتاج لا يتمكن من الطلب نه مال صغير أولأ ن الدائن لا يعلم، أولأ

  .شبه ذلكأ

لا يستحب له أداء  أنه معنى التقدملكن ليس }  حيث إا مستحبة،مقدم عليها{

  .ذ الموضوع من باب التزاحم لا التعارضإالزكاة، 

اء ديونه ترك ففضل لمن قصر ماله عن و بل الأالأولىلكن : نعم قال مصباح الفقيه

اة التجارة، وصرف جميع ما يملك مما زاد عن نفقته في تفريغ ذمته عن الحقوق الواجبة كز

  . انتهى،شهيد فيما حكى عن بيانهال إليه عليه، كما أومى

وكذلك كل واجب في الذمة ومستحب في العين، مثل حق الجذاذ والحصاد، : أقول

  . أدلتهطلاقلإ

لا قربة : )عليه السلام ( وهما قوله،نعم هناك روايتان تمنعان عن ذلك بظاهرهما

  .)١(بالنوافل اذا أضرت بالفرائض

من كان له مال وعليه مال : )عليه السلام( ورواية الجعفريات، عن أمير المؤمنين

  .)٢( على مائتي درهم فليعط خمسهل كان له فضفإنله وما عليه،  فليحسب ما

عدم التأكد في  إلى  عن ظاهرهيلكن رواية ضريس وزرارة توجب صرف النه

  الاستحباب، ولذا كان المشهور عدم سقوط الاستحباب، لا في المقام فقط، 

                                                

.٧ ح المواقيتأبواب من ٦١ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. باب في احتساب ما له وعليه٥٤ ص:الجعفريات) ٢(



٢٣١

 بل مع ،أيضاًمع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين  وأما ،بالقيمة أو ها بالعينسواء قلنا بتعلق

   . من حيث ترك الواجبكان آثماًن إ وتأجزأذا أداها صحت وإ أيضاًالمطالبة 

  

  .ذا تصدق وعليه دينإ، كما أيضاًبل في سائر المقامات 

  . فتأمل،انت ديوناًعليهم ك أن مع) عليهم السلام( بل يؤيده تصدق المعصومين

لم يكن ن إ و سارية في العين،أيضاًذ القيمة إ} بالقيمة أو سواء قلنا بتعلقها بالعين{

  . كما تقدم الكلام في ذلك،الاعتبار حينئذ بشخص العين

بالقيمة  أو تعلقهما بالعين} وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين{

  .كحال المطالبة} أيضاً{

 من حيث ترك كان آثماًن إ وتأجزأذا أداها صحت وإ أيضاًالمطالبة بل مع {

ذا كان إثم فيما داء، لكن الإحيث لم يؤد الدين المطالب به مع قدرته على الأ} الواجب

ما كان الله فلا  لأن ثم التفت لم يحق له الاسترجاع،أدى ذا إ، وأيضاًثم إلا فلا إ و،ملتفتاً

لمن يصرفه في مصرف آخر كأبن و عطاه للفقير أأكان  أن  من غير فرق بين،رجعة فيه

  . دليل المنع عن الرجعةطلاقغير ذلك، لإ أو السبيل أو السبيل

المال صار متعلق حق  لأن ذا حجره الحاكم لم يكن له بعد ذلك أداء الزكاة،إنعم 

  . الديان كما هو واضح

  



٢٣٢

 تقدم حول المالية فإن ،ف مبدأ حولهماذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلإ): ٥مسألة (

  لاإ و، أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطتفإنانعكس ن إ و،سقطت الزكاة للتجارة

  

ذا إكما } ذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهماإ :٥مسألة {

ا وجعلها في  ر أراد الاتجارول محرم أربعون شاة اتخذها للقنية، ثم في أول صفأكانت له في 

كانت له في أول محرم ثلاثون شاة للتجارة ثم في أول صفر اشترى عشرة  أو ،معرض البيع

  .فصارت أربعين

الواجبة لا تدع مجالا  أن لما تقدم من}  تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارةفإن{

  .للمستحبة

ذ لا إ فلم يعلم وجهه، ،ثناء الحوللنقص النصاب في أ: أما تعليل المستمسك له بقوله

تي درهم ائذا كان عنده بما يساوي مإه فإن زكاة المالية وبين نقص النصاب، إعطاءتلازم بين 

ثناء أ استحبت له الزكاة، سواء أعطى شيئاً منه في ،قلومرت عليه السنة ولم يطالب بالأ

   .السنة أم لا

زكاة التجارة قبل حلول حول  أعطى فإن{ل التجارة وبأن تقدم ح} ن انعكسإو{

  .لم يمر الحول عليه أنه لوضوح} سقطت{بما أوجب نقصان نصاب المالية } المالية

 فأعطى زكاة ،لو كان له خمسون شاة مثلا، وحول التجارة مقدم أنه ومنه يعلم

  ن لم أب} لاإو{التجارة لم يضر ذلك بحول المالية لبقاء النصاب سليماً 



٢٣٣

  . في سقوط مال التجارةلان معاًكان كما لو حال الحو

  

} مال التجارة{زكاة }  في سقوطكان كما لو حال الحولان معاً{يعط زكاة التجارة 

  .على ما تقدم

سقطت (ومما تقدم ظهر وجه النظر في قول السيد البروجردي عند قول المصنف 

ه قول جماعة ، كما ظهر وجشكالزاء زكاة مال التجارة في غاية الإأسقوط المالية ب: )لاإو

لا لم يبعد عدم إذا انقصت عن النصاب، وإ هو إنماالسقوط ن إ :من المعلقين، حيث قالوا

  .السقوط



٢٣٤

  .ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه  من النصابأقللو كان رأس المال ): ٦مسألة (

  

 ، درهمتيائ من مأقلكما لو كان }  من النصابأقللو كان رأس المال  :٦مسألة {

لا تعلق إ و، من نصاب كلا النقدينأقلذا كان إ هو إنماعدم تعلق الزكاة  أن وقد تقدم

  .أحدهماذا ساوى إالزكاة به 

بلا } استأنف الحول عند بلوغه{ولو بعد أحول متعددة } ثم بلغه في أثناء الحول{

 هو  كما، بالتجارة من حين كمال النصابؤالحول يبتد لأن  وذلك، ولا خلافإشكال

  . كذلك في زكاة المال

  



٢٣٥

 حصلت فإن ،فلكل منهما شروطه وحكمه ، ذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مالإ): ٧مسألة (

   خرىحداهما بربح الأإ ولا يجبر خسران ، استحبت فيها فقطخرىحداهما دون الأإفي 

  

ان ما تعدأالظاهر } ـف  ذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مالإ :٧مسألة {

ذا كان له عشرون شاة هنا، وعشرون شاة هناك، إ حالهما حال ما ، أدلتهطلاقواحدة، لإ

  . لا فلاإ و، كان كلتاهما معاً بشرائط زكاة التجارة استحبتفإذا

علله ن إ وفلم يعرف له وجه،} لكل منهما شروطه وحكمه{ن إ أما قول المصنف

ن إ وذ أي تعدد والمالك واحد،إ، خرى للأحداهماإلحاق إللتعدد المانع من : المستمسك بقوله

  .كان هنا هكذا، فلماذا لا يقال مثله في الزكاة الواجبة

لما تقدم من وحدة حكم المستحب ، دليل التوحيد في الواجبة آت هنان إ :والحاصل

ذا لم يكن دليل على الخلاف، وفي المقام لا يوجد مثل ذلك الدليل، ومنه يعلم إوالواجب 

  . سكوت المعلقينوجه النظر في

}  استحبت فيها فقطخرىحداهما دون الأإ حصلت في فإن{: وعليه فلا وجه لقوله

 جاء حوله استحب فإذالم يمر،  حوله دون ما ذا اختلف حولهما كانت الزكاة في ما مرإنعم 

  .مهات على ما ذكروا في زكاة الأ،مهات حولللسخال حول وللأ كما أيضاًفيه 

ذ إ}  خرىحداهما بربح الأإولا يجبر خسران {:  وجه النظر في قولهوقد ظهر مما تقدم

  .  هذا الكلاملا اثنينية حتى يأتي



٢٣٦

ا واجبة فإربع عدا الغلات الأ ،رضته الأأنبتيوزن مما  أو  كل ما يكال:الثاني مما يستحب فيه الزكاة

عفا : ففي صحيحة زرارة. ا وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوه،فيها

  ؟ وما الخضر: قلت،عن الخضر)  االله عليه وآله وسلمصلى (رسول االله

  

ذا تلف بعض رأس ماله، ولكن كان في البقية الشرط استحب إ أنه بقي شيء، وهو

ذا إ حاله حال ما ،التلف لبعض يوجب سقوط الاستحباب أن ذ لا دليل علىإ، خراجالإ

ربعين، حيث لا يوجب التلف سقوط زكاة  بعده بقدر الأي بقاممتلف بعض الشياه مثلا، 

  .المال

  .التلف مثل الطلب بالوضعيةن إ :لا يقال

  .لا دليل على القياس المذكور: نه يقاللأ

 وقد ،ذا كان المال زكوياًإذا نذر زكاة التجارة كان كمنذور التصدق فيما إنه إثم 

  .  حول ذلك بما ينفع البابتقدم في المسألة الثانية عشرة من أول الكلام

عدا الغلات  ،رضته الأأنبتيوزن مما  أو  كل ما يكال:الثاني مما يستحب فيه الزكاة{

وعدا الخضر كالبقل والفواكه {وقد تقدم الكلام في ذلك } ا واجبة فيهافإربع الأ

  .كالبصل والثوم} والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها

 ولا ، الاستحبابأدلة إطلاقا داخلة في فإتق ونحوها الجوز والفس وأما مثل اللوز

 بعض الروايات المتقدمة طلاقوراد والحطب وما أشبه مما تبقى سنة، لإيبعد استحباا في الأ

  . هناك

 ،عن الخضر)  االله عليه وآله وسلمصلى (عفا رسول االله: ففي صحيحة زرارة{

  ؟ وما الخضر:قلت



٢٣٧

 البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع ،لا يكون له بقاءء كل شي :)عليه السلام (قال

  .الفساد

ربع في قدر النصاب وقدر ما مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأرض وحكم ما يخرج من الأ

  . نحو ذلكويخرج منها وفي السقي والزرع 

  

واكه وشبه ذلك  البقل والبطيخ والف:ء لا يكون له بقاء كل شي :)عليه السلام (قال

  )١(.}مما يكون سريع الفساد

سنة  إلى البقل يبقى يابساً لأن ،ها بعلاجؤبقاأمكن أن إ ولا زكاة فيها أنه ثم الظاهر

  .زكاة فيها ومع ذلك لا

ربع في قدر مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأرض وحكم ما يخرج من الأ{

قدر وسق كاستحبابه في الغلات   إلى زكاة ما وصلإعطاءباب ححتى في است} النصاب

  .ربعالأ

مما }  نحو ذلكووفي السقي والزرع {شر شر ونصف العمن الع} وقدر ما يخرج منها{

ما  لاإ كان الحكم كذلك لما تقدم من تساوي حكم الواجب والمستحب إنماتقدم تفصيله، و

حكام المذكورة، ذا دل الدليل على الاختلاف، ولجملة من الروايات الناصة على بعض الأإ

  .جناس الزكويةكما تقدم عند تعرض المصنف لفصل الأ

                                                

.٩حما تجب فيه الزكاة أبواب  من ١١ الباب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٣٨

 ففي ، ولا بأس بكوا عوامل،تكون سائمة ويحول عليها الحول أن بشرط  ،ناث الخيل الإ:الثالث

 وفي البراذين ، كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ـوهي التي تولدت من عربيينـ العتاق منها 

  فلو ملك اثنان فرساً، والظاهر ثبوا حتى مع الاشتراك،ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،كل سنة دينار

  .تثبت الزكاة بينهما

  

تكون سائمة ويحول  أن بشرط  ،ناثالخيل الإ {:مما يستحب فيه الزكاة }الثالث{

جناس وقد تقدم الكلام في ذلك في أول فصل الأ}  ولا بأس بكوا عوامل،عليها الحول

  .يةالزكو

 هما مثقال ، كل سنة ديناران ـوهي التي تولدت من عربيينـ ففي العتاق منها {

رباع المثقال، كما قرر في محله، وقد ذكرناه في باب أالدينار ثلاثة  لأن }ونصف صيرفي

  .زكاة النقدين

} كل سنة دينار{ كذلك أحدهما أو بواها غير عربية،أسواء كان } وفي البراذين{

الذي هو أربعة وعشرون حمصة } ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي{لنص المتقدم كما ورد بذلك ا

  .متوسطة

المستحب  أن  للقاعدة المتقدمة في،ذا كانت مشتركةإعدم ثبوت الزكاة } والظاهر{

  .ذا قام الدليل على الخلافإ لاّإوالواجب لهما أحكام واحدة 

 تثبت الزكاة ملك اثنان فرساً فلو ،ثبوا حتى مع الاشتراك{: أما استظهار المصنف

  .، وكأنه لذا قرره المعلقون الذين وجدت كلمام عليهدلة الأطلاقفكأنه لإ} بينهما



٢٣٩

الحمامات الخانات ووالمساكن و  من البساتين والدكاكين، حاصل العقار المتخذ للنماء:الرابع

  ،ونحوها

  

ن يكمل للمالك فرس  أبار كتب المحقق الثاني اعتأكثروفي المسالك و: قال في الجواهر

فلو ملك اثنان فرساً فلا زكاة، وكذلك في : كاملة ولو بالشركة كنصف اثنين، وفي البيان

عم من  الخبر المزبور الظاهر في الأإطلاقوقد يناقش في اعتبار الانفراد ب: الدروس، ثم قال

  . ذلك

 إليه  فما ذهب،حال المقام حال الزكاة الواجبة وأن قد عرفت ضعف المناقشة،: أقول

  .من تقدم هو مقتضى القاعدة

  . تفصيله إلى ومنه يظهر الكلام في البلوغ والعقل وغيرهما مما لا حاجة

الخانات والمساكن و  من البساتين والدكاكين، حاصل العقار المتخذ للنماء:الرابع{

ق كالفنادق والقيصريات، وفي العصر الحاضر الكراجات والفناد} الحمامات ونحوهاو

  .غير ذلك إلى والمطارات والشركات المبنية

بعضهم عبر بمثل المصنف كالشرائع، وبعضهم جعل الزكاة على نفس تلك ثم إن 

  .مورالأ

 أن حق بالتجارة غيرلالعقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والحمام ي: قال في المسالك

  .لم يتبدل، وهذا قارن إ ومال التجارة معد للانتقال والتبدل

كون  وأما ،جناس ظاهرهما ما ذكره المسالكقد تقدمت روايتان في فصل الأ: أقول

من  أنه  في الذهنقد يقوى: ، قال الجواهرمن باب التجارة أنه اصل، فالظاهرالزكاة في الح

 فإنهي فيه أعم من التكسب بنقل العين واستنمائها،  ذإمال التجارة بمعنى التكسب عرفاً، 

  عيان  بنقل الأأحدهمان عرفاً،  له طريقاحالاستربا



٢٤٠

  . والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين،والظاهر اشتراط النصاب والحولوالحول 

   .عارته لمؤمنإوزكاته  ،الحلي :الخامس

  

  .والثاني باستنمائها مع بقائها، ولذا تعلق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح

كبر في المصابيح  الأذستاجاد الأأيه، بل ومن ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة ف

كيفيته أصلا قرينة على  وخراجعدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإن إ :بقوله

  . انتهى،كوا كزكاة التجارة

 والقدر المخرج ربع ،والظاهر اشتراط النصاب والحول{: ولذا قال المصنف: أقول

غ والعقل وغيرهما، وقد تقدم في المستحب الثالث مسألة البلو ومنه يعلم} العشر مثل النقدين

متعة لات والأجناس الزكاة مسألة عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآأفي فصل 

  . عليهجماعوالرقيق لعدم الدليل، بل عن التذكرة دعوى الإ

 ، مال التجارةأدلة طلاق لإ،ذا صارت المذكورات مال تجارة استحبت الزكاةإنعم 

  .ليهإلماع  سبق الإكما

 أو يتزين به فيما يجوز أو مؤمنة كي تلبسه أو }عارته لمؤمنإوزكاته الحلي  :الخامس{

  . غير ذلك إلى يجعله في دكانه مثلا،

 )عليه السلام(عبد االله  أبي نا، عنأصحابعمير، عن بعض  أبي  ما رواه ابن:ويدل عليه

  .)١(زكاة الحلي عاريته: قال

                                                

.١ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٠ الباب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٤١

   المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه أو الغائب المال :السادس

  

ذا استعار إوليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً : )عليه السلام (وفي الرضوي

  .)١(منك فهو زكاته

لكل كبد حراء أن   تعطي الاستحباب ولو لغير المؤمن، ويؤيدهالأولى الرواية إطلاقو

  . لا لم يستحبإذا لم يخف العطب وإ يكون إنما عطاءاستحباب الإثم إن  وغيره، أجر

ذا إلنا جيراناً ن إ :)عليه السلام(عبد االله بي قال لأنه إ بصير في حديث، أبي فعن

لا، ليس : )عليه السلام ( فقال،نمنعهم أن فسدوه فعلينا جناحأعرناهم متاعاً كسروه وأ

  .)٢(تمنعهم أن عليكم جناح

  . هو بالمعنى اللغوي، وعليه فمطلق الماعون زكاةإنماتسمية ذلك زكاة  أن ولا يخفى

يمنعون ﴿:  في قوله عز وجل)عليه السلام (بصير المتقدم، عنه أبي ففي حديث

.  الحديث)٤(هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره:  قال)٣(﴾الماعون

  .الأولفي ذلك في الد  وقد تقدم الكلام

  ذا  إالمدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه أو ائب المال الغ:السادس{

                                                

.٦ س٢٣ ص:فقه الرضا) ١(

.٣ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٠ الباب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٧الآية : سورة الماعون) ٣(

.٣ح ما تجب فيه الزكاة بأبوا من ١٠ الباب ٢٨ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٤٢

  . فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن،أحوال أو ا حال عليه حولانذإ

ه يستحب فإن ،ذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاةإ :السابع

   . زكاته بعد الحولإخراج

  

ويدل عليه }  زكاته لسنة واحدة بعد التمكن فيستحب،أحوال أو حال عليه حولان

 ما :)عليه السلام (بي جعفرقلت لأ:  مثل ما رواه سدير الصيرفي قال،جملة من الروايات

طلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب نافتقول في رجل كان له مال، 

به، فمكث بعد المال فيه مدفون فلم يص أن ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن

 فوقع على المال بعينه  ـكلهاـ احتفر الموضع من جوانبه كله نه إثم ذلك ثلاث سنين، 

كان ن إ وكان غائباً عنه، لأنه يزكيه لسنة واحدة،: )عليه السلام (كيف يزكيه؟ قال

  .، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الرابعة عشرة من أول الكتاب)١(احتبسه

 ،ذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاةإ :عالساب{

  .ذا قصد الفرارإذا جعل النقد حلياً إوكذا }  زكاته بعد الحولإخراجه يستحب فإن

فيه زكاة؟ الحلي  عن )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  محمد بن مسلم قالىفقد رو

  .)٢(به من الزكاةلا ما فر إ ،لا: )عليه السلام (قال

                                                

.١ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ٥ الباب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١١ الباب ١١٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٣

 فراجع ، المحمولتان على الاستحباب بقرينة الروايات النافية،وبمضمونه رواية معاوية

  .باب من جعل المال حلياً من الوسائل، وقد تقدم الكلام في ذلك فراجع

  .مما يستحب فيه الزكاة ما تقدم من الماتن من غلات الطفل: الثامن

ه يستحب فيه فإنزيد، أ أو يصة ومضى عليه سنتانقذا طلب بنإمال التجارة : التاسع

 في حديث زكاة مال ،الزكاة لسنة واحدة استحباباً غير مؤكد، لما رواه الكافي، عن سماعة

 لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه الزكاة حتى يبيعه،ن إو :)عليه السلام (التجارة، قال

  .)١(اة سنة واحدة عليه زكفإنما هو باعه فإذاحبسه بما حبسه، ن إو

الجزية ى الخمس والزكاة وسلامي على أخذ مال زائد علالحاكم الإ ذا اضطرإثم 

يأخذ بعنوان زكاة مال التجارة ونحوه مما  أو ، مستقلاًيجعله مالاً أن فضلوالخراج، فهل الأ

 حكم اضطراري ولا فرق فيه بين المستحب وغيره، لأنه ،تستحب زكاته؟ الظاهر التخيير

 لم يكف فإذالى مذاق الشرع،  إأقرب لأنه فضل أخذ زكاة مال التجارة ونحوهكان الأن إو

  . أخذ من غيره

                                                

.٣ ح... باب الرجل يشتري المتاع ٥٢٨ ص٣ ج:الكافي) ١(



٢٤٤

  



٢٤٥

  فصل

  صناف المستحقين للزكاة أفي 

  :ومصارفها ثمانية

  

  فصل{

   }صناف المستحقين للزكاةفي ا

اً، نعم جعل الشرائع الفقير والمسكين صنفاً إجماع وكتاباً وسنةً} ومصارفها ثمانية{

 اتباع الأولى لكن ،أصناف المستحقين للزكاة سبعة:  فقال،كليهما فقيرأن  إلى حداً، نظراًوا

  .دخالهما في سبيل االلهإمكن ألا إالنص، و

 ،الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم و،الْعامِلين علَيها الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكينِ وإنماسبحانه ﴿: قال

قابِوفِي الر،الْ وغارِمين،بيلِ اللَّهِ في وس ،بيلِ ونِ الساب،اللَّهِ و ةً مِنفَريض  ليمع اللَّه

كيم١(﴾ح(.  

االله سبحانه، لا المفهوم العرفي  ق بسببه بما أمرالمراد بالصدقة ما يصد أن ولا يخفى

  . الذي فيه ذلة ومهانة

                                                

.٦٠الآية : سورة التوبة) ١(



٢٤٦

   الفقير والمسكين :  والثانيالأول

  

  فَأَما من أَعطى ﴿: في قول االله عز وجل)عليه السلام (جعفر أبي فعن ابن طريق، عن

قىوات نىوسبِالْح قدقال)١(﴾ص : مائة ألف فما زاد إلى االله يعطي بالواحد عشرةن إو، 

فسنيسره لليسرىقال ، : لا يسره االله لهإلا يريد شيئاً من الخير)الحديث)٢ .  

 االله عليه وآله صلى ( قال رسول االله،)عليه السلام( االله عبد أبي وعن السكوني، عن

  .غير ذلك إلى .)٣(من صدق بالخلف جاد بالعطية): وسلم

 والعاطلين ومن أشبههم على سلام نظر بعيداً، جعل مساعدة الزمنىالإن إ وحيث

ون هم بأنفسهم، فيكءعطاإدارم، وفي نفس الوقت أباح للناس إا مكلفة بإالدولة، حيث 

  .مة معاًليهم من جهتي الدولة والأإالفقراء ومن  إلى التوجه

ذا اجتمعا إما كالظرف والجار وارور أوالمشهور }  الفقير والمسكين :  والثانيالأول{

في  أن ذا افترقا اجتمعا، والتعبير ما في القرآن الحكيم وفي الروايات من جهةإترقا، وفا

ين فهو من أسكنه الفقر عن حوائجه، كخر كالمس من الأأوس الأأحدهماالاجتماع قسمين، 

  : لى ذلك أشارت الرواياتإ و،وليس كذلك الفقير

                                                

  .٦ ـ ٥الآية : سورة الليل) ١(

.٥ ح الصدقةأبواب من ١ الباب ٢٥٦ ص٦ ج:لوسائلا) ٢(

.٦ ح الصدقةأبواب من ١ الباب ٢٥٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٤٧

 إنما﴿: قول االله تعالى: )عليه السلام(عبد االله بي  قلت لأ،بصير أبي ففي صحيح

لِلْفُقَراءِ و قاتدساكينِالصعليه السلام ( قال،)١(﴾الْم( :ناسالفقير الذي لا يسأل ال، 

  . )٢(جهدهمأوالمسكين أجهد منه، والبائس 

  .)٣(وقريب منه رواية الدعائم

الْبائِس ﴿: قوله سبحانه إلى شارةإ أضاف ذلك )عليه السلام (الإمامكأن : أقول

معنى البائس؟ مر منحصراً فيهما فماالأ ذا كانإ أنه  وكأنه دفع دخل مقدر وهو،)٤(﴾الْفَقير  

فكان الفقير بائسه وغير   كذلك،ينس وغير بائس، ومن المسكمن الفقير بائ: والجواب

  .بائسه فوق المسكين بائسه وغير بائسه

دعوى ظهورهما في تفسير الفقير : النظر في قول المستمسك وبذلك يظهر وجه

ية، لكنه بقرينة ذكر كان موردها الآن إ و الروايةفإنوالمسكين في آية الزكاة في غير محلها، 

  . تفسير اللفظين مطلقاًإرادةفي البائس ظاهر 

سأله أنه )  السلامماعليه (أحدهما صحيح محمد بن مسلم، عن أيضاًوكذلك يدل عليه 

ل، والمسكين الذي هو أجهد أالفقير الذي لا يس: )عليه السلام (عن الفقير والمسكين؟ فقال

  .)٥(لأمنه الذي يس

 )عليه السلام (الإمام وجعل ،أيضاً يةا تنطبق على الآألا إكانت عامة ن إ ووالرواية

  . لأل، ومن المساكين من لا يسأفمن الفقراء من يس لاإ و،الميزان السؤال غالبي

                                                

.٦٠الآية : سورة التوبة) ١(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

. باب ذكر دفع الصدقات٢٦٠ ص١ ج:الدعائم) ٣(

.٢٨الآية : سورة الحج) ٤(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٤ ص٦ ج:لالوسائ) ٥(



٢٤٨

  الأول حالا من ءوالثاني أسو

  

 ولذا ذكرهما ،شد منه الفقير العادي والأ، من الفقراءناففي اتمع صنن إ :والحاصل

  . كان كافياًأحدهماكان لو ذكر ن إ وية،الآ

  .)١(﴾اللَّهِ إلى يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ﴿: هنقال سبحا

  .)٢(﴾الْبائِس الْفَقير﴿: وقال تعالى

  .)٣(﴾فَكانت لِمساكين يعملُونَ فِي الْبحرِ﴿: وقال جل وعز

  .غير ذلك إلى ،)٤(﴾الْمِسكينو﴿: قال جل وعلاو

لا فائدة عملية في  أنه ولا يخفى} الأوللا من والثاني أسوء حا{: ولذا قال المصنف

 تظهر الفائدة نادراً إنما :كان ربما تظهر الفائدة فيما ذكره المسالكن إ والمقام في تحقيق ذلك،

  .خر لا يدخل فيه بخلاف العكس الآفإن ،سوئهما حالاًأوصى لأ أو وقف، أو فيما لو نذر،

يعطي لغير  أن  أوصىفإنلا إ، و مبني على الغالب)بخلاف العكس(: قوله: أقول

  .سوءسوء لم يشمل الأالأ

طعام الفقراء عن إجزاء إ في كفارات القواعد ـ كما حكي ـ في أشكلوقد 

 ،ه ضعيفة من المسكين، كما قيل بذلك لوجوذا لم يقل بأن الفقير أسوء حالاًإالمساكين 

  وكذا في الوصية للمساكين، واختار في 

                                                

.١٥الآية : سورة فاطر) ١(

.٢٨الآية : سورة الحج) ٢(

.٧٩الآية : سورة الكهف) ٣(

  .٢٦الآية : سورة الإسراء) ٤(



٢٤٩

  نة السنة له ولعيالهؤلك موالفقير الشرعي من لا يم

  

ح وجامع المقاصد عدم الدخول في الوصية، ولم يرجح في وصية يضا الإيمحك

  .الدروس

فالعرف العام لا يرى  لاإ و،ذا علم الخصوصيةإ شكالوكيف كان، فالظاهر عدم الإ

  .الاختلاف عند انفراد كل واحد في الذكر، والعرف هو الميزان في أمثال المقام

لا ينبغي ترك الاحتياط في باب الوصية : ذكره مصباح الفقيه قائلا  ضعف ماومنه يعلم

 مطلق الفقير من لفظ المسكين بالاقتصار على إرادةوالكفارات ونظائرها مما لا شاهد على 

  . انتهى، من مطلقهأسوء حالاً

 سوء دون غيره، الأإعطاءصناف الثمانية لم يصح يبسط الزكاة على الأ أن نعم لو نذر

ياً محضاً حتى بخر ليس نسسوء من الآأ أحدهماكون ثم إن سوء،  الفقير دون الأإعطاءأو 

 في أحدهمامسكينين كذلك، بل اللازم اندراج  أو خر،سوء من الآأ أحدهما فقيرين ىيعط

  .خر في المسكين عرفاً، والآالفقير

الذي  أو ،ن فعلاًيالموجود} نة السنة له ولعيالهؤوالفقير الشرعي من لا يملك م{

القريب فقط، بل يشمل حتى  أو سيوجدون، والمراد بالعيال هنا ليس واجب النفقة فقط،

فقير عرفاً، مما يشمله أنه  إلى بالإضافةتي شامل لكل ذلك، الدليل الآ لأن مثل الضيف،

لف يكفيه لعائلته الحاضرة لكن زوجته حامل بما يوجب نقصه مائة أالدليل، فمن كان عنده 

 إلى ذا كان له ألف، ولكن يصلإثلا بعد شهر لتمام السنة يعد فقيراً، حاله حال ما دينار م

  ضيافته جماعة يسبب نقص 



٢٥٠

   الشرعي بخلافهوالغني

  

لفاظ الأن إ كان الظالم يأخذ منه شيئاً يسبب النقص المذكور، وحيث أو مؤنة سنته،

لو  أنه اع ما أخذه، كمارجإ ظن فقره ثم ظهر غناه لزم فإذاموضوعة للمعاني الواقعية، 

  .ن فقره صح ما أخذه، نعم كان أخذه وهو يزعم غناه تجرياًاانعكس بأن زعم غناه ثم ب

بينهما عدماً  لأن } الشرعي بخلافهالغني{ذا كان الفقير الشرعي من ذكر فـ إ} و{

ا طلقاً لأالقمرية م أو ، والغلاتنعاما سنة الأعيار بالسنة الشمسية مطلقاً لأالموملكة، وهل 

ذا كانت الحاجة لا إلا إالعبرة بالقمرية  نأ أو ،الغالبة في الاستعمالات الشرعية كما تقدم

ذا حسب القمرية كان إنه إ ، حيثنعاملا بالشمسية، مثل من يعيش على صدقات الأإتسد 

د ت بعأيام بين السنتين، حيث انتهى ما أخذه مؤنة لسنته القمرية ولم يأمعناه عوزه عشرة 

  ؟أول السنة الشمسية لأنه ليه،إموقع الدفع 

 الامر ليس ذه الدقة، كما ألمعنا أن قرب الثالث، لكن الظاهرالأ نكانإاحتمالات، و

  .مكرراًإليه 

ه جملة دموكيف كان، فيدل على ميزان الغني والفقير المذكور من ملك مؤنة السنة وع

  . فهمن الروايات، ولذا اختاره المشهور الذي يندر خلا

يأخذ الزكاة صاحب :  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا بصير، سمعت أبي كصحيح

زكاته :  قال، صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاةفإن: ، قلتذا لم يجد غيرهإالسبعمائة 

 من سنة، فهذا أقلنفذها في أذا اعتمد على السبعمائة إلا إصدقة على عياله، ولا أخذها 

   أن فيه الزكاةتجب الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما  ولا تحل ،يأخذها



٢٥١

  .)١(يأخذ الزكاة

، عن السائل عنده قوت )عليه السلام (الحسن أبي سماعيل، عنإوالصحيح عن علي بن 

يأخذ وعنده : )عليه السلام (يقبل؟ قال أن  شيئاً ألهيأعطن إ ويسأل، أن يوم، أيحل له

  .)٢(سنة إلى  هي من سنةإنما لأا ،قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة

تحرم الزكاة على :  يقول)عليه السلام (والمرسل عن يونس بن عمار، سمعت الصادق

  .)٣(من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة

لم يكن للوصف في نفسه ن إ وا حيث كانت في مقام التحديد كان لها المفهوم،فإ

  .مفهوم

لا تحل لمن كانت :  في حديث قال)عليه السلام(عبد االله  أبي رة، عنوصحيح زرا

  .)٤(أخذها أخذها حراماًن إ ويأخذها، أن عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده

ربعين من باب المثال، ولذا قال في الأ أن الاعتبار بالحول، وواضح أن  ظاهرهفإن

يحول عليها  :)عليه السلام (يفهم ذلك من قولههذا محمول على عدم احتياجه، و: الوسائل

  .)٥(الحول

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٥٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ص ٦ ج: وانظر الوسائل،١ س٣٠٥ ص١٥ ج:الجواهر) ٢(

.١٠ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح المستحقين للزكاة ذيلأبواب من ١٢ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٥٢

 )عليه السلام(عبد االله  أبي الرحمان بن الحجاج، عمن سمعه وقد سماه، عن وعن عبد

 االله صلى (رسول االله أن بلغنانه إ : سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل، وقلت له:قال

عليه  (فقال:  قال،ن فهما كي بين عينيهأيما رجل ترك ديناري: قال) عليه وآله وسلم

مسى أ فإذا)  االله عليه وآله وسلمصلى (أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول االله: )السلام

  هذا، فلم يكونوا يخافونيا فلان اذهب فغد: صبح قالأذا إ هذا، ويا فلان اذهب فعش: قال

 صلى ( دينارين، فقال رسول االلهيصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهمأن 

 أن السنة، فللرجل إلى  يعطون من السنةإنما الناس فإن ،فيه هذه المقالة) االله عليه وآله وسلم

  .)١(السنة إلى يأخذ ما يكفيه، ويكفي عياله من السنة

 وغيره قوت السنة )وان االله عليهرض(ويؤيده ذلك ما ورد من ادخار سلمان : أقول

لم  السنة، فلو إلى الزكاة تعطى من السنة أن أيضاًيؤيده  أنه  كما،لمتقين وغيرهكما في حلية ا

 متكففاً، وقد نظمت الدواوين في زمان الثاني لمصارف السنة لكل ييأخذ الفقير كفايته لبق

أعطى لزوجاته )  االله عليه وآله وسلمصلى (الرسول أن :في بعض الروايات أن مسلم، كما

  .غير ذلك من المؤيدات  إلىمن خيبر للسنة،

كون المعيار السنة لا ينافي انخرام ذلك قلة وكثرة في بعض الموارد لدليل  أن ولا يخفى

ه لا يحق له أخذ فإن مما يغنيه، أشهرذا كان عنده بستان يعطي الثمر بعد ستة إآخر، كما 

غنياء لأاالله شرك بين ان إ لو بقرينة، و مثله منصرف عن نصوص السنةفإنمؤنة السنة، 

   .غير ذلك إلى ،والفقراء وحسب الفقراء

                                                

.٩ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٣

 لم فإذا ،راد سفراً يطول هذا المقدارأ أو ،يه بالسجن سنتين مثلاًلذا حكم عإ أنه كما

ذا قلنا بأنه إلا إ اللهم ،ه يحق له ذلك للمناطفإنيأخذ لعائلته بمقدار السنتين لبقوا جواعاً، 

  .ن سهم الفقراء لا م،يأخذ حينئذ من سهم سبيل االله مثلا

  : ثم في قبال قول المشهور، قولان آخران

 أو عيانيأخذ الزكاة من يملك نصاباً من الأ أن ضابط الغني الذي لا يجوز لهن إ :الأول

وبه :  قال، عن مسكنه وخادمه، نقل هذا القول العلامة في التذكرة عن الشيخمته فاضلاًيق

  .قال أبو حنيفة

الفقير من لم يقدر على  أن المبسوط، وهو إلى تياره ونسبهما عن المفاتيح اخ: الثاني

  . من يلزمه من عياله عادة على الدوامةكفايته وكفاي

  :أمورول بواستدل للأ

يه وآله  االله علصلى( أنه ،أيضاًما رواه العامة مما يوجد بمضمونه في روايتنا : الأول

لا  أن شهادة إلى كتاب، فادعهمأهل  نك تأتي قوماًإ: اليمن إلى هقال لمعاذ حين بعث) وسلم

االله تعالى قد فرض  أن علمهمأ هم أطاعوا لذلك ففإنْمحمداً رسول االله،  وأن لا االله،إله إ

  .)١(غنيائهم فترد على فقرائهمأعليهم صدقة تؤخذ من 

ن إ : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وفي رواياتنا ما رواه ابن مسكان وغير واحد، عن

 يؤتون إنماغنياء ما يكفيهم، ولو لا ذلك لزادهم، و وجل جعل للفقراء في أموال الأاالله عز

  .)٢(من منع من منعهم

                                                

.١٠٠ ص٥ ج:البداية والنهاية) ١(

.٩ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ١ الباب ٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٤

فمن ،ذا كان غنياً لم يجز له أخذ الزكاةإمن يعطي الزكاة غني، و أن ما يدلان علىفإ 

ا ثماأعياا ف وحيث لا خصوصية لأ،يملك أحد النصب الزكوية غني، ومن لم يملك فقير

  .أيضاًكذلك 

 درهم ولا يكفيه  مأتيمن يملك مثلاً أن دقي، لضرورة الحديث عرفي لان إ :وفيه أولاً

من لا يوجد عنده النصاب بشرائطه وعنده ما يكفيه  أن لا لخمسة أيام لا يسمى غنياً، كماإ

  .طول عمره لا يسمى فقيراً

ان الفقير الذي لا يملك مؤنة على تقدير الدلالة لا يقاوم ما تقدم من ميزنه إ :وثانياً

  .السنة

يصرف زكاته في نفسه وعائلته فلا  أن من يملك النصاب ولا يكفيه يحق لهن إ :وثالثاً

ذا لا يؤخذ منه فليس بغني، وبذلك إ وص،يؤخذ منه، كما دل على ذلك مستفيض النصو

  .يتم الاستدلال

لا تحل لمن كان : ديث في ح)عليه السلام(عبد االله  أبي صحيح زرارة، عن: الثاني

  .)١(ها حراماًأخذها أخذن إ وخذها،أي أن عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول

  .)٢(خمسون درهماً: أخرىوفي رواية 

  ربعين زائداً على قدر أله  أن  فالظاهر منهاالأولىأما الرواية : وفيه

                                                

.٥ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٥

  هنحو ذلك تقوم بكفايت أو يمواش أو عقار أو فمن كان عنده ضيعة

  

  .الحاجة، ولذا يحول عليها الحول، والرواية الثانية دليل على خلاف المطلوب

 )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، كما في الوسائل،غيره أو فقد روي محمد بن مسلم

يخرج زكاا منها ويشتري إذا لم يكن له حرفة، وتحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم : قال

 درهماً، وله  ولا تحل الزكاة لمن له خمسون،هأصحاب، ويعطي البقية منها بالبعض قوتاً لعياله

  .)١(حرفة يقوت ا عياله

 لا مجال له مع الأصلن إ : وفيه، العدمالأصلعطائه، وإمشكوك كفاية نه إ :الثالث

  .وجود الدليل

ن  لأ يسمى فقيراً عرفاً،فعلاً أو  بأن من لا يملك قوة: فقد استدل له،أما القول الثاني

  . كان عنده كفاية سنتين لا يسمى غنياً عرفاً فهو فقيرفإذا ،الغني من يملك على الدوام

كان بالفعل مالكاً  منن إ :خلاف النص المتقدم، بل قال مصباح الفقيهنه إ :وفيه

لا  لمقدار من المال الصالح للصرف واف بمؤنة سنة له ولعياله لا يعد في العرف فقيراً، بل لو

شكل الجزم بذلك عن مؤنة سنته لأ  على اندراج من يقصر مالهىوص والفتاودلالة النص

سبعة   أوأشهرمن كان مالكاً بالفعل لمقدار معتد به من المال واف بمؤنة ستة  إلى ةببالنس

  .آخر كلامه إلى ،مثلا

  نحو ذلك تقوم بكفايته  أو يمواش أو عقار أو فمن كان عنده ضيعة{وعلى هذا 

                                                

.٦ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ص ٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٦

  نتهؤذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمإ وكذا ، طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاةوكفاية عياله في

  

ذا كان له رأس مال يقوم إ وكذا ،وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة

  .على النحو الحلال} نتهؤربحه بم

 نسانيجعل الإذ المال الحرام لا إا فلا يعد ذلك مما نحن فيه، بذا كان على نحو الرإأما 

  .غنياً شرعاً

مرار معاشه، إجل  الذي له ضيعة لا تقوم بمؤنته لا يكلف ببيع الضيعة لأنسانومثل الإ

أنه  إلى بالإضافةجل تتمة معاشه، كما هو المشهور، وذلك ه من الزكاة لأؤعطاإبل اللازم 

  : يدل عليه جملة من الروايات،يعد فقيراً عرفاً وليس بغني

  عن الرجل يكون)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،بن وهبكصحيحة معاوية 

 فلا  وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته أفيأكلها،أربعمائة درهم أو ثمائة درهمله ثلا

فضلها فيقوت ا نفسه  إلى لا، بل ينظر: )عليه السلام (يأخذ الزكاة؟ قال أو يأخذ الزكاة،

  .)١(البقية من الزكاة ويتصرف ذه لا ينفقهاومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ 

 صلى (يروون عن النبي: )عليه السلام(عبد االله بي  قلت لأ:لورواية هارون بن حمزة قا

عليه  ( فقال،يتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سو لا: قال أنه )االله عليه وآله وسلم

ثمائة درهم في بضاعة وله ثلاالرجل يكون له : فقلت له: ، قاللا يصلح لغني: )السلام

  فلينظر ما يستفضل :  قال، أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحهافإنعيال، 

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٧

  .)١( وليأخذ لمن لم يسعه من عياله،منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك

يأخذ الناقص، والكل يستغنون لسنتهم من الفضل ومن  أنه والمستفاد من هذين

ذا إ العبارة فإن ،خرون من الزكاةيصرف بعضهم من الفضل والآن  لأ ولا خصوصية،الزكاة

لا ما ذكرناه، ولذا تأمل الفقيه الهمداني في الخدشة في إعرضت على العرف لا يفهم منها 

ن إ شخاص الذين لم يسعهم ذلكيكون المراد أخذ  الزكاة لنفس الأ نأمكان إالروايتين ب

  . نفقتهم كي ينافيه كونه غنياًكانوا بأنفسهم فقراء لا لنفسه، وصرفه في

سألته عن الزكاة هل يصلح :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وموثقة سماعة، عن

يكون داره دار غلة فيخرج له من  أن لاإنعم، : )عليه السلام (لصاحب الدار والخادم؟ فقال

 وكسوم  لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهمفإنغلتها ما يكفيه وعياله، 

  .)٢(كانت غلتها تكفيهم فلان إ وسراف، فقد حلّت له الزكاة،إوحاجتهم من غير 

ئة درهم وهو نماا عن رجل له ثم)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: بصير قال أبي وخبر

محمد  أبا يا :)عليه السلام (يأخذ من الزكاة؟ فقال أن رجل خفاف وله عيال كثيرة، أله

لا أدري، :  قلت،كم يفضل: نعم، قال: ، قالوت به عياله ويفضلقه ما يأيربح في دراهم

 من أقلكان ن إ وكان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة،ن إ :قال

  :  قال،نصف القوت أخذ الزكاة

                                                

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٨

يوسع :  قال،كيف يصنع: قلت: ، قالبلى:  قال،فعليه في ماله زكاة تلزمه: قلت

 ه وما أخذ من الزكاة فض،اله في طعامهم وكسوم، ويبق منها شيئاً يناوله غيرهما على عي

  .)١(على عياله حتى يلحقهم بالناس

ذلك القدر كان القدر المتعارف لسائر المصارف  أن جلنصف القوت كأنه لأ: أقول

و  من اللباس والدواء ومصارف الشتاء ونح،كل والشرب مما يصطلح عليه بالقوتغير الأ

  .ذلك

  .زكاة التجارة أنه  من الزكاة عليه، فالظاهر)عليه السلام (أما ما ذكره

 عبد االله أبي دخلت أنا وأبو بصير على:  قال،العزيز، عن أبيه  بن عبدلسماعيإوخبر 

ندين به،  لنا صديقاً وهو رجل صدوق يدين االله بمان إ :فقال له أبو بصير) عليه السلام(

رحم : العباس بن الوليد بن صبيح، فقال:  فقال،كيهزمحمد الذي ت أبا من هذا يا: فقال

جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم :  قلت،محمد أبا له يا  ما،االله الوليد بن صبيح

ربعة سوى علف الأ إلى بين الدرهمين  على الجمل كل يوم مايوله جارية وله غلام يسق

 يا : فقال،وله هذه العروض: ، قالنعم: زكاة؟ قاليأخذ من ال أن له  وله عيال أ،الجمل

يبيع خادمه الذي يقيه الحر  أو أمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أن محمد فتأمرنيأبا 

جمله وهو معيشته وقوته، بل يبيع غلامه و أن مرهآ أو والبرد ويصون وجهه ووجه عياله،

   ولا ،بيع دارهييأخذ الزكاة وهي له حلال، ولا 

                                                

.٤ ح المستحقين للزكاةوابأب من ٨ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٩

  .)١(غلامه ولا جمله

الزكاة تحل ن إ : يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  بن عمار، قالإسحاقوعن 

: وكيف ذلك؟ قال: قلت:  قال،ئة درهم، ويحرم على من له خمسون درهماًنماالمن له ثم

ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس  ئة عيالنماايكون لصاحب الثم

  .)٢( عيال وهو يصيب ما يكفيهله

 كفاه فإنضيعة يستغلها،  أو من كان له مال يتجر به أن المعتمد: ولذا قال في المدارك

 ولا يكلف ،لم يكفه جاز له ذلك نإالغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة، و أو الربح

يه قصور أمواله عن نفاق من رأس المال، ولا من ثمن الضيعة، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فالإ

  .مؤنة السنة له ولعياله

 خبار مع ماوسوق هذه الأ: خبار المتقدمةوقال الفقيه الهمداني بعد سرده جملة من الأ

 أو علها كالنص في عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الضيعةيجفيها من ترك الاستفصال 

  . وعدمه،ية بمؤنتهكب عليها وصرفها في نفقته كانت وافأه التي يتجر ا لو تبضاع

يشكل القول بجواز أخذ :  قال،المستمسكفي إشكال  شكالومن ذلك يظهر وجه الإ

  . بمؤنة السنةس المال وحده كافياًأذا كان رإالزكاة 

ان كان يفضل عن بصير  أبي ه على خبرإشكالكما ظهر مما تقدم وجه النظر في 

  . جماع مخالف للإهن ظاهرأب ...القوت 

                                                

.١٠ حيأخذ الزكاة أن  باب من يحل له٥٦٢ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٢ حقين للزكاةح المستأبواب من ٨ الباب ٥٢٢ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٢٦٠

 من مقدار أقلذا كان إ وأما ،كان لسنة واحدةن إ و،الجنس ما يكفيه وعياله أو من النقدأو كان له 

  ،وز له أخذهايجكفاية سنته 

  

لما تقدم من } كان لسنة واحدةن إ و،الجنس ما يكفيه وعياله أو أو كان له من النقد{

  .لا ماذكرناه من الاستثناءإ ،كون العبرة بالسنة

 خذ مطلقاً،هل يجوز له الأ} وز له أخذهايجار كفاية سنته  من مقدأقلذا كان إوأما {

  بقدر النقص عن السنة؟ أو 

 إنسان أراد ملك كل إنماالشارع  أن  السنة الذي يستفاد منهأدلة إطلاقاحتمالان، من 

 عطاء، ومن الروايات الدالة على الإأكثر كان نقص له أخذ بقدر النقص لا فإذابقدر سنته، 

لا   أو،وعليه، فلا فرق بين من له شيء .يس المراد منه غنى السنة بل مطلقاًحد الغنى ولإلى 

  .دلة تلك الأطلاقشيء له، لإ

تعطيه : )عليه السلام ( قال الصادق، عن سعيد بن غزوان،عمير أبي ففي صحيح ابن

  .)١(من الزكاة حتى تغنيه

 يعطي الرجل من سأل كم أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عمار بن موسى، عن

  .)٢(غنهأعطيت فأذا إ: )عليه السلام (قال أبو جعفر: الزكاة؟ قال

ما حد المؤمن : )عليه السلام (الحسن أبا عنييقلت للرجل، :  قال،وعن بشر بن بشار

وعشرة : ، ثم قال المؤمن ثلاثة آلافييعط: )عليه السلام (الذي يعطى الزكاة؟ قال

  المؤمن ينفقها في طاعة االله، والفاجر في  لأن آلاف، ويعطى الفاجر بقدر،

                                                

.١ ح للزكاةينالمستحقأبواب  من ٢٤ الباب ١٧٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح للزكاةينالمستحقأبواب  من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦١

 ،وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ

 ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة ،آخر السنة حتى يتم ما عنده إلى يصبر أن ولا يلزم

  ،خذيجوز له الأ

  

   .)١(معصية االله

  .غيرها من الرواياتإلى 

وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء {

  .ما أشبه ذلك أو سرق أو حدث التضخم أو ةءاتفقت حاجة طار لأنه }السنة

أي عند } آخر السنة إلى يصبر أن ولا يلزم{عند ظهور نقصه } خذيجوز له الأ{

ذا علم إ أنه  المذكورة، كمادلة الأطلاقثم يأخذ، لإ} ما عندهحتى يتم {وقت تمام النفقة 

خذ، مثلا مصرفه ألف وعنده ألف، لكن كان أول السنة عنده كفاية جاز له الأن إ وبالنقص

  . نخذ الآه يجوز له الأفإنالظالم يأخذ منه مائة،  أن يعلم

ا لم تكن ذإو} خذففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأ{

عنده الكفاية فأخذ ثم صار عنده الكفاية من غير الزكاة، ومن غير أرباحها، كما لو مات 

 ، من الزكاةيشبه ذلك، فالظاهر عدم لزوم رده ما بق أو ،حاز مباحاً أو قريب له فورث،

 كثيراً من الفقراء يستغنون فإنصل بعد عدم الدليل على ذلك، بل يمكن ادعاء السيرة، للأ

  .يعهد رد أحدهمولم 

   يغناماً فولدت، فلا ينبغأا كانت ذإبنمائها، كما  أو أما اذا استغنى بالزكاة

                                                

.٨ ح للزكاةينالمستحقأبواب  من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦٢

  نتهؤكسب يحصل منهما مقدار م أو وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة

  

  . يستفاد منها ذلكغنهأ أدلة لأن  في عدم الرد، وذلكشكالالإ

كسب يحصل منهما مقدار أو  لمن كان ذا صنعة {عطاءخذ والإالأ} وكذا لا يجوز{

  . عليهجماع ولا خلاف معتد به، بل ادعى بعضهم الإإشكالبلا } نتهؤم

الارتكاز في أذهان المسلمين والسيرة،  إلى بالإضافةويدل عليه ـ في ذي الصنعة ـ 

  :، بعض الرواياتالأصلليس بفقير، فلا يشمله الدليل، وأنه و

الصدقة لا تحل ن إ : سمعته يقول:، قال)عليه السلام (جعفر أبي كصحيح زرارة، عن

  .)١( فتترهوا عنهاي، قويلمحترف، ولا لذي مرة سو

 االله عليه وآله صلى (رسول االله، قال )عليه السلام(وصحيحه الآخر، عن أبي جعفر 

ما معنى : ، قلنايلقو ، ولا لمحترف، ولاي ولا لذي مرة سو،لا تحل الصدقة لغني :)وسلم

  .)٢(يكف نفسه عنها أن يأخذها وهو يقدر أن يحل له لا: هذا؟ قال

عليه  (، عن علي)عليه السلام (بيهأ، عن )عليه السلام (البختري، عن جعفر أبي وعن

  .)٣(يلا يحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سو: كان يقول أنه ،)السلام

 تحل الزكاة لصاحب سبعمائة درهم ويحرم على صاحب خمسين: وفي رواية سماعة

ذا كان وحده وهو محترف إا تحرم عليه فإصاحب الخمسين وأما  :قال أن لىإ درهماً

  .)٤(شاء االلهن إ يعمل ا وهو يصيب ما يكفيه

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٣

 من له فعلا ما يكفيه، وبالمحترف نيالمراد في الصحيح الثاني بالغ أن الظاهر: لأقو

ل ليس بصنعة، مثل الحمال  من له عميصاحب الصنعة التي تدر عليه رزقه، وبذي مرة سو

 له قوة يتمكن ا من العمل في قبال العاجز، إنماوالكناس، وبالقوي ما ليس له أحد الثلاثة و

  .غنياء فهم داخلون في الغنيد للأالأولابوين وأما مثل الزوجة والأ

قال : قال أنه ،)عليه السلام (وفي حديث آخر، عن الصادق: هذا وروى الصدوق قال

ولا لذي مرة  ولم يقل ،)١(الصدقة لا تحل لغنين إ ): االله عليه وآله وسلمصلى (رسول االله

 ، من كلام الصدوق...ولم يقل يكون  أن ما تقدم، لاحتمالرض ايع  لكن هذا لايسو

حداهما ذات إروايتان )  االله عليه وآله وسلمصلى (روي عن النبي: فكأن الصدوق قال

  .احدة ذات جملة وخرى والأ،جملتين

عبد بي  قلت لأ:تكون المرسلة عين صحيح معاوية بن وهب أن احتمال إلى بالإضافة

الصدقة لا تحل لغني ولا  أن :) االله عليه وآله وسلمصلى (يرون عن النبي: )عليه السلام(االله 

، فيكون الصدوق )٢(لا تصلح لغني: )عليه السلام(عبد االله ؟ فقال أبو يلذي مرة سو

عليه  ( عدم صحة نقل قولهلا تصلح لغني:  على قولهالإمامفهم من اقتصار  )رحمه االله(

  .يولا لذي مرة سو :)السلام

)  االله عليه وآله وسلمصلى (رسول االله أن نكارإاستظهار الجواهر من  أن وبذلك يظهر

  مر المعارضة بين الروايتين ذ غاية الأإ جواز تناولها لذي القوة، محل نظر، ،قال ذلك

                                                

.٢٦٢ ص:خبارمعاني الأ) ١(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٤

  . من جهاتالأولى ط الثانية لعدم كوا كفوفتسق

مرة  ذا أو  كان قوياً،فإذاالمراد من له فعلا قدرة على كف النفس،  أن نعم الظاهر

 ،ن مما لا يقدر على كفاية حاجته من الكسب والحرفةمحترفاً، لكن له حاجة الآ أو ي،سو

مريض  أو ذا لم يعط من الزكاة،إ ن شتاءمكنه والآأذا لم يعمل ما إجاز له أخذ الزكاة، كما 

 وذلك لانصراف الرواية الدالة ،حرج أو عسر أو جل الدواء، وقع في ضررذا لم يعط لأإ

عطائه من إ تشريع عدم جواز فإن ونحوه، لا ضرر أدلة فيشمله ،على عدم الحلية عن ذلك

  . لا حرج ولا ضررحق الفقير الذي هو أحدهم، مرفوع بدليل 

كسب لائق  أو مجرد القدرة على ذلك ما لم يتلبس بحرفةن إ :الفقيه الهمدانيولذا قال 

يجعله غنياً، بل لا يخرجه عرفاً عن موضوع الفقير، فيشكل الالتزام بعدم  بحاله واف بمؤنته لا

 أدلةباء ، لإ واندراجه في زمرة الفقراء عرفاً ولغةً،ليها بالفعلإجواز تناوله للزكاة مع احتياجه 

  .لزكاة للفقراء عن الصرف عن مثلهشرع ا

 في أشكل أن بعدنه إ  حيث)رحمه االله(وهذا هو الظاهر من الشيخ المرتضى : أقول

 ي على الخلاف قوجماعلم ينعقد الإ لو أنه الإنصافولكن :  مثله من الزكاة قالإعطاء

  .حاجتهن آ كل محتاج في إلى القول بجواز الدفع

خذ من ترك الكسب، لكنه لا يفعل الحرام بالأكون قد فعل الحرام بيوعلى هذا 

 كان يعطي ) االله عليه وآلهصلى (النبي أن مرين، وربما يؤيده لعدم التلازم بين الأ،الزكاة

 إشكاللا  أنه ثمائة ـ على مافي بعض التواريخ ـ معهل الصفة، وكان عددهم ثلاالزكاة لأ

  . ابجملة منهم كان يقدر على الاكتساب ولو بالاحتط أن في



٢٦٥

تركه حرام كما  أن لهم بالاكتساب مع)  االله عليه وآله وسلمصلى (لزام النبيإأما عدم 

العنف معهم لمصلحة )  االله عليه وآله وسلمصلى ( النبيإرادةجل عدم تقدم، فلعله كان لأ

يكن يعمل العنف حتى مع المنهزمين عن  لم)  االله عليه وآله وسلمصلى(نه إ عليا، حيث

  .نغير ذلك مما لسنا بصدد تفصيله الآ إلى ،من أشد المحرماتنه  أالحروب مع

محقق في مفروض الكلام، فيشمله دليل كون الزكاة  الفقير موضوعن إ :والحاصل

  . كلام آخر لا ربط له بالمقام،فعل حراماً بترك التكسب هنإ وهل للفقراء،

زمرة البطالين  ويدخل نفسه في أما من يقدر على الاكتساب، ولكنه يتركه كسلاً

 فإنثم بترك التكسب، أن إ و،نفقير الآ لأنه ه من الزكاةؤعطاإوأهل التسول، فهل يجوز 

لم يتعلم جاهل كذلك من ليس  من أن الفقر والغنى موضوعان عرفيان كالجهل والعلم، فكما

وهذا يظهر من صاحب الجواهر ، كان ذلك بسوء اختياره وفعله الحرامن إ وله مال فقير،

  .شخاصيدعي السيرة على دفع الزكاة لمثل هذه الأحيث 

  مصباح الفقيه وغيره؟  إليه  وذهب،المشهور إلى  كما نسب،أم لا يجوز

  . دليل الفقير يشملهإطلاق، فعطاءذا شك في المنع عن الإإاحتمالان، و

من التمسك بالعام في الشبهة  لأنه ه،ؤعطاإنعم لو شك في صدق الفقير عليه لم يجز 

  .داًمقية، أما سيرة الجواهر فمحل شبهة، ومثلها لا يصلح معتالمصدا

  المكتسب  إلى نقل عن الخلاف جواز دفع الزكاة أنه بقي شيء، وهو



٢٦٦

  .ذا لم يفعل تكاسلاإ عدم أخذ القادر على الاكتساب حوطوالأ

  

 السابقة المانعة دلة كان محجوباً بالأطلاق أراد الإفإنمن دون اشتراط قصور كسبه، 

، بل أيضاً إليه أراد مع قصور كسبه كان على وفق القاعدة الذي ذهب غيرهن إ وذلك،عن 

  .ية كما هو واضحإجماعالمسألة 

ه في نذا دفإ غنياً، لكن حيل بينه وبين ماله حيلولة موقتة، كما نسانأما اذا كان الإ

ما  أو ى مكانهمكان لا يعلم به في الحال الحاضر حتي يأتي ولده من السفر بعد شهر فيدله عل

لا يعد فقيراً عرفاً، فاللازم  أنه  من،قرضاً؟ احتمالان أو ،ه مطلقاًؤعطاإأشبه ذلك، فهل يجوز 

 الزكاة لابن السبيل إعطاءن فقير، ويؤيده الآ أنه قراضه جمعاً بين حقه وحق الزكاة، ومنإ

  .أحوطقراض كان الإن إ وقرب، وهذا هو الأ،بدون جعلها قرضاً عليه

} ذا لم يفعلإ عدم أخذ القادر على الاكتساب حوطالأ{ كان، فـ كيف} و{

في حال  لاإ له عطاءخذ، وعدم الإ عدم الأقوىالأ أن بل قد عرفت} تكاسلاً{الكسب 

  . واحتاج في الليل، حيث لا وقت للكسبعدم تمكنه، كما لو لم يكتسب في النهار تكاسلاً

 كسب يليق به عرفاً لكنه يراه غير مناسب  كانفإذاالواقع،  المعيار نظره لا أن والظاهر

 إطلاقه يشمله فإن، ممن ترك الكسب تكاسلاً أنه له كان ممن لا كسب له يناسب شأنه، لا

  . للفقيرعطاء الإأدلة

 ،ليس من شأنه، ولو حسب نظره لأنه  أوترك تكاسلا،نه إ ولو لم يعلم المزكي هل

، بل يشمل يكون فعلاً أن لا يلزمأنه  حمل فعله على الصحة، وقد ذكرنا في باب الحمل

  . وهو يشملهمامرالأ: الحديث لفظه لأن ،أيضاًالترك 

  



٢٦٧

 لا يجب عليه صرفها في ،لكن عينه تكفيه،  نتهؤلو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بم): ١مسألة (

  بقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاةإ بل يجوز له ،نتهؤم

  

 لا يجب عليه ،لكن عينه تكفيه،  نتهؤأس مال لا يقوم ربحه بملو كان له ر :١مسألة {

  .كما تقدم الكلام فيه} نتهؤصرفها في م

ذا بيعت إسواء كانت العين } بقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاةإبل يجوز له {

لا سنة مثلا، وكانت إذا كان مريضاً لم يبق من عمره إ كما ،آخر عمره أم لا إلى مثلا كفته

، بل السيرة جارية على عدم بيع دلة الأإطلاقالعين تكفي السنة، وذلك لما عرفت من 

  .عمارهم، بل يتركوا لوراثهم ويقتاتون من الزكاةأالفقراء بيوم آخر 

 ،يجارها لما فيه الكفاية ولما ليس فيه الكفاية وكلاهما شأنهإولو كانت العين يمكن 

يجارها إذ لا يلزم إيصح له أخذ الزكاة لباقي مؤنته،  أنه اهر فالظ،فأجرها لما ليس فيه الكفاية

 عليه بعض المؤنة، فيصدق عليه الفقير الذي هو مصرف يجرها بقآ فإذا ،فيه الكافية بما

خذ من الزكاة، ذا قبلت بالفقير حق لها الأإذا خطبها غني وفقير إ حاله حال المرأة ،الزكاة

يجار النفس إغير ذلك من أمثلة  إلى ق لك في الزكاة،ولا يقال لها حيث فرطت بالغني لا ح

  .يلما يكفي ولما لا يكف

يجاره نفسه لو بقي في إ وفي بغداد، ويكفي وكذا لو تمكن من البقاء في كربلاء مثلاً

  ه فإن ،كربلاء حيث لا يكفيهذا بقي في إبغداد، بخلاف ما 



٢٦٨

 ولكن لا يكفيه ،نتهؤ قيمتها بمصاحب ضيعة تقوم أو وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاا

  .نةؤ بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية الم،نةؤ لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في الم،الحاصل منهما

  

 في كربلاء ناقص ىراً عليه، بل يعطعسلم يكن ن إ وبغداد، إلى لا يكلف بالذهاب

  .نفقته

أو صاحب ضيعة تقوم {لو باعها بنفقته } وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاا{

 إلى بالإضافةوقد تقدم رواية ابن المهتدي وسماعة مما تدلان على ذلك، } نتهؤقيمتها بم

  .ات كما عرفتطلاقالإ

 لا يجب عليه بيعها وصرف ،ولكن لا يكفيه الحاصل منهما{ ذا كفت القيمةإه فإن

مر كذلك اذا الأ أن ربل الظاه} نةؤ بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية الم،نةؤالعوض في الم

ذا فعلت كذا؟ ثم لا يعطى   لما:، فلا يقال لهيدنيو أو مر ديني من المتعارف لأأقلآجر داره 

  .البقية من الزكاة

 نسانذ للإإ عمله ذلك ليس بحرام، فإنمر راجح بل اعتباطاً، ذا لم يكن لأإبل وكذلك 

 إعطاءفقيراً فيطبق عليه دليل  صار ذلك كان فإذايتصرف في ماله أمثال هذه التصرفات، أن 

  .الزكاة للفقراء

 العصيان فإنذا ألقى ماله في البحر بما أوجب فقره، إراماً، كما حكان عمله ن إ وبل

  .يغير من انطباق موضوع الدليل عليه فقار النفس لاإوعدم العصيان في 

  دخل في،ه نفسه حراماً بما لم يوجب حرمة المالؤغناإذا كان إكالعكس، كما 

 ما يحصله من المال فإن ضاراً ببدنه، ذا عمل عملاًإ المحرم عليه الزكاة، كما نيموضوع الغ

  .كان العمل حراماًن إ وحلال،



٢٦٩

  نة سنته دفعةؤيعطى الفقير أزيد من مقدار م أن يجوز: ٢ مسألة

  

كما هو المشهور } نة سنته دفعةؤيعطى الفقير أزيد من مقدار م أن يجوز: ٢مسألة {

  . عليه، خلافاً لمن لم يجوز ذلكجماعظيمة، بل عن المنتهى دعوى الإشهرة ع

حد الغنى الذي ينصرف منه  إلى عطاءوالظاهر المشهور للروايات المتواترة الدالة على الإ

  .غناء العرفيالإ

 ىسألته كم يعط:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي كصحيحة سعد بن غزوان، عن

  .)١(عطه حتى تغنيهأ: )عليه السلام (الالرجل الواحد من الزكاة؟ ق

سأل كم يعطى الرجل  أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي وموثقة عمار الساباطي، عن

  .)٢(غنهأعطيت فأذا إ: )عليه السلام (قال أبو جعفر: من الزكاة؟ فقال

عطي من أ :)عليه السلام (بي الحسن موسىقلت لأ:  بن عمار، قالإسحاقوموثقة 

 قدرت علىن إ غنهأنعم و: عطيه مائة؟ قالأ: ، قلتنعم وزده: ة ثمانين درهماً؟ قالالزكا

  )٣(.تغنيهأن 

عطي الرجل من الزكاة مائة أ: )عليه السلام(عبد االله بي قلت لأ:  قالخرىوموثقته الأ

: ، قلتنعم: ثمائة؟ قالثلا: ، قلتنعم: تين؟ قالائم: ، قلتنعم: درهم؟ قال

  .)٤(هنعم حتى تغني: خمسمائة؟ قال: ، قلتنعم:  قالأربعمائة؟

                                                

.٥ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:ائلالوس) ٣(

.٧ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٧٠

ما حد المؤمن الذي : )عليه السلام (الحسن أبا وخبر بشر بن بشار، قلت للرجل، يعني

وعشرة آلاف، ويعطى الفاجر : ، ثم قال المؤمن ثلاثة آلافىيعط: يعطى الزكاة؟ قال

  .)١(فاجر في معصيته تعالىالمن ينفقها في طاعة االله تعالى، والمؤ لأن ،بقدر

نا أصحابشيخاً من ن إ :)عليه السلام(عبد االله بي قلت لأ: بصير، قال أبي وصحيح

عندي من ن إ أما: عينأيقال له عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن 

:  فقال،ني رأيتك اشتريت لحماً وتمراًلأ: ولم؟ فقال: عطيك منها، فقال لهأالزكاة، ولكن لا 

:  بدانقين لحماً وبدانقين تمراً، ثم رجعت بدانقين لحاجة، قالت ربحت درهماً فاشتريإنما

االله نظر ن إ : يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال)عليه السلام(عبد االله فوضع أبو 

كفهم  ولو لم ي،فونتغنياء ما يك فجعل في أموال الأ،غنياء، ثم نظر في الفقراءفي أموال الأ

  .)٢(لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج

غير ظاهر في سهم نه إ :قول المستمسك بعد نقل ذيل هذا الصحيح أن ومنه يعلم

  .  من سهم الفقراءعطاءالإ أن ه نص فيفإنالفقراء، غير ظاهر الوجه، 

عطه ألف أ: ل قا)عليه السلام (الحسن موسى أبي وعن زياد بن مروان، عن

  .)٣(درهم

                                                

.٨ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤اب  الب١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٧١

  .لى غيرها من الرواياتإ

  : فقد استدل له بجملة من الروايات،خرأما القول الآ

عليه (عبد االله  الرحمان بن الحجاج، عمن سمعه وقد سماه، عن أبي مثل رواية عبد

 رسول االله أن بلغنانه إ : وقلت له،سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل:  قال)السلام

: فقال:  قال، بين عينيهيأيما رجل ترك دينارين فهما ك: قال) االله عليه وآله وسلم صلى(

يا:  أمسى قالفإذا)  االله عليه وآله وسلمصلى (أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول االله 

يا فلان اذهب ف: صبح قالأذا إ هذا، وفلان اذهب فعشأن  فلم يكونوا يخافون،د هذاغ 

 االله صلى ( فقال رسول االله،ء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم دينارينيصبحوا بغير غدا

 أن سنة، فللرجللا إلى  يعطون من السنةإنما الناس فإنفيه هذه المقالة، ) عليه وآله وسلم

  .)١(السنة إلى  عياله من السنةييأخذ ما يكفيه ويكف

  اطعام الرسولفإنتياج، الاحعدم  ولا يجوز الاستعطاء مع ،كأنه كان مستعطياً: أقول

  . يستطعم وله دينارانمغناءً فلِإله كان )  االله عليه وآله وسلمصلى(

 )عليه السلام (علياًأن  :)عليهما السلام ( عن أبيه،وخبر حسين بن علوان، عن جعفر

ذا استدانوا في غير إيعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ : كان يقول

  ولا يعطى أحد له خمسون درهماً،، الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماًسرف، فأما

  .)٢(عدلها ذهباًأو 

                                                

.٩ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٠ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٢

 في صحيحة معاوية )عليه السلام (خبار الواردة في ذي الكسب القاصر، مثل قولهوالأ

  .)١(ويأخذ البقية من الزكاة: بن وهب

قبل أ فإن بضاعة وله عيال ثمائة درهم في في رجل له ثلا:وفي رواية هارون بن حمزة

فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه :  قال،عليها أكلها عياله ولم يكنفوا بربحها

  .)٢( وليأخذ لمن لم يسعه من عياله،ذلك

ذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه إ: وموثقة سماعة

  .)٣(فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله

 وأي فرق بين من لم يكن عنده ،خبار جواز أخذ البقية خاصةذ الظاهر من هذه الأإ

  . في عدم صحة أخذ أزيد من مقدار السنة،من لا يكفيه ما عنده شيء، وبين

ليهم، وفي إيد ذلك بأن الزكاة شرعت لسد الاحتياجات من الفقراء ومن أهذا وقد 

حد الغنى أوجب ذلك النقص في  إلى ي أعطفإذاسبيل االله وما أشبه، وذلك بحساب دقيق، 

 غنياء ما يكتفون به، ولو علماالله فرض للفقراء في أموال الأن إ :بعض مصارفها، وقد ورد

  .للغنى ة لاء، فالزكاة للكفاالذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهمأن 

 ظاهرة في ذ رواية ابن الحجاجإ المشهور، أدلةتقاوم   لادلةذكر من الأ ما أن ولا يخفى

   عدم جواز يمر السلبي، بقرينة صدرها، فهى تريد نفالأ

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ حالمستحقين للزكاة أبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٣

 لأن  ذكرت السنةإنماحقه في الزيادة على السنة، وعدم ا تريد أادخار الفقير،لا 

موال تجمع سنة فسنة، وتوزع سنة فسنة، فروايات الأن إ  بقدر السنة طبيعي، حيثعطاءالإ

  .الغنى حاكمة عليها

ل به حتى من استدل له به، وكأنه محمول على الفضل بأن يتقسم وخبر الحسين لا يقو

 هناك ثلاثة فإنوقت ورود الرواية،  غناء الكل، فهو مترل علىإالمال بين الكل مما لا يكفي 

  :أمور

 لأنه خذ وغناه،بيت المال الذي يقسم بالتساوي، ولا يلاحظ في ذلك فقر الآ: الأول

سلام، كما ذكرنا تفصيله في كتاب ئماً في جيش الإ من جهة كون المسلم جندياً داىيعط

  .الاقتصاد

  .غناء الفقير حتى يقل الفقراء والمحتاجون تدريجاًإاستحباب : الثاني

 حيث ،ذا كان هناك محتاجون كلهم يتوقع من الدافعإاستحباب التقسيم : الثالث

لثاني، ورواية الحسين ا إلى غناء ناظرةخلاقية، فروايات الإحرمان البعض خلاف الموازين الأ

  .الثالث، كما يقتضيه الجمع العرفي بين الطائفتين إلى ناظرة

ذلك أفضل من طرح رواية الحسين بعد عدم ن إ :قلنا، جمع تبرعينه إ :ولو قيل

عليه  ( أمير المؤمنينالإمامالرواية صادرة عن  وأن مقاومتها لروايات المشهور، خصوصاً

ا في باب بيت المال فتكون من ألمحتاجين، ومن المحتمل محل توقع انه إ ، حيث)السلام

  .الأولروايات القسم 

  ا محمولة على حصول الكفاية في السنة إ: أما قول صاحب الوسائل



٢٧٤

  . فهو بعيد جداً. ما زاد دفعة فلا بأسإعطاء، فأما أخرى بعدها مرة ىبذلك فلا يعط

فلا نسلم دلالتها على المنع من  ، ناقص النفقة بقدر ما يكتفيإعطاءخبار أوأما 

ن إ وه ما لا يقل من البقية،ؤعطاإ غنهأ وبين يأخذ البقيةذ الجمع بين إ، أكثر عطاءالإ

  . غناء، وكذلك حال رواية هارون وموثقة سماعةفضل الإكان الأ

شعار غير بالغ حد الدلالة، وكذا إفي الصحيحة مجرد ن إ :ولذا قال الفقيه الهمداني

غناء مع ما التخصيص في أخبار الإ أو  فلا تنهضان شاهداً لارتكاب التقييد،هارونرواية 

  .آخر كلامه إلى فيها من قوة الدلالة على العموم، بملاحظة ما فيها من ترك الاستفصال،

عشرة آلاف من غير الاستفصال المؤيدة بالشهرة المحققة  إلى ثمائة الثلاإعطاءفروايات 

وع من نالمستمسك أخيراً بعد  إليه  لاحتمال المنع، ولذا ذهبدع مجالاً المدعى لا تجماعوالإ

  .أيضاًالتردد 

  : مردود بأنه،يعطى بعد كفاية السنة نه فلماذا لاأ بشكالوالإ

  .محل نظر: أولاً

 فقير بخلاف الثاني، ووحدة الملاك فيهما غير ضائرة بعد الأول أن الفارقن إ :وثانياً

اه تكفي في جعل الفرق، كما ذكرنا بشوحدة القانون في الأ فإنلزوم ضرب القانون، 

لماذا يصح الصلح فيما لا يصح البيع من جهة الغرر ونحوه في إشكال أنه تفصيله في جواب 

  .)الفقه(بعض مباحث 

  غناء حاكمة عليه، روايات الإن إ :وأما ما ذكر أخيراً من المؤيد، ففيه



٢٧٥

 ،نة سنتهؤ وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بم،سنة واحدةنة ؤفلا يلزم الاقتصار على مقدار م

  صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلهاأو 

  

 أن غنياء، والروايات تدل على على جعل قوت الفقراء في مال الألاّإ المؤيد لا يدل إذ

لتكن الدار بقدر ألف : عط داراً لزيد، ويقولأ: يقول أن غنياء، فهما مثلاعول بقدر الأ

  .اعذر

فراط في  نعم الظاهر ترك الإ،}نة سنة واحدةؤلا يلزم الاقتصار على مقدار مف{وعليه 

  .غناء بما ينصرف عنه النص والفتوىالإ

غناء بأن فراط في الإ ترك الإأقوىيكن  لمن إ حوطمن الأ: ولذا قال الفقيه الهمداني

ه خارج عن منصرف فإن ،يه عادة في تعيشهإل خطيراً زائداً عما يحتاج  الواحد مالاًىيعط

  . انتهى.النصوص والفتاوى، بل مناف لحكمة شرع الزكاة

 كان حوط لكن ترك الأ،ات لهطلاق من شمول الإ حذراً أولاًحوطالأ: وكأنه قال

 يذا ابتلإغنياء، كما أعطاه أزيد من حال حياته وله ورثة أأولى، ومما ذكر يعلم الحال فيما 

ما أشبه أو طباء  حسب التجربة، وقول حذقة الأأشهر ثلاثة  منأكثربالسرطان مما لا يعيش 

  . من قدر حاجته، لانصراف النص والفتوى عن مثلهأكثره ؤعطاإه لا يصح فإن ،ذلك

  .من جهة نفسه ذا كان له ورثة ينطبق عليهم الحق جاز من جهتهم لاإنعم 

و كان لمما يعمل بجسده، و} نة سنتهؤوكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بم{

  .نحوهم أو طبيباً أو معلماً أو خطيباً

  } التي لا يفي حاصلها{ونحوها من سائر المستقلات } ةأو صاحب الضيع{



٢٧٦

 بل يجوز دفع ما ، التتمةإعطاءلا يلزم الاقتصار على و ،نة سنتهؤأو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بم

  نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد، الاقتصاروطحكان الأن إ و، عرفياً بل يجوز جعله غنياً،يكفيه لسنين

   . ما دام كذلك ولو قليلاًيعطي شيئاً أن نة السنةؤحصل عنده مأن 

  

الذي لا {به  الذي له رأس مال يتاجر} أو التاجر{ولا شيء له غيرها ممراً لمعيشته 

  . في مثل المحتطب والصياد ونحوهمكذاو} نة سنتهؤيفي ربح تجارته بم

 بل ، التتمةإعطاءعلى {عطائه من سهم الفقراء والمساكين إفي }  الاقتصارلا يلزمو{

 أن قيده ذا القيد في قبال ما يقال من}  عرفياً بل يجوز جعله غنياً،يجوز دفع ما يكفيه لسنين

  . الغني الشرعي هو الذي له بقدر مؤنة السنة

 التي تقدم شعاراتخروجاً عن خلاف المخالف، ولبعض الإ} حوطن كان الأإو{

  .عطائه التتمةإعلى } الاقتصار{الكلام حولها 

 لأنه }نة السنةؤحصل عنده م أن بعد {عطاءالإ} نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز{

 ىأن يعط{حينئذ غني، فلا يشمله دليل الفقراء والمساكين، وقد تقدم الكلام حول ذلك 

  .نة السنةله مؤ}  ما دام كذلكقليلاً{كان } ولو{ من الزكاة} شيئاً

حيث لا يملك مؤنة  لأنه ه،ؤعطاإذا نقص عن مؤنة سنته ولو مقدار يوم جاز إنعم 

  .السنة صدق عليه العنوان



٢٧٧

 كما لا يلزم ،ملك مؤنة السنة، ثم نقص عنه يوم لم يلزم استرجاعه أن عطاه بعدأولو 

نه انطبق عليه ، لكعطاءلم يكن الحق منطبقاً عليه وقت الإن إ وذإرجاعه، إعلى نفس الفقير 

  .وقت النقص عن مؤنة السنة، واالله سبحانه العالم

  



٢٧٨

 لا يمنع ، وشرفههولو لعز ليها بحسب حالهإدار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج ): ٣مسألة (

   الزكاة وأخذهاإعطاءمن 

  

وفي زماننا } ليها بحسب حالهإدار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج : ٣مسألة {

كنة والمدفئة ومالاجة والبرادة والغسالة والمبردة ثيارة، بل والطيارة، ووسائل الكهرباء كالالس

  .ليهاإالخياطة والتلفون وغيرها المحتاج 

بلا }  الزكاةإعطاءلا يمنع من {الزائد عن حاجته الجسدية }  وشرفههولو لعز{

لعدم وجود مخالف ي،  أنه إجماع ولا خلاف في كل ذلك الذي ذكروه، بل الظاهرإشكال

  .على ما رأينا من كلمام، بل كل من ذكر نص على كل ذلك

 عليه، ويدل عليه في بعضها بالنص، جماعوفي الجواهر يمكن تحصيل الإ} وأخذها{

  : مستفيض النصوص،وفي بعضها بالملاك

عليه (عبد االله  وأبي )عليه السلام (جعفر أبي ، عن غير واحد، عنةذينأكصحيح بن 

: )عليه السلام (يقبل الزكاة؟ قالأعبد  أو ما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادمأ )السلام

الدار والخادم ليسا بمالن إ نعم)١(.  

، فقال له )عليه السلام(عبد االله  أبي نا وأبو بصير علىأدخلت : العزيز قال وخبر عبد

آلاف درهم وله جارية وله وله دار تسوى أربعة  ـ :قال أن لىـ إلنا صديقاً ن إ :أبو بصير

 ربعة سوى علف لجمل وله عيال ألهالأ إلى  على الجمل كل يوم ما بين الدرهمينيتقسغلام ي

  .وقد تقدم بتمامه. الحديث، )٢(نعم: يأخذ من الزكاة؟ قالأن 

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٩

ة  السفرية والحضري،لبسة الصيفية والشتوية وكذا الثياب والأ،ليهاإبل ولو كانت متعددة مع الحاجة 

  نةؤفلا يجب بيعها في الم إليه ثاث البيت من الفرش والظروف وسائر ما يحتاجأ و،ولو كانت للتجمل

  

تحل الزكاة لصاحب :  يقول)عليه السلام(عبد االله  سمعت أبا: وخبر ابن يسار قال

  .)١( لم يكن يرى الدار والخادم شيئا)عليه السلام(عبد االله أبا  لأن ،الدار والخادم

 عن الزكاة هل تصلح لصاحب )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: اعة قالوخبر سم

تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه  أن لاإنعم، : الدار والخادم؟ فقال

 لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوم وحاجتهم من فإنلنفسه وعياله، 

   .)٢( كانت غلتها تكفيهم فلافإن، سراف فقد حلت له الزكاةإغير 

سراف خيرة التي جعلت الميزان الإغيرها من الروايات، خصوصاً هذه الرواية الأإلى 

 وعليه فليس ،ن ما يرتبط بالعز هو المعيارأشعرت بأبصير حيث  أبي وعدمه، بل ورواية

  . بل ما يتعارف من الحاجتين هو المعيار،المعيار الحاجة الجسدية فقط

 وكذا ،ليهاإبل ولو كانت متعددة مع الحاجة {: ا تقدم ظهر وجه قول المصنفومم

 التجمل نوع فإن}  السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل،لبسة الصيفية والشتويةالثياب والأ

 إليه ثاث البيت من الفرش والظروف وسائر ما يحتاجأو{ذا كان بقدر الشأن إن الحاجة م

   يأخذ إنماو} نةؤفلا يجب بيعها في الم

                                                

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٨٠

 وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم ، لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائهابل لو كان فاقداً

بعضها  أو  نعم لو كان عنده من المذكورات،ليهاإوفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة 

  نةؤأزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في الم

  

ة كل ذلك لكل واحدة حسب ئ جاز ي أو أكثرانت له زوجتانالزكاة، ولو ك

وجب يه مما ؤ كان بقافإنب بيع ما عنده، ولو كانت له دار موقوفة،  يجولا ،المتعارف

كان لا يبعد ن إ و احتمالان،فهل يجوز أم لا لاإالعسر ونحوه جاز اشتراء غيرها لسكناه، و

  .لوازمذا في سائر ال الخاصة على الدار، وكدلة الأطلاقز، لإالجوا

وكذا {ا من النفقة فإ}  لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائهابل لو كان فاقداً{

والسيارة ونحوها } وفرس الركوب{استخدامه  أو }يجوز أخذها لشراء الدار والخادم

مع {، م والمحابر وقفص الكتب وغير ذلكقلاكالدفاتر والأ} والكتب العلمية ونحوها{

  . كما تقدم،تجملا أو ذاتاً} ليهاإالحاجة 

بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله  أو نعم لو كان عنده من المذكورات{

كانت الزيادة ن إنه إ يجب، حيث لا لاإذا كان بقدر مؤنة السنة، وإ} نةؤوجب صرفه في الم

  .يأخذ من الزكاة بقدر غناه أن عنده بقدر نصف السنة جاز له

كاة بقدر نصف السنة حتى كملت له نفقة السنة من المذكورات نعم لو أخذ من الز

  .ومن الزكاة لم يجز له أخذ الزكاة حال كونه واجداً قدر مؤنة السنة

  



٢٨١

 بل لو ،ذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعهإبل 

 وكذا في العبد والجارية ،دون بيعها وشراء الأوطح منها قيمة فالأأقلكانت له دار تندفع حاجته ب

  . والفرس

  

مثلا حاجته دار ذات خمسمائة ذراع، } ذا كانت عنده دار تزيد عن حاجتهإبل {

ناً أأزيد من حاجته شدار قدر حاجته مساحة و إلى وداره الحالية ألف ذراع، وكذا بالنسبة

  .ما أشبه أو لكوا في محلة غالية

فينصف الدار الواسعة مثلا، } قدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعهوأمكنه بيع الم{

ويبيع المقدار الزائد ويأخذ من الزكاة بقدر التتمة لا بقدر كل السنة، وقد استظهر ذلك 

  .ك وآخرونرالمدا

} دون بيعها وشراء الأحوط فالأ، منها قيمةأقلبل لو كانت له دار تندفع حاجته ب{

ن من ذا كانت الدار التي له الآإ، ووجه الاحتياط احتمال عدم اللزوم وأخذ التتمة من الزكاة

  .شأنه، والظاهر التفصيل بين الشأن فلا يلزم البيع، وكذا الحال في السعة في الفرع المتقدم

 على قوله الأول قال ، والحكيمي السيدين البروجرديإطلاق في شكالوبذلك يظهر الإ

  .بل هو الظاهر:  وقال الثاني عدم وجوبه،قوىلكن الأ: حوطفالأ

 وكيفاً لم اًذا زاد كمإون ؤوسائر الش}  في العبد والجارية والفرس{الحال } وكذا{

   يبقدر التتمة، ولو امتنع عن بيعها للتبديل، وبقلا إيعط من 



٢٨٢

، على غيره أو ولي الممتنع على نفسه، لأنه نائبه، أو له الحاكم بدمتسولاً أو ائعاًج

  .قوم بذلك عدول المؤمنينعند عدمه يو

من الزكاة بعنوان القرض جمعاً بين يعطى  أنه ذا لم يمكن التبديل، فالظاهرإأما 

  .ـ كما سبق مثل هذه المسألة،الحقين

  



٢٨٣

 على الاحتطاب كما لو كان قادراً، ذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنهإ): ٤مسألة (

  .خذ الزكاة يجوز له أه،والاحتشاش غير اللائقين بحال

  .ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ أو مرض أو  ومشقة من جهة كبرذا كان عسراًإوكذا 

  

كما لو ، لكن ينافي شأنه{قدرة جسدية } ذا كان يقدر على التكسبإ: ٤مسألة {

لم ن إ و} يجوز له أخذ الزكاةه، على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحالكان قادراً

 ولذا قال في ،هو صادقإذ المناط في المقام صدق الفقر و عليه، يكن عسراً وحرجاً

ما يبلا خلاف ظاهر، ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة ولا س: المستمسك

  .خبر عبد العزيز

  .لماع عليه كما تقدم الإالعزذكر  لأنه وذلك: أقول

 أو يحرج نفس أو }ضعف أو مرض أو  ومشقة من جهة كبرذا كان عسراًإوكذا {

فلو تكسب والحال هذه لم يعط } فلا يجب عليه التكسب حينئذ{ما أشبه  أو خوف ضرر

  .كان عمله حراماً فرضاًن إ وما حصله حلال، لأن من الزكاة،

ن إ وذا كان يعيش ببيع الخمر والخترير فهو فقير شرعاً،إثم لو كان كسبه حراماً، كما 

  .خذنحوها في الألم نشرط العدالة ون إ ه من الزكاة لمعيشتهؤعطاإكان غنياً عرفاً، فللحاكم 

ذلك ليس خلاف شأا ولا عسراً كان ن إ وة بتمتيع نفسها لنفقتها،أولا تكلف المر

  . مقيد أو دليل الفقير يشملها بدون مخصص لأن رجاً عليها،حولا 

  



٢٨٤

 أو لاتمن جهة فقد الآ  ولكن لا يمكنه الاشتغال ا،ذا كان صاحب حرفة وصنعةإ): ٥مسألة (

  .عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة

  

من جهة فقد   ولكن لا يمكنه الاشتغال ا،ذا كان صاحب حرفة وصنعةإ: ٥مسألة {

 طلاقلإ} جاز له أخذ الزكاة{من جهة مخوفة  أو لمنع السلطة، أو }عدم الطالب أو لاتالآ

خلاف ظاهر لصدق  بلا: ال المستمسكيدخل في المستثنى، ولذا ق أن أدلتها الشامل له بدون

  . انتهى،الفقير عليه

 من المؤنة أخذ قدر رفع قلذا تمكن من رفع المحذور بالزكاة الأإ أنه لكن الظاهر

لات تسوى مائة ونفقته خمسمائة أخذ بقدر المائة واشترى الآ لات مثلا كانت الآ،المحذور

  . جازة الإذا كان الظالم يريد مائة حتى يعطيهإ وكذلك ،واكتسب

نته مائة، لكن سذا كانت نفقة إ، كما أكثرذا انعكس بأن كان مصرف رفع المانع إو

يأخذ بقدر رفع المانع  أو ،لة يريدان خمسمائة، فهل يقدم صرفه من الزكاةالآ أو الظالم

  .يتخير؟ احتمالات  أو،ويكتسب

وسط ، أما الأقللألا دليل على لزوم الاقتصار على ا لأنه ،أقوىخير ، والأأحوط الأول

  .فلا دليل له

  .ذا تساوى رفع المانع وقدر النفقةإومنه يعلم حال ما 

ذا إ كما ، بحاجته تختلف نفقتهمايذا كان أمران، كل يكفإومنه يظهر الكلام في ما 

 وكل ،يجار بخمسين وكانت الاشتراء بمائة والإ،المركوب، كل يوم بين داره ومحله إلى احتاج

خذه أ كان كلاهما متعارفاً جاز فإن ،الدابة المشتراة تموت بعد سنة لأن ، لسنة واحدةييكف

  لا إ ،ي منهمامن الزكاة لأ



٢٨٥

 حوطكان الأن إ و قيمة،كثرشأنه في الأ أنه  التفاوت كبيراً لا يرى العرفذا كانإ

ر خ بدينار والآأحدهما ،ذا كان ثوبان كلاهما شأنهإ، وكذا الحال قلخذ بالقدر الأمطلقاً الأ

  . التخييرقوىكان الأن إ و،قل الاقتصار على الأحوطبدينار ونصف، والأ

  



٢٨٦

 ففي وجوب التعلم وحرمة ،يمكنه تعلمها من غير مشقة  لكن، وذا لم يكن له حرفةإ): ٦مسألة (

 نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من ،خذ بعده التعلم وترك الأحوط والأ،إشكالأخذ الزكاة بتركه 

  .أخذها

  

 مرتفعة للحرج} يمكنه تعلمها من غير مشقة  لكن، وذا لم يكن له حرفةإ :٦مسألة {

  بمعنى عدم جواز أخذه الزكاة،،لا فالمشقة غير المرتفعة يلزم ارتكااإالضرر، و أو العسرأو 

 وقد تقدم الكلام حول البطال الذي يتكاسل ، الوارد في النصي،مشمول لذي مرة سولأنه 

  .عن الاكتساب

  . أخذه الزكاة في جوازشكالشقه مرتفعة لا ينبغي الإبمذا كان إالتعلم ن إ :اصللحوا

  .بمشقة غير مرتفعة، حرمت عليه الزكاة أو ذا كان بدون مشقة،إوأما 

 ،}إشكالففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه {: ومنه يعلم وجه قوله

داخل في الفقير الذي  أنه خذ الزكاة حرمة أإشكالدليل عليه، و لا أنه  وجوب التعلمإشكال

ه في وجوب التعلم في مورده، بعد عدم دليل  أن إشكالهو مورد للزكاة، لكن قد عرفت

  .ه في حرمة أخذ الزكاة ففيه نظرإشكالعلى وجوب مقدمة الواجب، أما 

ضرراً  أو حرجاً أو ذا كان التعلم عسراًإنعم } خذ بعده التعلم وترك الأحوطوالأ{

  .إشكاللتكليف لم يجب بلا لرافعاً 

   أن فيما لم يكن قادراً على}  بالتعلم لا مانع من أخذهانعم ما دام مشتغلاً{



٢٨٧

 كان بالاستدانة لم يجب فإنما لو كان قادراً بسهولة، أبعيش نفسه من غير الزكاة، 

خذ كان بغير استدانة ففي جواز الأن إ واء،نالاستدانة لصدق دليل الفقير من غير استث

يكف  أن  لصدق كونه قادراً على،خذ غير ظاهروعدمه احتمالان، وفي المستمسك جواز الأ

  . فتأمل. انتهى،نفسه عنها

  



٢٨٨

ولكن يحصل له في  سبوع مثلاأ أو لا في يومإمن لا يتمكن من التكسب طول السنة ): ٧مسألة (

 على الاكتساب لا يبعد  فتركه وبقي طول السنة لا يقدر،نة السنةؤسبوع مقدار مالأ أو ذلك اليوم

  . لصدق الفقير عليه حينئذ،سبوعالأ أو عاص بالترك في ذلك اليومنه  إقلنان إ وجواز أخذه

  

مثل } سبوع مثلاأ أو لا في يومإمن لا يتمكن من التكسب طول السنة  :٧مسألة {

  .جمع ما سقط من التمر والفاكهة المباحة لمن جمعها في أيام القصاص والجذاذ

 فتركه وبقي طول ،نة السنةؤسبوع مقدار مالأ أو صل له في ذلك اليومولكن يح{

فقير  لأنه من الزكاة} جواز أخذه{بل الظاهر } السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد

ذا مرة كان  لأنه }سبوعالأ أو عاص بالترك في ذلك اليومنه إ ن قلناإو{فيصدق عليه دليله 

نه لا أ عليه السيدان البروجردي والحكيم بأشكلن إ وعاشة نفسه،إ، وترك واجب يسو

يجب عليه في ذلك  أنه  لا دليل علىيمرة سو ذاذ كونه في وقت ما إوجه للعصيان، 

  .الحال تحصيل معيشته للمستقبل

  .}لصدق الفقير عليه حينئذ{زمناً، كان عاصياً ن إ و صح له أخذ الزكاةإنماو

ذا كان واهب يهب لمن قصده إام السابقة ما حكوهل يعد من الاكتساب المحكوم بالأ

ذي قبول الهبة اكتساب، لكن المعيار في المقام صدق ن إ :قال الشهيد في كتاب الحج، مجاناً

  .، واالله سبحانه العالميمرة سو



٢٨٩

  : ...٨مسألة 

  

 أو ،كفايةً أو  واجباً عيناً،،ذا كان العلم راجحاًإ أنه اختلفوا في: }٨مسألة {

اللازم أو أن ،  هل يترك الكسب ويطلب العلم ويأخذ الزكاة مطلقاً، فالعلم مقدمـ،مستحباً

  : أقول ثلاثة إلى ،التكسب والاشتغال وأخذ الزكاة، وبين عدم الوجوب فلا يجوز

 لأن قرب،الأ  وهو، إلى الأولآخرون في جملة من كتبهم ذهبوافالعلامة والشهيدان و

  . ولا يشمله دليل حرمة الزكاة،للمقاماستحبابه شامل  أو دليل وجوب العلم

هم  ويقدم الأ،ذا كان طلب العلم واجباً عيناً والاكتساب واجباً تعارضاإنه إ :فلا يقال

مستحباً قدم دليل  أو ذا كان طلب العلم واجباً كفايةًإهم يتساويان، ومنهما، ومع عدم الأ

  .والواجب والمستحب، وجوب التكسب، كما هي القاعدة في تزاحم الكفائي والعيني

: )عليه السلام ( مثل قوله،طلاقها الشامل لكل أحد طلب العلم تشمله فلإ أن أدلةأما

 حتى يتفقهواأصحابيليت السياط على رؤوس )غير ذلك إلى ،)١.  

عمدة ما يصح  أن دليل الحرمة لا يشمله، فلما ذكره الفقيه الهمداني من أن وأما

 في خبر زرارة الواردة في تفسير الخبر النافي لحل )عليه السلام ( هو قوله،الاستدلال به لذلك

 أن يأخذها وهو يقدر على أن يحل له لا: ي على المحترف والقوي وذي مرة سوةالصدق

  .)٢(يكف نفسه عنها

                                                

.١٢ ح في كتاب العلم٦ باب ٢١٣ ص١ ج:البحار) ١(

.٨ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٠

  لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم 

  

ل متمكناً من  العرف بالفعىونه لدك مطلق القدرة، بل إرادة الظاهر منه عدم فإن

 كما يفصح عن ذلك ،القيام بنفقته بحيث يراه العرف بحكم صاحب المال في كفايته بمؤنته

، فمثل طلبة ناطة نفي الحلية بالغنىإصحيحة معاوية ورواية هارون المتقدمتان الدالتان على 

ك ذا قصر مالهم عن مؤنتهم، غير مندرج في موضوع تلإعلم الذين جعلوا شغلهم التحصيل لا

اتخذوا  أن يكفوا أنفسهم عن الزكاة باشتغالهم بالكسب بعد أن  وقدرم على،القضية عرفاً

 كقدرة أرباب الحرف والصنايع الذين يقصر ربحهم عن مؤنتهم على ،تحصيل العلم حرفة لهم

، وليس  العرف فيما هو ملاك الفقر والغنىى غير ملحوظة لد،كسب آخر واف بمؤنتهم

  .)رحمه االله(آخر كلامه  إلى ، في هذا البابللشارع اصطلاح خاص

الطلب واجب عليهم  أن من دون ملاحظة عطائهمإويؤيده استمرار سيرة العلماء على 

المرأة العانسة الفقيرة المتمكنة من التزويج لا  أن أيضاًمستحباً، كما يؤيده  أو كفايةً أو عيناً

  .ب لرفع احتياجهاا قادرة على التزوج الموجأتمنع عن الزكاة بحجة 

 تحصيل العلم أدلة إطلاق لا يشمل مثل هؤلاء، فيذا مرة سون إ :والحاصل

وهناك كسب آخر  كان كسبه لا يحصل مؤنته،ن إ ووالاكتساب الشامل لكل كسب،

  . واختيار البقاء بدون زواج، محكم،يحصل مؤنته

  ب العلم لو اشتغل القادر على الكسب بطل{: وكأنه لما ذكرناه قال المصنف



٢٩١

ذا كان مما يستحب إ وكذا ،كفاية أو ذا كان مما يجب تعلمه عيناًإ يجوز له أخذ الزكاةالمانع عنه 

كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والنجوم ن إ و،تقليداً أو تعلمه كالتفقه في الدين اجتهاداً

   .أخذهدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز والرياضيات والعروض والأ

  

 كما ،خذ من الزكاةأما غير المانع فاللازم عليه الاكتساب فلا يجوز له الأ} المانع عنه

  .تقدم الكلام فيه

ذا كان مما إ وكذا ،كفاية أو ذا كان مما يجب تعلمه عيناًإ يجوز له أخذ الزكاة{

فالقدر  ، يشمل كليهماه التفقفإن} تقليداً أو يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهاداً

، أيضاًذا لم يكن غيره عيني إذا كان غيره كفائي، وإالواجب منه لشخصه عيني، وللناس 

  .وغير الواجب منه مستحب

دلتهما، لزم عليه ترك بأن لم يكن مشمولا لأ} ن كان مما لا يجب ولا يستحبإو{

  .خذ من الزكاة على التفصيل المتقدم والتكسب وعدم الأ،التعلم

دبية لمن لا يريد كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأ{: ولهأما مثاله لذلك بق

 إطلاقذ محبوبية العلم ليست خاصة بمن يريد التفقه، ف إفغير ظاهر الوجه،} التفقه في الدين

يقصد  أن لم يرد التفقه، ولا فرق في المحبوبية بينن إ و تحصيل العلم يشمل المذكوراتأدلة

  .القربة أم لا

، هذا )١(لا يبعد الجواز: بقوله} فلا يجوز أخذه{: علق ابن العم على قولهوكأنه لذا 

    أخذ الزكاةإطلاقتمام الكلام في القول الذي اخترناه من 

                                                

.٨صناف المستحقين مسألة أ في ١١٤ ص:الهادي تعليقة السيد عبد) ١(



٢٩٢

  .عينياً أو  من كونه واجباً كفائياًكان طلبه مستحباً، فضلاًن إ ولطالب العلم،

ذا ترك إ أخذ الزكاة  ومنع عن،تقديم الكسب على العلم مطلقاً إلى أما قول من ذهب

اشتغل بالعلم الواجب، فقد استدل بأن وجوب طلب العلم لا يصح لمزاحمة ن إ والكسب

ذا كان طلب العلم إذلك الوجوب أهم، هذا  لأن وجوب التكسب لحفظ النفس عن الهلاك،

يزاحم  أن ذ الواجب الكفائي لا يمكنهإذا كان واجباً كفائياً فأوضح، إواجباً عينياً، أما 

  .الواجب العيني

  .مزاحمة العلم المستحب مع الكسب الواجب إلى مرومنه يعلم عدم وصول الأ

مر بين  حتى يدور الأ،ذا أوجب طلب العلم الهلاكإليس الكلام فيما  أن :وفيه أولاً

 أن ه لا يشكل أحد فيفإن ،جل عدم الهلاكطلب العلم وواجب تحصيل المعيشة لأ واجب

لا لواجب آخر من أمثال طلب العلم، فاستدلال هؤلاء خارج عن بقاء النفس لا يدع مجاإ

بقاء نفسه بالزكاة ويطلب العلم، وبين إيدور أمره بين  أن  محل البحثإنمامحل البحث، و

  .بقاء نفسه بالكسب ويترك العلمإ

بقاء بقاء بالزكاة على الإ يقدم الإ،مرينمر بين ما ذكر من الألو دار الأ: وثانياً

 قد عرفت في المختار الزكاة، وأدلةعدم شمول  لاإبقاء بالزكاة لا محذور فيه  الإذإبالكسب، 

  تقييد، و  أو من تخصيصرض ا الزكاة شاملة بلا معأن أدلة



٢٩٣

  على وجوبه،يكفائياً بق أو  كان العلم واجباً عينياًفإذا الزكاة، أدلةحيث لا مانع في 

  . على استحبابهيكان مستحباً بقن إو

 أن  فيه مع:جواب المستمسك عن دليل المانع بقوله يظهر وجه النظر في ومما تقدم

 لكون المفروض وجوب طلب العلم ،ذلك يقتضي نفي وجوب طلب العلم وهو خلف

 قف عليه أولاًو هو في المقدار الذي يتإنماالتزاحم بين الوجوبين ن إ ،ولزوم العمل عليه عقلاً

قوط الوجوب بالمزاحمة رأساً سالمانع يقول بالمفروض وجوب طلب العلم، لكن  أن صحيح

نه إ :فهل يقال، نقاذ الغريقإجل يسقط وجوب الصلاة لأ أن فهو مثل، حتى يكون خلفاً

  .المفروض وجوب الصلاة لأن خلف

مر دائر بين العيش بالاكتساب بدون الأ أن ما تقدم في الجواب من المانع من: وثانياً

  .تي دور رد المستمسك لهأنع حتى ي لا بين ما ذكره الما،طلب العلم

ه استدل بأن الوجوب يوجب صدق فإنوبما تقدم يظهر الجواب عن استدلال المفصل، 

 ،ذ المراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعيةإيكف نفسه عنها،  أن كونه غير قادر على

ف يك أن قادر على أنه فى الوجوب صدقت انفإذاها كاف في صدق عدم القدرة، ؤتفاناف

  .باحة غير كاف في سلب القدرة عن الإنفسه عن الزكاة، ومجرد الاستحباب فضلاً

 لا يشمل المقام ـ حتى يي مرة سوذلو لم نقل بأن دليل المنع في  أنه ذ يرد عليهإ

 الزكاة للفقير ـ لم يكن وجه لتقدم طلب العلم على إعطاء أدلة طلاقيكون مشمولا لإ

   المنع لا يشمل لم يكن فرق  قلنا بأن دليلوالاكتساب، ول



٢٩٤

دليل المنع لا يشمل، فاللازم القول  أن بين العلم الواجب والمستحب، وحيث قد تقدم

  .خذ من الزكاة، كما تقدم اختياره طلب العلم والأإطلاقب

في   وكأن ما،ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك بعد اختياره التفصيل المذكور

عطائه من سهم سبيل االله، لا من إذا كان العلم مستحباً مبني على إعطائه إالمتن من جواز 

  .سهم الفقراء

ذا كان العلم راجحاً ـ إ من سبيل االله ـ الذي يشمل كل قربة عطاءالإن إ :ذ فيهإ

طلقوا طلبه والصرف من الزكاة، أيراد، بل المصنف اتبع الذين ليس مورد التزاع والرد والإ

  .أي من سهم الفقراء

ذا كان يقترض ثم يؤدي إمن سهم الغارم  أو ه من سهم السبيلؤعطاإكان، فوكيف 

  .قوال فيه على كل الأإشكالالقرض من الزكاة لا 

لا فلا ثمرة للتراع المذكور، واالله إ و، يثمر على القول بالبسطإنماالتراع  أن وذا يظهر

  .سبحانه العالم

  



٢٩٥

فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز  ،ته أم لانة سنؤما بيده كاف لم أن لو شك في): ٩مسألة (

  .  في الصورتينالأصل ب عملاً، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز،خذالأ

  

لزم الفحص لما ذكرناه غير } نة سنته أم لاؤما بيده كاف لم أن لو شك في :٩مسألة {

ل كأبواب الطهارة لا ما خرج بالدليإلزوم الفحص في الشبهات الموضوعية من مرة 

  .والنجاسة، وليس المقام من المستثنى

} خذفمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأ{ يقين إلى  فحص ولم يصلفإذا

لا يخفى عدم } ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته{لاستصحاب الكفاية 

} يجوز {أيضاًق في الفرع الساب إليه لا كان محتاجاًإ و)...وحدوث (: قوله إلى الاحتياج

ذا لم يعلم الحالة إخذ وكذا الحال في عدم جواز الأ}   في الصورتينالأصلعملا ب{خذ الأ

  .حداهماإلتوارد الحالتين لا يعلم سبق  السابقة جهلا مطلقاً، أو

 تارة، يكان صور اليقين السابق مختلفة مما يوجب الشك في المقتضن إ و أنهولا يخفى

الذي اخترناه في باب الاستصحاب عدم الفرق في جريانه بين ن  ألاإ، أخرىوفي المانع 

  .مرينالأ

 ثم تبين فقره لم ،لو كانت الحالة السابقة الغنى، ومع ذلك أخذ الزكاة أنه ثم لا يخفى

الحكم  لأن يكن ضامناً، ولو كانت الحالة السابقة الفقر وأخذ الزكاة ثم تبين غناه ضمن،

لم ينكشف الخلاف، ثم لو كان استصحاب المعطي ما منوط بالواقع والاستصحاب حجة 

  خذ حق يختلف عن استصحاب الآ



٢٩٦

خذ، وكان ذا كان المعطي مستصحب فقر الآإللمعطي العمل باستصحاب نفسه، كما 

 كما سيأتي في المسألة ،ه ولو بدون اسم الزكاةؤعطاإ جاز للمعطي ،خذ مستصحب الغنىالآ

  .الثانية عشرة

 أنه  مستصحب غناه، فالظاهري والمعط،خذ مستصحب الفقرلآس بأن كان اكولو انع

 حسب نظره، فلا مانع من ةللزكا أهل  لأنهخذ منه، ولو بعنوان آخر،خذ الأيجوز للآ

  .أخذها من المالك

  



٢٩٧

مران فمع سبق فقره جهل الأن إ و،كذبه عومل به أو عرف صدقهن إ المدعي للفقر): ١٠مسألة (

  ـالجهل بالحالة السابقة ف أو الغنى ومع سبق ،يعطى من غير يمين

  

حينئذ مصداق  لأنه }كذبه عومل به أو عرف صدقهن إ المدعي للفقر: ١٠مسألة {

  .للفقير فيعطى، ولا شيء بعد العلم أو ،ىللغني فلا يعط

مر مر منحصراً في ادعائه عمل حسب الأعلم صدقه وكذبه لكن لم يكن الأن إو

 فيجوز ،مصداق لابن السبيل أنه الك يعلم كذبه ويعلممثلا ادعى الفقر، لكن الم، خرالآ

نه من ألو ادعى كونه ابن السبيل، لكن يعلم كذبه، و أنه ه من هذه الجهة، كماؤعطاإ

  .ه كما هو واضحؤعطاإمصادق الفقير جاز 

بأي  إليه اإيصاله يصح له ،خذ، لكن المالك يعلم فقرهولو ادعى الغنى وامتنع من الأ

  .وجه كان

مصداقاً  أو كان سابقاً فقيراً أنه بأن علم المالك} مران فمع سبق فقرههل الأن جإو{

  . عدمهالأصلذ لا دليل على اليمين فإ} يعطى من غير يمين{آخر من مصاديق الزكاة 

جل توارد الحالين جهلا لأ أو جهلا مطلقاً} الجهل بالحالة السابقة أو ومع سبق الغنى{

ما هو المشهور شهرة ك عطاءالظاهر جواز الإ} ـف{أيهما عليه مع عدم علم المالك بسبق 

عن المدارك هو المعروف من مذهب لجواهر بلا خلاف معتد به أجده، وعظيمة، بل في ا

  .موضع وفاق أنه العلامة في كتبه الثلاثة، وعن المحقق في المعتبر وصحابالأ

   الصدقة إلى لو ادعى القوي الحاجة أنه نعم عن الشيخ في المبسوط



٢٩٨

  .حوطالبينة، وهذا هو الأ إلى ججل عياله عدم القبول مطلقاً، والاحتيالأ

 وذلك ،ن مراد الشيخ بالتأمل من الجمهور أالظاهر: لكن عن العلامة في المختلف

 الفقراء إعطاءلى اليوم في إو)  االله عليه وآله وسلمصلى (للسيرة القطعية منذ زمان الرسول

الغالب في العلماء الذين يعطون  أن حلاف، معوبدون الإ الحاجة بدون التحقيق، يمدعو

  . ليهماإعندهم الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وما  أن المال

خباره إغناه ك أو  الشخص بفقرهرخباإ أن وقد جعل الفقيه الهمداني العمدة في المطلب

  .بسائر حالاته من الصحة والمرض معتبر عرفاً وشرعاً

 شرعاً ما ورد في قبول قول المرأة في الحيض والحمل والزوج ويدل على اعتباره: أقول

قبول قول المفطر عن مرض، ولذا ليس بمتزوج أربعاً، ونه إ والخلو عنه، وقبول قول الرجل

غير  إلى نتمأأمرضى  : عن مفطرين في شهر رمضان)عليه السلام (المؤمنين  أميرالإمامسئل 

  .ذلك

الخبرة، وقد  أهل ، ولذا يقبل قوله، كما يقبل قولخبرة على نفسه أهل نسانفكأن الإ

  . العدد والعدالة إلى الخبرة أهل  عدم الاحتياج في:ذكرنا في كتاب القضاء والشهادات

  .ما دل على حمل فعل المسلم على الصحة إلى بالإضافةهذا 

  .مر يشمل القولوالأ .)١(ضع أمر أخيك على أحسنه: )عليه السلام (قال

  قول ابن السبيل  أن المؤيدات، مثلولجملة من 

                                                

.١١ ح التهمة وسوء الظن في٦٢ باب ١٩٦ ص٧٢ ج:البحار) ١(



٢٩٩

 عدم مال له، وحيث لا قائل بالفصل الأصلذ كان إيعطى وبأنه يسمع بدون بينة، 

 وبالعلة في قبول قول المرأة في ،جهل حاله السابق أو كان له مال سابقاً،ن إ ويعطى أن يلزم

  .ا لا زوج لهاإباب المتعة 

عشرة كانوا : قلت:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وخبر منصور بن حازم، عن

جلوساً وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا 

  .)١(للذي ادعاه: )عليه السلام (هو لي، فلمن هو؟ قال: لا، وقال واحد: كلهم

  .لم يصلح دليلان إ وه يصح مؤيداً،فإن

  .الحلف أو بدون طلب البينة) يهم السلامعل( همئإعطاوبالقصص الكثيرة الواردة في 

الحسن  إلى جاء رجل:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي نعمثل ما رواه العرزمي، 

لا في إالصدقة لا تحل ن إ :لهما فقالاأوهما جالسان على الصفا، فس) عليهم السلام( والحسين

  .)٢(م، فأعطياهنع:  قال؟ ففيك شيء من هذا،فقر مدقع أو غرم مفضع أو دين موجع

  :مامأنشد فقير للإ أنه وما روي من

   ماع بدرهبلم يبق لي شيء ي

  ي عن مخبرييكفيك رؤية منظر

  بقايا ماء وجه صنته  لاإ

  ييباع وقد وجدتك مشتر أن من

  . ، وأجابه بأبيات)عليه السلام (الإمامفأعطاه 

                                                

.١ ح كيفية الحكمأبواب من ١٧ الباب ٢٠٠ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.٦المستحقين للزكاة ح أبواب من ١ الباب ١٤٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٠٠

 )نلم يخب الآ(: نشدهأ و)عليه السلام (الإمام إلى جاء أعرابي أنه وما روي من

  .الإمامبيات، فأعطاه الأ

  . الخراساني)عليه السلام ( الرضاالإماموأعطى 

 عبد االله أبا يا:  فقال)عليه السلام(عبد االله  أبا  رجل أتى:وصحيح عامربن جذاعة

إلى  :لا، قال: ؟ قالغلة تدركإلى  :)عليه السلام(عبد االله   فقال أبو،ميسرة إلى قرض

عليه (عبد االله بو ألا واالله، فقال :  قالعقدة تباع: لا واالله، قال: ل؟ قاتجارة تؤب

  .، فدعى بكيس فيه دراهم)١(ت ممن جعل االله له في أموالنا حقاًفإن :)السلام

  .)٢( ذلك الفقير الذي استعطاه في منى)عليه السلام ( الصادقالإمام عطاءولإ

لِلسائِلِ ﴿: االله قال أن  مع)٣(ما أشبه،و  أ الحق المعلوم عند الجذاذ كفاً كفاًعطاءولإ

ومِورح٤(﴾الْم(.  

يباع ويؤخذ ثمنه وينادي : )عليه السلام (ولما ورد في نذر الكعبة وهديه، حيث قال

 ي فيعط،قطع عليه، فليأت فلان بن فلان أو على الحجر ألا هل من منقطع نفذت نفقته،

  .)٥(نفذ الثمني حتى الأولى فالأولى

 إلى  الثلث لمن ادعى الفقر،ىيعط أنه  مع، الغالب عدم معرفة الفقراء من الحجاجنولأ

  .غير ذلك من المؤيدات والشواهد الكثيرة

                                                

.١ح ما تجب فيه الزكاة أبواب من ٧ الباب ٢٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٢ ح باب النوادر٤٩ ص٤ ج:الكافي) ٢(

.١٥ وباب ١٤ باب ١٣٦ ص٦ ج:انظر الوسائل) ٣(

.١٩الآية : سورة الذاريات) ٤(

 في الزيادات في فقه ٢٦ الباب ٤٤٠ ص٥ ج والتهذيب،٢ حالكعبة إلى  باب ما يهدى٢٤٢ ص٤ ج:انظر الكافي) ٥(

.١٧٥ حالحج



٣٠١

   الأولى في الصورة لا مع الظن بالصدق خصوصاًإ عطاء عدم الإحوطلأا

  

لا مع الظن بالصدق إ عطاء عدم الإحوطلأا{: قول المصنف أن ومن ذلك يعرف

 خصوصاً ، غير ظاهر الوجه،وتبعه عليه غير واحد من المعلقين}  الأولىلصورة  في اخصوصاً

يرد عليه عدم الاعتبار بالظن لو بنى أنه  إلى بالإضافةمن قيد منهم بلزوم الاطمئنان والثقة، 

يستدل على ذلك بأن السيرة في المظنون صدقه  أن  المذكورة، اللهمدلةعلى عدم كفاية الأ

  .دون من سواه

 من اتفاق ،إشكالوالمسألة محل :  قال، المداركإشكال في شكاله يظهر وجه الإومن

 من غير تكليف ،مال أصل ذا لم يعلم لهإ الفقر يمدع إلى  ظاهراً على جواز الدفعصحابالأ

 وكون موافقة الدعوى ،ضعف سندهان إ وخبار بذلك،له ببينة ولا يمين، وورد بعض الأ

 الموارد مع خلو أكثرعسر في لامة البينة على الفقير الحرج واقإ واستلزام التكليف ب،صللأل

  .ولو كان على ظهر فرس السائل إعطاءمر ببل ورد الأ، خبار من ذلكالأ

 فلا بد من تحقق ،وصاف الثمانيةبأحد الأ إليه الشرط اتصاف المدفوع أن ومن

الظن  أو يالمدعلا مع عدالة إالشرط، كما في نظائره، والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء 

  . انتهىه،بصدق

  .لعله في غير محله:  بقوله عليه الفقيه الهمدانيأشكلولذا 

نه يريده  أ أو،ابن السبيل أنه يأتي الكلام المذكور في سائر المصارف، مثل دعواهنه إثم 

  . غير ذلك إلى ،من الغارمين أو نه من المؤلفة قلوم، أفي سبيل االله، أو

  



٣٠٢

  ميتاً أو سواء كان حياً ،ان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةلو ك): ١١مسألة (

  

} ميتاً أو سواء كان حياً ،لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة :١١مسألة {

  :  ويدل على كل من الحكمين متواتر الروايات، ولا خلافإشكالبلا 

 عن دين )عليه السلام( الأولالحسن  أبا كصحيح ابن الحجاج، سألت: الأولأما على 

  هل لي،لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة

  .)١(نعم: )عليه السلام (حتسب به من الزكاة؟ قالأدعه فأأن 

الرجل ني رجل مؤسر ويجيئني إ: وخبر عقبة بن خالد، قال له عثمان بن عمران

عندنا القرض ): عليه السلام(، فقال له أبو عبد االله ان زكاتيبإويسألني الشيء وليس من 

 كان فإذاعطيته، أذا كنت مؤسراً كما تقول إبثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك 

  .)٢(ان زكاتك احتسبت ا من الزكاةبإ

سألته عن الرجل يكون له الدين على :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن سماعة، عن

كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من ن إ :يعطيه من الزكاة؟ فقال أن  يريدرجل فقير

 يتقلب فيها بوجهه فهو يعالج عملاً أو متاع من متاع البيت، أو دار أو دين، من عرض

 أو يعطيه من الزكاة، أن يقاصه بما أراد أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يرجو

يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا  أن  عند الفقير وفاء ولا يرجو لم يكنفإنيحتسب ا، 

  .)٣(يقاصه شيء من الزكاة

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ حالمستحقين للزكاة أبواب من ٤٩ الباب ٢٠٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٠٣

  .لى غيرها من الرواياتإ

 عن )عليه السلام (الحسن أبا سألت: فمثل ما رواه ابن الحجاج قال: وأما على الثاني

سرف ولا معروف  به لم يكن بمفسد ولا بمي وترك عليه ديناً قد ابتلرجل عارف فاضل توفي

  .)١(نعم: )عليه السلام (؟ قالنافلف والالبالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الأ

 طلب هذا من:  في حديث قال)عليه السلام (بي الحسن أوعن موسى بن بكير، عن

 مات ولم فإنن على االله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، الرزق فغلب عليه فليستد

 الصدقات إنما﴿: االله يقولن إ  لم يقضه كان عليه وزره،فإنه، ؤ قضالإمامايقض كان على 

  . )٣( فهو فقير مسكين مغرم)٢(﴾الْغارِمينو الْمساكينِولِلْفُقَراءِ 

 )عليه السلام(عبد االله  أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي وفي صحيح ابن

  .)٤(ات حسبتها من الزكاةمن إ والقرض الواحد بثمانية عشر،: قال

قرض المؤمن :  يقول)عليه السلام ( عبد االله أبا سمعت: وعن يوس بن عمار، قال

  مات قبل ذلك احتسب به من ن إ وأيسر قضاك،ن إ ]خير[خر آغنيمة وتعجيل 

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٦٠الآية : سورة التوبة) ٢(

.٢ ح الدين والقرضأبواب من ٩ الباب ٩١ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح الدين والقرضبوابأ من ٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(



٣٠٤

  لا لا يجوزإ و،لا يكون له تركة تفي بدينه أن لكن يشترط في الميت

  

  . )١(الزكاة

  .غيرها إلى .)٢(يم بن السنديبراهإومثله خبر 

وقد اختلفوا } لا لا يجوزإ و،لا يكون له تركة تفي بدينه أن لكن يشترط في الميت{

الدروس والبيان والمدارك وط والوسيلة والتذكرة والتحرير و عن المبسالمحكي ف،في ذلك

  .الأولوغيرها 

شرائع والشهيد وغيرهم وعن المختلف وظاهر المنتهى واية الشيخ والحلي والمحقق في ال

  .جواز الوفاء مطلقاً

عمن لم يكن له وفاء، وبأن الوفاء  لاإ الزكاة إعطاء عدم صحة أصالةب: ولاستدل للأ

  .منها عمن له وفاء خلاف حكمة تشريع الزكاة

رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه : )عليه السلام(عبد االله بي وبحسن زرارة، قلت لأ

كان أورثه ن إ :)عليه السلام (بيه وللابن مال كثير؟ فقالأ في دين زكاتهوعليه دين أيؤدي 

ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث، ولم يقضه  مالا، ثم

  .)٣(يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه  لملم يكن أورثه مالاًن إ ومن زكاته،

مات، كما تقدم في روايات ن إ ؤمن من الزكاةات قضاء دين المإطلاقب: واستدل للثاني

  ون الأول بالحسنة، كما فعله طلاق ولا يرد الإ،قضاء دين الميت

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٩ ـ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢٠٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٨ الباب ١٧٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٠٥

  .غيرهم فالظاهر الجواز أو  لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة،نعم لو كان له تركة

  

  . لهةترك  ولاإنسانيموت  أن لندرة

 من وفائها ببعضه، فلو أقل  بكل الدين لايتف التركة نالغالب كو أن ومن الواضح،

 أن  خلاف الحكمة في لزوم البيان، بل اللازمطلاقكة كان الإركان الدين يؤخذ من الت

 فترك الاستفصال ، التركة لدينه وما بقي يؤخذ من الزكاةىتعط: )عليه السلام (الإماميقول 

  .دليل العموم

في الزكاة توسعة،  أن ؤيد ما اخترناه، ويأحوط الأولكان ن إ ووهذا القول أقرب،

 لا، وطلاقيكون الشارع لاحظ ذلك في الإ أن كما يظهر من مختلف رواياا، فلا يبعد

ف من رات المتعاطلاقنحوه، بل مساق الإ أو ذا كان الميت المديون تاجراًإ ذلك بما ضينق

موات لأ يكون لأنرف ثاث وما أشبه مما يتعاأالفقراء الذين يموتون ولهم تركة، مثل دار و

كان أورثه ن إ :)عليه السلام (المنصرف من قولهن إ  والحسن لا يقيد ذلك، حيث،ذلك

تركه غالب الناس لزوجام يثاث وما أشبه مما مثل الدار والأ ، المال المعتد به لامالا

  .جل الدين وقع الورثة في العسر ونحوهذا بيعت لأإوأولادهم حتى 

  لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة،نعم لو كان له تركة{: أما قول المصنف

 بعد دلة الأطلاقفكأنه أفتى بذلك، لإ} فالظاهر الجواز{من الذي بيده المال } غيرهمأو 

 ولم ، الصورة السابقة منها، وقد تبع المصنف في ذلك الشهيد في المسالك والروضةإخراج

ذا كان للحي إ تقييد المطلق على محل اليقين، وبأنه كما يستبعده الجواهر، وعلل بالاقتصار في

  مال لكن حيل 



٣٠٦

وجود  أصل ليس المناط لأنه ه من سهم الفقراء،ؤعطاإبينه وبين ماله، حيث يصح 

 مديوناً بدين مطالب، ولكن حال يذا كان الثرإ أنه ليه، وكماإمكان الوصلة إ إنماالمال، و

قراضه من الزكاة إذا لم يمكن إ فيما ،داء دينهمن الزكاة لأه ؤعطاإالجائر بينه وبين ماله صح 

  . جمعاً بين الحقين وهذا غير بعيد،هؤداء الدين، ثم وفالأ

 االله عليه وآله صلى ( ما روي عن رسول االله،ات السابقةطلاقالإ إلى بالإضافة ويؤيده 

  .)١(نه عليعليه دين فدي، ومن مات وهرثامن مات وله مال فماله لو : أنهمن) وسلم

كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاء ن إو :)عليه السلام (وما في الرضوي

  . المقام مما لم يتهيأ له القضاءفإن، )٢(شئتن إ فاحسبها من الزكاة

يكون المراد دعوى  أن لاإ: في المتن حيث قال ما إلى ويظهر من المستمسك الميل

الزكاة  إلى الميت حينئذ لا يكون محتاجاً لأن  الوفاء،قدام الورثة علىإصورة  إلى الانصراف

في وفاء دينه، وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه حسب المفهوم من النص، ومثله 

  . انتهى،تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان ما لو

 خرين، كالسادة الوالد حيث سكتوا عليه، خلافاً لآ،وتبع المصنف جماعة من المعلقين

  . لةأوابن العم والبروجردي والجمال وغيرهم، حيث هم بين مانع ومستشكل في المس

                                                

.٦ ح ...الإمام باب ما يجب من حق ٤٠٦ ص١ ج:انظر الكافي) ١(

.١ س٢٣ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٠٧

 ،له على الميت ديناً أن ثباتإذا لم يتمكن الدائن من إومما تقدم، يظهر الكلام فيما 

 ذا كان الفقير منكراً للدين وهو حي عمداًإ، ولا يبعد الحال طلاقلوحدة الملاك في شمول الإ

جب منع احتساب الزكاة عليه لاشتراط العدالة في  أونكاره عمداًإذا كان إلا إخطاءً، أو 

  .ارم من الفقراءغخذ والالآ

ذا قلنا بعدم صحة الاحتساب على الميت الغني الذي يمتنع ورثته عن إنه إ ثم الظاهر

 الميت عن إخراج لأن أما من سهم سبيل االله فلا يبعد،،  هو من سهم الفقراءفإنماداء الأ

  . ين سبيل من سبل االله تعالىالد



٣٠٨

  زكاة إليه المدفوع أن علام الفقيرإلا يجب ): ١٢مسألة  (

  

كما صرح به غير واحد، } زكاة إليه المدفوع أن علام الفقيرإلا يجب  :١٢مسألة {

خلاف فيه على   بلا:بل في الجواهر عن التذكرة لا يعرف فيه خلاف، وفي مصباح الفقيه

  . عليهجماععن غير واحد الإ: الظاهر، وفي المستمسك

علام الفقهاء من يأخذ إ والسيرة في عدم ، الدفعأدلةات إطلاق إلى بالإضافة ،ويدل عليه

ذ لم يقل أحد بلزوم إ والشبه بين حق الفقراء وحق سائر المصارف، ،ذا ما أنه منهم الحقوق

 المصارف، بل في أقساممن  غيرهما أو في سبيل االله من جهة ابن السبيل، أو أنه خذعلام الآإ

علام له والحي لا يأخذه زكاة، إذ الميت لا إ ،ذا ما أنه علميالميت الذي يعطى دينه لا أحد 

  :بل عن دينه، بعض الروايات

 أن نا يستحيأصحابالرجل من : )عليه السلام (بي جعفربصير، قلت لأ أبي كصحيح

عطه أ: )عليه السلام (الزكاة؟ فقالا من أسمي له أعطيه من الزكاة ولا فأيأخذ من الزكاة 

  .)١(ولا تسم ولا تذل المؤمن

ليس على وجه الحرمة حمل على  أنه  ومن الواضح،لا: )عليه السلام (وحيث قال

  .واانكراهة الدفع بع

 إليه الرجل يكون محتاجاً يبعث: )عليه السلام (بي جعفرأما صحيح ابن مسلم، قلت لأ

 يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفنعطيها ،وجه الصدقةبالصدقة فلا يأخذها على 

  ذا إ :)عليه السلام (ياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقالإ

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠٩

ياه، وما ينبغي إ لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها فإنيقبلها،  أن كانت زكاة فله

  .)١( يستحي منها هي فريضه االله فلاإنما ،يستحي مما فرض االله عز وجل أن له

عد وجدان عامل به فقد حمله صاحب المدارك على الكراهة، واعترف في الجواهر ب

 بظاهره، وفي الوسائل حمله على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق،

  .خفاءعلى عدم وجوب الإأو 

 صحة كونه خذ شرط فيطيب نفس الآ أن وفي مصباح الفقيه بعد احتمال حمله على

ن  إنعم: غير هذه الصورة، قال إلى بصير ناظرة أبي هي باق على حقيقته، وروايةنالفزكاة، 

قلنا بعدم كون الكراهة التقديرية الحاصلة في مثل المقام مانعة عن صيرورا بالفعل ملكاً له 

لكراهة  بحقيقتها اتجه حمل النهي على ابقبضها والاستيلاء عليها على جهة الملكية جهلاً

  .آخر كلامه إلى تطيب نفسه بقبولها، أن عطائهاإأولوية  إلى رشادوالإ

 يدل ولو بالدلالة الناس مسلطون على أموالهمظاهر  أن الأولوربما يؤيد حمله : أقول

رادته كذلك لا يدخل في ملكه إلا بإ كما لا يخرج عن ملكه شيء نسانالإ أن العرفية على

واجب الخمس  أو يجعل من كل أحد مستطيعاً أن كن كل أحدلا تمإ و،رادتهإلا بإشيء 

: ذهان المشترعة، ولذا اخترنا في كتابأما أشبه، وذلك خلاف المركوز في  أو والزكاة عليه

  حياء الموات وغيره إ

                                                

  .٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٧ الباب ٢١٨ ص٦ ج: والوسائل



٣١٠

 على وجه الصلة ظاهراً إليه لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعهابل 

  والزكاة واقعاً

  

 أو وصياً أو قيماً على يتيم أو  آخر ولياً على وقفإنسان في جعل نسانحق لإ نه لاأ

  .ذا دل دليل خاص عليهإلا إما أشبه، 

  فيمكن،لخإ  لم يقبلها على وجه الزكاةفإن: )عليه السلام (أما قوله: وفي المستمسك

لا يكفي عدم قصدها جمالا، بحيث إيكون المراد منه اعتبار قصد القابض للزكاة ولو أن 

وجوب قصده للزكاة تفصيلا ليكون معارضا للخبر   لا،قصد عنوان آخر مباين أو أصلا،

ليه سواء إا إيصاله فالمشهور الذي لم يظهر له مخالف هو المعتمد فيجوز  كان، وكيفالأول

لم يكن أهلا لذلك كانون  لم يعلم من حاله الرضا وعدمه، أو لم يرض، أو  أويرض

  .فلوالط

لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق بل {: ومن ذلك يظهر، وجه قوله

فلو كان من : قال في الشرائع}  والزكاة واقعاًعلى وجه الصلة ظاهراً إليه يستحب دفعها

  . انتهى،على وجه الصلة إليه يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها

عبد المستحق لما تقدم في الرواية، ولرواية  في كراهة عدم القبول من إشكاللا نه إثم 

تارك الزكاة وقد :  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال، بن هلال بن خاقاناالله

  .)١(وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه

  :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي نا، عنأصحابوعن الحسن بن علي، عن بعض 

  

                                                

.٢ حلزكاة المستحقين لأبواب من ٥٨ الباب ٢١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣١١

 آخر غير يقصد القابض عنواناً  ذا لمإ جاز ةً بعدم كوا زكاتصريح كذباًبل لو اقتضت المصلحة ال

    بل قصد مجرد التملك،الزكاة

  

نعها وقد وجبت عليهتارك الزكاة وقد وجبت له، كما)غير ذلك من  إلى .)١

  .الروايات المحمولة على الكراهة

  .على التحريم مع الضرورة أو :قال في الوسائل

 بعدم كوا التصريح كذباً{الملزمة الرافعة لحرمة الكذب } صلحةبل لو اقتضت الم{

 فلا يرد عليه قول ،القيد الذي ذكرناه إلى  المصنف ناظرإطلاقن  أوالظاهر}  جازةًزكا

  .لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر: المستمسك

فقد }  قصد مجرد التملك بل ، آخر غير الزكاةيقصد القابض عنواناً  ذا لمإ{: أما قوله

 والبروجردي والجمال بأنه ليس بشرط، مأورد عليه جماعة من المعلقين منهم السادة ابن الع

  .خذقصد، ووجهه ما تقدم من بناء المشهور عدم مدخلية قصد الآن إ وبل يصح

لا  ذإذلاله، إارتكب الحرام بن إ وذلال في الدفع، فلو فعله صح الدفعثم اللازم عدم الإ

  .مرينلازم بين الأت

 كيف تصنع إسحاقيا : )عليه السلام(عبد االله بو أ بن عمار، قال لي إسحاقفعن 

ما  : لي)عليه السلام (عطيهم، فقالأالمترل ف إلى يأتوني: ؟ قالذا حضرتإبزكاة مالك 

 فقد من أذل لي ولياً: االله تعالى يقولن إ ،ياكإياك إذللت المؤمنين، ف أقد لاإ إسحاقأراك يا 

  .)٢(أرصد لي بالمحاربة

  

                                                

.٢المستحقين للزكاة ح أبواب من ٥٧ الباب ٢١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ححكام العشرةأ أبواب من ١٤٧ الباب ٥٩١ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:  الوسائل



٣١٢

 ، كانت العين باقية ارتجعهافإن ،لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً): ١٣مسألة (

  ،ةً بكوا زكاذا كان القابض عالماًإوكذا مع تلفها 

  

 كان من جهة فإن} لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً :١٣مسألة {

له، هأ إلى ذ هو حق وصلإ فيه، إشكال لا مصرفاً ككونه مصداق في سبيل االله مثلاً أخرى

  . عدمهالأصل ف،طبقاًنولا دليل على لزوم كون القصد م

  افتقر بعد ذلك وكانت العين باقية، أوفإن مصرفاً، أخرىأما اذا لم يكن من جهة 

  .دلة الأطلاق، لإأيضاًساا عليه تصار مصرفاً آخر جاز اح

مره بصرفها في  أأو}  كانت العين باقية ارتجعهافإن {أيضاًذا لم يكن كذلك إما أ

، ولو تعذر الارتجاع حق له الاقتصاص ويدفعها بعنوان ةا لم تقع زكاالمصرف، وذلك لأ

  . الزكاة

لا لم إذا تعين المدفوع زكاة قبل الدفع بعزل ونحوه، وإالارتجاع ونحوه واجب ثم إن 

ها من ؤ فيصح له أدا، عليهالزكاة بعد لأن  من مكان آخر،عطاءق له الإيجب الارتجاع وح

ذا كانت الزكاة مندوبة، مثل زكاة مال التجارة لم يجب الارتجاع إ أنه أي مال شاء، كما

  .والتدارك على أي حال

 يلدليل على اليد المقتض} ة بكوا زكاذا كان القابض عالماًإوكذا مع تلفها {

ليس  أنه بكراً يعلم أن التلف، فهو كما لو أعطى زيد مال عمرو لبكر، معللضمان ولو بعد 

 أو  سواء كان المعطي عالماً،فيه، ولو تصرف ضمن ه يحرم عليه التصرففإنبمال الدافع، 

  .جاهلاً



٣١٣

   بحرمتها للغنين كان جاهلاًإو

  

ليل الجهل بالحرمة لا يمنع عموم دبأن وعللوه }  بحرمتها للغنين كان جاهلاًإو{

 ، ومرادهم بالجهل أعم من النسيان،لا يعلمون رفع ماثم لدليل  يرفع الإإنماالضمان، و

  .لوحدة الملاك فيهما

، )١(الموضوعية أو لشبهة الحكميةلومثله لو كان جاهلا بكونه غنياً : قال في المستمسك

  .انتهى

  .والمعلقون الذين ظفرت بكلمام سكتوا على المتن

ذ لا إ أم جهله، ،سواء علم بحكمه التكليفي أي حرمة الزكاة عليه: وفي مصباح الفقيه

  .أثر للجهل بالحكم الشرعي في رفع الضمان

لا فرق في عدم الضمان بين الجهل بالحكم التكليفي مع العلم بأنه  أنه الظاهر: أقول

من إلى  في كلا الحالين مغرور، والمغرور يرجع لأنه وذلك نه زكاة،أزكاة، وبين عدم علمه ب

 بأنه طعام مسكين لم  وأعطاه طعام المساكين وكان عمرو جاهلاًراًم ضيف زيد عفإذاغره، 

تحل له،  نه كفارة، لكنه لم يعلم بأن الكفارة لاأذا علم بإيكن على عمرو ضمان، وكذلك 

  .كل مغروراً في كليهماوأي فرق بين الصورتين بعد كون الآ

 لا يشمل صورة جهله بأن ة،ة جهله بكونه زكاودليل على اليد، كما لا يشمل صور

الشرعي في   لا يشمل لدليل الغرور، فقولهم لا أثر للجهل بالحكمإنماالزكاة حرام عليه، و

  .  بعد وجود الغرور الموجب لكون قرار الضمان على الغار،رفع الضمان غير ظاهر الوجه

                                                

.٢ رقم ٢٣٦ ص٩ ج:المستمسك) ١(



٣١٤

 تلفت بلا ضمان أو  ولو تعذر الارتجاع،ه لا ضمان عليهفإن ةذا كان جاهلا بكوا زكاإبخلاف ما 

  أخرى فعليه الزكاة مرة معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامناًأو 

  

 لصدق ، لكن لم يعلم بأنه غني،ا تحرم على الغنيأنه زكاة وأوكذا الحال لو علم ب

  .وعيةذا قلنا بوجوب الفحص في أمثال المقام من الشبهات الموضإلا إ، أيضاًالغرور 

ه لا فإن ةًذا كان جاهلا بكوا زكاإبخلاف ما {: ومما تقدم يعلم وجه النظر في قوله

  . قرار الضمان على الغارإنما لشمول دليل اليد، و،ذ الظاهر الضمانإ} ضمان عليه

كان المعطي هو المالك وقلنا بأن  أو  الزكاة ثالثاً،يذا كان معطإ يصح هذا إنمانعم 

خذ ليس الآ لأن ،ةلا فما أعطاه لم يكن زكاإعينها في المعزول، وعزل الزكاة يوجب ت

  .ذمته أو مغرور، ويبقى في مال المالك لأنه خذ فلا ضمان على الآ،مصرفاً

: خذ، ثم قالاطلق ضمان الآنه إ وبذلك يظهر وجه النظر في قول المستمسك حيث

  عليه، لقاعدة الغرور، وكذا لوذا كان معذوراً من قبل الدافع جاز له الرجوعإ أنه مرغاية الأ

  . انتهى،أيضاًكان مغروراً من شخص ثالث جاز له الرجوع عليه 

} معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض أو تلفت بلا ضمان أو ولو تعذر الارتجاع{

  وقد } أخرى فعليه الزكاة مرة ،كان ضامناً{حال التلف مع الضمان 



٣١٥

  :أقوالثلاثة  إلى اختلفوا في ذلك

الضمان مطلقاً، كما عن المفيد وأبي الصلاح وغيرهما، اختاره الجواهر والشيخ : لأولا

  .)رحمهم االله (المرتضى والفقيه الهمداني

  .عدم الضمان مطلقاً، كما عن المبسوط وغيره: الثاني

لم يجتهد فيضمن، كما عن  ذا اجتهد فلا ضمان، وبين ماإالتفصيل بين ما : الثالث

  .المعتبر والمنتهى

ا بمترلة الدين، وبمفهوم العلة الواردة في أدل على  ، وبعموم ماالأصلب: استدل للاول

مناف  نه لم يضعها في موضعها، وبقاعدة الشركة في العين، وبأنهأعادة المخالف بإوجوب 

  .غنياءلحساب الفقراء وجعل ما يكفيهم في أموال الأ

، في رجل )عليه السلام( االله عبد أبي وبمرسل الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن

لا يجزي : )عليه السلام (معسر فوجده موسراً؟ قال أنه يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى

  .)١(عنه

الزكاة مضمونة : كان يقول أنه )عليه السلام (ويؤيده ما عن الجعفريات، عن علي

  .)٢(حتى توضع مواضعها

الزكاة مضمونة حتى : قالأنه  ،)عليه السلام (سلام، عن الصادقوعن دعائم الإ

  .)٣(يضعها من وجبت عليه موضعها

                                                

.٥ حتحقين للزكاة المسأبواب من ٢ الباب ١٤٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ باب وجوب ضمان الزكاة سطر ٥٤ ص:الجعفريات) ٢(

.٩ باب ذكر زكاة والذهب سطر ٢٥١ ص١ ج:الدعائم) ٣(



٣١٦

موال، حيث يجعله من ومثلهما جملة من الروايات المروية في الوسائل، وبأنه كسائر الأ

 الجهل ونحوه لا يرفع الحكم الوضعي، فإنفي يده في غير موضعه، حيث لا تبرء ذمة الدافع، 

  . الزوجة وغيرهاكما في الجهل بالملك والطهارة وحرمة

ما زعمه مصرفاً حاله  إلى  بأن دفع المالك:أما القول بعدم الضمان، فقد استدل له

لو تلف عندهم لا ضمان على المالك، ولو نه إ الفقيه ووكيله، حيث إلى حال دفع المالك

من زعمه  إلى هلكان التلف بتفريط الفقيه ووكيله فرضاً، وحاله حال دفع الفقيه ووكي

  .هل حيث لا يضمن الفقيه ووكيمصرفاً،

الفقيه  إلى ن حق الفقراء بصرفه فلأ:الفقيه إلى  أي الدفع،الأولأما عدم ضمانه في 

 فلا ضمان ،نفس الفقير إلى لايته عليهم، فحاله كحال ما أعطاهلو إليه يتشخص فيما صرف

  .على المالك لو فرط الفقيه، كما لا ضمان عليه لو أتلفه الفقير اعتباطاً

ن الفقيه  فلأ:غير المصرف اشتباهاً إلى  أي دفع الفقيه،أما عدم ضمان الفقيه في الثانيو

 مقتضى القواعد الشرعية، فقد عمل بما أمره الشارع، وبذلك لا يكون مفرطاً ىجرى عل

  .حتى يستتبع الضمان

الفقيه الذي فرط بعد  إلى من ظنه مصرفاً، بدفع المالك إلى تشبيه دفع المالك: أقول

  .مصرفاً ولا ولياً ذ الفقيه ولي، وليس غير المصرفإذلك فيها غير تام، 



٣١٧

العلة  لأن من ظنه مصرفاً تام، إلى من ظنه مصرفاً بدفع الفقيه إلى أما تشبيه دفع المالك

في عدم ضمان الفقيه آتية في عدم ضمان المالك، فكلاهما جرى على مقتضى القواعد 

  لزم،غير المصرف يوجب ضمان الفقيهإلى  دفع الفقيه  كان ظهور الخلاف فيفإنالشرعية، 

كان ن إ وغير المصرف يوجب ضمان المالك،إلى يكون ظهور الخلاف في دفع امالك أن 

غير المصرف،  إلى ظهور الخلاف في دفع الفقيه لا يوجب ضمانه، كان كذلك دفع المالك

  .هفما هو الفارق الذي أوجب ضمان المالك ولم يوجب ضمان الفقي

 وبعد ذلك لا ،طاعة حسب العرفوامر الإمقتضى القاعدة العقلائية في الأ: والحاصل

 فالمرجع الطرق العرفية في ،لا دليل آخر في المقام أنه  والمفروض،ذا ثبت بدليل آخرإلا إشيء 

القاعدة واردة على  لأن  لا يصلح رافعاً للقاعدة العقلائية،على اليدطاعة، ودليل الإ

اليد ،اً أمور منسانسلوب العقلائي، ويؤيده كون الإداء يكون بالأالأن إ :ذ القاعدة تقولإ

 حسب ما يرويه مستدرك ،رفاعة إلى )عليه السلام (لا ما خرج، وقد كتب عليإبالظاهر 

واقض بالظاهر، : سلام في حديث عن دعائم الإ، من آداب القاضيالأولالوسائل في الباب 

  .)١(عنك الباطنالعالم، ودع  إلى وفوض

 عمل ا على فإذاالطريقة العقلائية في العمل ا،  إلى وامر تنصرفالأن إ :والحاصل

  ذا كان هناك دليل يستثنى عن هذه إلا إ ،طريقتهم كان ممتثلا

                                                

.١ ح آداب القاضيأبوابمن ١ الباب ١٩٥ ص٣ ج:المستدرك) ١(



٣١٨

  .القاعدة، ولا دليل في المقام

يل  الدلفإن ، الفقيه لمن فهم كونه مصرفاً ثم ظهر الخلافإعطاءويؤيده ما عرفت من 

 أن جزاء حتى يرد عليهمر يقتضي الإامتثال الأ أن في المقامين واحد، وهذا ليس من باب

  . فتأمل،انكشاف الخلاف يسقط الظاهر

عطاه لعمرو اشتباهاً، أزيد، ف ذا كان المال أمانةإفهل تقولون بمثل ذلك فيما : لا يقال

  لم تقولوا بذلك فما هو الفارق؟ن إ وثم تبين الاشتباه،

  : يقالنه لأ

عطاها لعمرو اشتباهاً، فالفارق بين أمانة زيد فأذا كان عند الفقيه إالنقض بما : أولا

عطائه إ المالك الزكاة بنفسه اشتباهاً وإعطاءمانة زيد في الفقيه هو الفارق بينهما في أالزكاة و

  .مانة زيد اشتباهاًأ

طاعة  من الإأكثر يقتضي  المال حقوقاً لاإعطاءمر من الشارع بن الأأبالحل ب: وثانياً

  . مانة زيدأ الظاهري، فليس ذلك مثل عطاءالعرفية المتحققة بالإ

 القول بالضمان مطلقاً، فأصل أدلةوبما ذكرناه في وجه القول المختار تبين الجواب عن 

ا بمترلة الدين لا عموم فيه، ولذا أالاشتغال لا مجال له بعد ظهور الدليل في الكفاية، ودليل 

المال  أصل  منخراج عليه المستمسك بأن الظاهر من النص تتريلها مترلة الدين في الإلأشك

الثاني وضعها  لأن الف بالمخالف،ؤذا كانت مضمونة في ذمة المالك لا مطلقاً، ولا يقاس المإ

 ذلك بالفقيه الذي يضعها أشكللا إ و، يضعها عن جهل واشتباهالأولو ،عن عمد واختيار

اشتباهاً، وقاعدة الشركة محكومة بما ذكرناه من القاعدة العقلائية التي يحمل في غير موضعها 

  ا لسان القوم، وطريق الطاعة، وحساب عليها النص لأ



٣١٩

نه لما دلت أ و،الفقراء بعد النقض بفعل مردود بأن الحساب في الماليات العامة تقريبي

  .أمثال هذه الخساراتالحساب كان مع احتمال  أن القاعدة على ما ذكرناه يتبين

عبد  أبي بصحيح عبيد، عنرض ابأنه مع: وربما يقال، ضعيف السندنه إ والمرسل قيل

 أن غير أهلها زماناً، هل عليه إلى زكاتهأدى رجل عارف : ، قلت له)عليه السلام(االله 

لها  لم يعرف فإن: قلت: ، قالنعم: )عليه السلام (ذا علمهم؟ قالإأهلها  إلى يؤديها ثانية

 ،أهلها لما مضى إلى يؤديها :ا عليه فعلم بعد ذلك؟ فقالألم يعلم  أهلا فلم يؤدها، أو

من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد  إلى ه لم يعلم أهلها فدفعهافإن: قلت له: قال

  .)١(أخرىيؤديها مرة  أن يهلليس ع:  قال،ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع

  .)٢(ةوقريب منه صحيح زرار

رجل : غير المصارف، بقرينة صدر الرواية إلى الدفع كان أن منهما لكن الظاهر

  . فلا يكونان مما نحن فيه، كما ذكره المدارك وغيرهعارف

عمير، ورواه في الكافي لا يكون  أبي  مرسلة ابنهالمرسل بعد كون أن لا يخفى: أقول

بالتفصيل، وللتلازم  أو جزاء مطلقاًقول بالإما بالإ ،عدم اعتماد المشهور عليه أن لاإ ،ضعيفاً

جزاء ما يدفعه الفقيه بعدم إد يجزائها في الفقيه مع تأيإجزائها في المالك، وإالذي ذكرناه بين 

   ما أخذه )عليه السلام ( أمير المؤمنينالإمامتدارك 

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح المستحقين لزكاةأبواب  من٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٠

  . ليهإلدافع المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك ا أو نعم لو كان الدافع هو اتهد

  

 ، كما في ج البلاغة،صرة، وما ضمنه هبيرة ثم لم يدفعهبابن عباس من بيت مال ال

 ، عند وقفهم)عليه السلام ( ما أخذه وكلاء أبيه)عليه السلام ( الرضاالإماموعدم تدارك 

 وسيأتي ،التأمل إلى  محتاجةكانت المسألة بعدن إ ويوجب حمله على نوع من الاستحباب،

  . الضمان أشبهينف أن  الفقيه الهمداني فيكلام

واهر لعله ليه ذهب غير واحد، بل في الجإأما التفصيل بين صورة الاجتهاد وعدمه، و

 استظهر فقد فإن فقد استدل له بالصحيحين السابقين، وبأنه أمين، المشهور بين المتأخرين،

عرفت عدم دلالة ذ قد إ ،كان مشغول الذمة، وفي كليهما نظر لاإ و،ما عليهأدى 

التفصيل، ولذا قال في   لاطلاقعمل ا تفيد الإن إ  على محل التراع، والقاعدةينالصحيح

ال الفقير فلا ريب في ؤريد بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع ولو بسأن إ :المدارك

ة ريد به البحث عن حال المستحق زيادأن إ ومثل ذلك لا يسمى اجتهاداً، أن لاإاعتباره، 

  .اً، كما نقله جماعةإجماععلى ذلك كما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد، فهو غير واجب 

لما } لا ضمان عليه{ذوناً أم أو وكيلاً} المأذون منه أو نعم لو كان الدافع هو اتهد{

  .لا خلاف فيه أنه تقدم من الدليل والمؤيد، بل عن المنتهى

لو فرط  أنه  كما سبق، وقد تقدمالولي إلى عهنه دفلأ } ليهإولا على المالك الدافع {

 إلى وكيله دفعه اتهد أو إلى حين دفعه لأنه ، يكن على المالك شيءلموكيله  اتهد أو

  نفس الفقير  أو وكيل الفقير إلى ذا دفعهإالولي فسقط عنه، كما 



٣٢١

 ماعليه (د ذلك بقصة علي والرضايتلفه الفقير عمداً، وقد عرفت تأيأ أو ففرط الوكيل

  . )السلام

لم يكن جامعاً للشرائط، يأتي الكلام السابق في  إليه الفقية الذي دفعه أن لو تبيننه إثم 

 ومقتضى دليل المفصل ،ايةفهل، ومقتضى القاعدة التي ذكرناها الكغير الأ إلى دفع المالك

ة هناك عدم مقتضى القائل بعدم الكفاي أن ، كماأيضاً في المقام ىالتفصيل، لوجود الفحو

  . صل وغيره، واالله العالمالكفاية هنا للأ

  



٣٢٢

 أو ، استرجعها مع البقاءمتعمداً أو ،غني جاهلا بحرمتها عليه إلى لو دفع الزكاة): ١٤مسألة (

 ولا فرق في ذلك بين ،أخرىمكان يكون عليه مرة عدم الإ   ومع،عوضها مع التلف وعلم القابض

ن إ فاسق أو ،كافر إليه المدفوع أن  وكذا الحال لو بان، المسألة السابقة وكذا في،الزكاة المعزولة وغيرها

  ،قلنا باشتراط العدالة

  

 استرجعها مع ،متعمداً أو ، بحرمتها عليهغني جاهلاً إلى لو دفع الزكاة :١٤مسألة {

ملك  أو  فبقيت في ملك المالك،لم يملكها بالقبض لأنه  ولا خلاف،إشكالبلا } البقاء

  .الفقير

كان عالماً، فيشمله ن إ ذ لا حق له فيما أخذإ} أو عوضها مع التلف وعلم القابض{

ه يشمله دليل الغرور، كما تقدم الكلام فيه فإنذا كان جاهلا وصرفه، إدليل اليد، بخلاف ما 

  .في المسألة السابقة

} أخرىمرة {على المالك } عليه{الحق } يكون{للاسترجاع } مكانعدم الإ  ومع{

  .ق في المسألة المتقدمة من الضمان، وقد عرفت تفصيل الكلام فيهلما سب

العزل  لأن } وكذا في المسألة السابقة،ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها{

 الاشتغال وغيرها مما تقدم صالة لأ،ذا دفع في غير موضعهإ ذمة الدافع براءةوعدمه لا يسبب 

  .في المسألة السابقة

قلنا ن إ أو فاسق{كالكافر كالناصب  أو }كافر إليه المدفوع أن لو بانوكذا الحال {

  .عادة المخالف زكاتهإغير مؤمن حيث يفهم من دليل  أو }باشتراط العدالة



٣٢٣

  .هذا كان الدافع من غير قبيلإ يهاشم أو ،أو ممن تجب نفقته عليه

  

 دلة وذلك للأ}هذا كان الدافع من غير قبيلإ يهاشم أو ،أو ممن تجب نفقته عليه{

 أنه المتقدمة في المسألة السابقة للضمان، لكن المشهور هنا عدم الضمان، بل عن المختلف

  .إجماع

 ماعليه (مقتضى القاعدة المؤيد بالصحيحين وقصتي علي والرضا أن قد عرفت: أقول

ن إ :ليقا أن اللهم الا:  بقوله عدم الضمان، بل ربما يؤيده ما ذكره الفقيه الهمداني)السلام

 الفقراء والمساكين إلى  بل وكذا،العدالة أو الولاية،أهل  إلى مر بصرف الزكاةالمنساق من الأ

 الموصوفين ا إرادةالعلم بواقعها  إلى  للمكلفقغير ذلك من المتصفين بأوصاف لا طريأو 

مرسلة  عطائها للغني لو لاإجزاء في مسألة ومقتضى ذلك الالتزام بالإ: قالأن  إلى لظاهر،افي 

ثباته بمثل هذه إجزاء يشكل ناء على مخالفة الضمان لقاعدة الإبال  ولكن بعد،الحسين المتقدمة

التخمين غير ئ من الحدس وصورة الاعتماد على الظن الناش إلى المرسلة القابلة للصرف

ال، فالقول ؤدعوى مدعيه وبينته وشبهها، كما ربما يستثنى ذلك من سوق الس إلى المستند

  . انتهى، لعله أشبهأيضاًمثل الفرض في تلك المسألة  ي الضمان في غيربنف

جل أخذ الظالم لأ أو  كان الاضطرار تقيةفإنغير المستحق،  إلى الدفع إلى ثم لو اضطر

 المعاملة مع الحكام الظلمة معاملة العادل لدى الاضطرار، أدلة التقية، وأدلة طلاقكفى، لإ

  . فتأمل،ذلك مقتضى دليل رفع الاضطرارن إ :يقال أن لاإلهم  عدم الكفاية، الالأصللا فإو

  



٣٢٤

 أو ،عالم فبان جاهلاً أنه باعتقاد أو ، فاسقاًعادل فبان فقيراً أنه ذا دفع الزكاة باعتقادإ): ١٥مسألة (

بل كان من باب الاشتباه في ،ذا لم يكن على وجه التقييدإ ،نحو ذلك صح وأجزأ أو ،راًزيد فبان عم 

  ،قالتطبي

  

عالم  أنه باعتقاد أو ، فاسقاًعادل فبان فقيراً أنه ذا دفع الزكاة باعتقادإ :١٥مسألة {

من } أو نحو ذلك{مع جمع المعطى له لشرائط الزكاة } راًزيد فبان عم أو ،فبان جاهلاً

للجهاد في  أو ،عطاه بعنوان الفقير فبان غارماًأذا إ عدم انطباق ما قصد لما وقع، كما أقسام

  .الوصفية أو النوعية أو غير ذلك من الاختلافات الفردية إلى يل االله فبان دفاعاً،سب

يشترط العدالة في آخذ الزكاة فلا  لا أنه وقع في محله، وقد عرفت لأنه }صح وأجزأ{

 بل كان من باب الاشتباه في ،على وجه التقييد{قصده } ذا لم يكنإ{يضر بتبين فسقه 

لو  ذإ ، المذكورة التي قصدها على نحو الداعي لا على نحو التقييدن تكون الجهاتأب} التطبيق

  كان على هذا الحال المقيد، لاإنماقصد الامتثال  لأن كان على نحو القيد لم يحصل الامتثال،

ذا صلى الظهر بين الدلوك والغروب لكن مقيداً بالساعة الثالثة بعد إعلى غيره، فهو كما 

عدم  إلى ا تبطل لرجوعهفإ ،ذا لم تكن الساعة ثالثةإالامتثال لا يريد  أنه الظهر، بمعنى

  .القصد معتبر أن القصد، والمفروض

   في بعض ي والبروجرد،فتوى ابن العم بالصحة مطلقاً أن يعرفك ومن ذل



٣٢٥

 كما يجوز ،ذا كان على وجه التقييد فيجوزإ وأما ،كانت العين باقيةن إ وولا يجوز استرجاعه حينئذ

  . باشتباه الدافع وتقييده بأن كان عالماًذا كان ضامناًإتلفها  أو  مع بقاء العيندداًنيتها مج

  العام أو نائبه الخاصأو ) عليه السلام (الإماموهم المنصوبون من قبل  ، العاملون عليها:الثالث

  

 وأيد ،ه، ولذا سكت السيد الجمال وغيرهجالصور، وتبعها غيرهما غير ظاهر الو

  .تنالمستمسك الم

ن كانت العين إو{أي حين كان اشتباهاً في التطبيق } ولا يجوز استرجاعه حينئذ{

  .ا صارت للمصرف فلا يصح نزعها منهلأ} باقية

  .ا لم تقع زكاةالترع لأ} ذا كان على وجه التقييد فيجوزإما أو{

بقاء مع {فيكون الامتثال عند النية لا عند الدفع السابق } كما يجوز نيتها مجدداً{

يضع الزكاة في أي موضع  أن يحق لهنه إ  لم تخرج عن سيطرة المالك، حيثا بعدلأ} العين

  .فرادشاء من المصارف والأ

بخلاف ما }  باشتباه الدافع وتقييده بأن كان عالماً،ضامناً{خذ الآ} ذا كانإأو تلفها {

 فلا ، كما سبق،من غرلى  إه مغرور، وهو يرجعفإنذا لم يكن عالماً باشتباه الدافع وصرفه إ

  . ضمان حتى يصح للمالك الاحتساب، كما يصح له احتساب الدين

وهم المنصوبون  ،العاملون عليها {:من الطوائف الذين هم مصرف للزكاة} الثالث{

  } أو العام{لجمع الزكوات } نائبه الخاصأو ) عليه السلام (الإماممن قبل 



٣٢٦

  ذنهإالفقراء على حسب  إلى  أو،ليهإا إيصالهخذ الزكوات وضبطها وحساا ولأ

  

  .عم من الفقيه حال الغيبة ظاهراً، فللفقيه حق نصب العاملوالمراد به الأ

كان هو خصوص المصدق الذي يذهب لجمع ن إ و من العامليالمنصرف البدوثم إن 

  .عمالمراد الأ أن لاإالزكوات، 

  أو،ليهإا إيصالهحساا وخذ الزكوات وضبطها ولأ{: ولذا أوضح المصنف ذلك بقوله

 فلو كان هناك مقسم في محله يعين ،وعلى هذا فلا يلزم العمل} ذنهإالفقراء على حسب إلى 

  . العمل بنظر العرف أعمفإنكل فقير كان من العاملين،  إلى قدر ما يصل

أن  إلى ونهؤشيء من ش أو تحصينه أو له مدخل في جمع المال كل مان إ :والحاصل

  .ستحقالم إلى يصل

 في المروي عنه في تفسير )عليه السلام (نعم استظهر صاحب الجواهر من قول العالم

خذها وجمعها وحفظها حتى أوالعاملين عليها هم السعاة والجباة في : براهيمإعلي بن 

  .، خروج القسمة عن العمل)١(من يقسمها إلى يؤدوها

ل، ولا مدخلية لهم، كما يشهد المذكورات في الرواية من باب المثا أن ىولكن لا يخف

  . لذلك فهم العرف، ولذا صرح بعض الفقهاء بأن القسمة لها مدخلية في ذلك

                                                

.الأول السطر ٢٩٩ ص١ ج:تفسر القمي) ١(



٣٢٧

 أو الأولولا يلزم استيجاره من ، كان غنياًن إ و، في مقابل عمله العامل يستحق منها سهماًفإن

  ذلك ما يراهلا يعين له ويعطيه بعد  أن أيضاً بل يجوز ،تعيين مقدار له على وجه الجعالة

  

ولا يلزم ، كان غنياًن إ و، في مقابل عمله العامل يستحق منها سهماًفإن{وكيف كان 

لا يعين له  أن أيضاً بل يجوز ،تعيين مقدار له على وجه الجعالة أو الأولاستيجاره من 

   .}ويعطيه بعد ذلك ما يراه

  :  من الكلامناففي المقام طر

ية الكريمة بين ذ مقتضى المقابلة في الآإا ظاهر، في عدم اشتراط الفقر، وهذ: الأول

لكان من ذكر الخاص بعد العام الذي هو خلاف  لاإالفقراء والعاملين عدم اعتبار فقرهم، و

  .م بينوا وجه مقابلة الفقير بالمسكين، حيث يوهم عدم المقابلةأظاهر القسمة، ولذا ترى 

  : موروربما توهم اشتراط الفقر لأ

  . غنياءاالله تعالى شرك بين الفقراء والأ أن  الروايات الدالة علىظاهر: الأول

يكون وجه التشريع هذا وبين العموم، كما ترى ذلك في  أن عدم المنافاة بين: وفيه

  . وغيرهما،سهم المؤلفة، وفي سبيل االله

  عن،، وربما يؤيد ذلك بما في الوسائلالصدقة لا تحل لغني و،الزكاة صدقةن إ :الثاني

وهما ) عليهما السلام(الحسن والحسين  إلى جاء رجل:  قال)عليه السلام(عبد االله أبي 

 أو غرم مفظع، أو في دين موجع، لاإتحل  الصدقة لان إ :جالسان على الصفا فسألهما، ففالا

  .  الحديث،)١(فقر مدقع

                                                

.٦ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٢٨

 حكم لكل أنه  لا،ية الكبرى، والرواية ظاهرة في من يسأللعدم تسليم ك: وفيه

  . ية وليس أحدها بعد ظهور الآ،ية للآ، سهم سبيل االله صدقةفإنصدقة، 

 حكومة الظهور :مر بين التعيين والتخيير، وفيه حين دوران الأ،مقتضى اليقين: الثالث

بعض النصوص  إلى ، هذا كله مضافاًبراءة، خصوصاً وقد بنينا على التخيير للالأصلعلى هذا 

  :الخاصة في المقام

صلوات االله ( ه، عن رسول االلهئرك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آباففي المستد

  . الحديث،)١( عامل عليها،لا لخمسةإ ،تحل الصدقة لغني لا: قال أنه )عليهم

  .وسيأتي بتمامه في بيان سهم المؤلفة

 هو إنمااستحقاق العامل ن إ :ه ربما يقالفإنالعامل،  إلى في مسألة كيفية الدفع: الثاني

  .وعلى هذا فيعطى مجاناً لا بعنوان المعاوضة .ية المعتضد بالسياقعل الشارع، لظاهر الآبج

 ىما يعط:  قلت له،)عليه السلام(عبد االله  أبي وربما أيد ذلك بما في صحيح الحلبي، عن

  .)٢( ولا يقدر له شيء،الإمامما يرى : المصدق؟ قال

  بخلاف ما، العامل شيئاًإعطاء لإماماوعلى هذا فلو تلفت الزكاة كلها لم يجب على 

  .تلفتن إ وه يجب عليه الدفعفإن شيئاً، الإماملوجعل له 

                                                

.١٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ باب ٥٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ باب ١٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٩

 فإن، الإمامتنافي بين جعل االله تعالى وجعل  ه لافإن ،ية فلا ظهور لها أصلاأما الآ: أقول

  .العامل كيف كان إلى  الزكاةإيصال له الولاية في الإمام

 ولياً على الإمامعامل سهماً من الزكاة، وجعل االله جعل للن إ :أخرىوبعبارة 

يستأجره كيف ما أراد،  وأن ،جعل يعطيه بلا وأن يجعل له جعلا، أن الخصوصيات، فيجوز

للوكيل  أن اصرف هذا المال لتعمير الدار، فكما: كيله لو قال صاحب المال لووذلك مثل ما

ية كاة بعد ما علم من خارج الآالز إلى  والفقيه بالنسبةالإمامالصرف كيفما أراد كذلك 

  .ولايتهما

ه كما يصح للامام فإن في سبيل االلهبسياق رض ا كان فهو معفإنوأما السياق، 

جارة ولا جعالة، إعطائه شيئاً بلا إ أو جعل جعالة له، أو جارة شخص لبناء القنطرة،إ

  .سهم العامل إلى فكذلك بالنسبة

بيان عدم جعل شرعي خاص له كالثمن ونحوه، ا بصدد أوأماالرواية، فالظاهر منها 

  .جارة ونحوهماا بصدد بيان عدم جواز التعيين والإألا 

قال في  أنه ،)عليه السلام (ويؤيده على هذا ما رواه في المستدرك، عن جعفر بن محمد

صدقة  من الالإمامهي السعاة عليها يعطيهم :  قال)١(﴾الْعامِلين علَيهاو﴿: قول االله عز وجل

  .)٢( ليس في ذلك توقيت عليه،يراه بقدر ما

  ه ؤعطاإ الإماموعلى هذا، فلو أجر العامل نفسه، ثم تلفت الزكاة وجب على 

                                                

.٦٠لآية ا: سورة التوبة) ١(

.١٠ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٣١ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٣٣٠

  ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل

  

 الباني إعطاءمن الخارج، كما لو استأجر العملة لبناء القنطرة ثم تلفت الزكاة وجب 

  .من الخارج، واالله العالم

 ،جرة عوضاً لا زكاةأما يأخذه العامل يكون  أن أما ما نقل عن بعض العامة منو

  : مرينلأ

  . سهم العامل للغنيإعطاء مع جواز ،الزكاة صدقة وهي مختصة بالفقير أن :الأول

  . سهم العامل يعطى للعمل والزكاة تعطى مجاناً:الثاني

للعامل المفهوم منها كون ا صدقة تعطى أية نص الآ لأن يذكر، أن فدخله أظهر من

انقلاب  أن  مع، ولا مجاناً بحتاً،جل كونه مصرفاً بواسطة العمل، فلا يكون للفقراء لأعطاءالإ

  .جرة تحكمالأ إلى الزكاة عن عنواا

  :واستدل لذلك بأمرين} ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ{

ثبت في محله،  امنقول وهو غير حجة كم:  أولاجماعالإن إ :، وفيهجماعالإ: الأول

  .ما سيأتي إلى محتمل الاستناد: وثانياً

 لا:  وفيه، ولا تصلح للمولى عليه المحجور عن العمل لنفسه،العمالة ولايةن إ :الثاني

ذن والصبي إذ هو إليس من الولاية في شيء،  أنه تنافي بين الحجر وبين الولاية كالمفلس، على

 عدم قوى عمله من قبيل الحساب ونحوه، فالأذا كانإالمراهق الفطن قابل له، خصوصاً 

  .الاشتراط

ذا كان الجنون بحيث يلحقه بالجماد كان هذا الشرط من قبيل الموجبة إ} والعقل{

  لا فلو كان للجنون حالة نفسانية موجبة لدقة  إبشرط الموضوع، و



٣٣١

  والايمان

  

 وضح في المثاله من سهم العاملين، والأؤإعطاصح جعله عاملا، ثم  في الحساب ونحوه

 وأن يأمر انون باستقاء الماء من البئر وصبه في الحوض لتشربه الماشية مع مراقبته بنفسه،أن 

  . بعمل نفسه، هذا مع قطع النظر عن النصكان حال المراقبة مشغولاً

نعم في باب الحفظ ورد النص بما يدل على اشتراطه، ففي صحيحة معاوية الحاكية 

لا ناصحاً شفيقاً أميناً إ  قبضته فلا تؤكل به فإذا: ه لمصدق)عليه السلام (لقول أمير المؤمنين

  .وهذه المذكورات تلازم العقل.  الحديث)١(حفيظاً

  .فاقتهإكله حال ا وذإدواري نعم لا بأس بانون الأ

  :أمورواستدل لذلك ب} يمانوالإ{

  . وفيه ما تقدم،جماعالإ: الأول

 في الولاية على قبض مال الفقراء ونحوه، ولا تجوز لغير مالإمانيابة عن نه إ :الثاني

 عدم كون كل نيابة عن :فيهالعهد الذي لا يناله الظالمون، وذ هي غصن من شجرة إالمؤمن، 

  .ذنإليس ولاية، بل  أنه  كذلك، علىالإمام

 عدم : وفيه،يمان، ولا تتحقق العدالة بغير الإجماعاعتبار العدالة في العامل بالإ: الثالث

  .تسليم اشتراط العدالة كما سيأتي

سماعيل بن سعد إ ما عن :ن تم دلالتها، منها إخبار طائفة من الأ،وهو العمدة: الرابع

  سألته عن الزكاة هل توضع فيما : ، قال)عليه السلام (شعري، عن الرضاالأ

                                                

.١ ح باب أدب المصدق٥٣٧ ص٣ ج:الكافي) ١(



٣٣٢

  .)١(ولا زكاة الفطرة، لا: لا يعرف؟ قال

لنا زكاة ن إ :، فقال)عليه السلام (جعفر أبا ائنيسأل المد: ما عن ضريس قال: ومنها

ني في بلاد ليس ا إ: ، فقالولايتك أهل في: نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال

ذا دعوم إقوم  إلى فعهاتدليهم ولا إبلدهم تدفع  إلى ابعث ا: أحد من أوليائك؟ فقال

  .)٢(أمرك لم يجيبوك إلى غداً

 إلى أدفع زكاة المال والصدقة أن سأله هل يجوزأ إليه كتبت:  قال،لمضمرة بلا: ومنها

  .)٣(كصحابلا لأإلا تعط الصدقة والزكاة : ؟ فكتبأصحابيمحتاج غير 

جعلت فداك ما تقول في : )عليه السلام(عبد االله بي يعفور، قلت لأ أبي ما عن: ومنها

  .)٤(كصحابهي لأ: فقال: الزكاة لمن هي؟ قال

 إليه يجد الشيعة حتى يدفع ، حيث أمر من لا)٥( )عليه السلام (ا عن الرضام: ومنها

  . ثم يطرحها في البحر ولا يعطيها غير الشيعة،أربع سنين إلى ينتظر ا أن ،الزكاة

يمان  ذكرها في الوسائل في باب اشتراط الإ،كثير من أمثال هذه الروايات: ومنها

  .والولاية في مستحق الزكاة

  كانت ن إ ولمؤلفة بالدليل كما لا يخفى، وهذه الرواياتنعم خرج ا

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح المستحقين للزكاةأبوابمن  ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٣ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٨ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٣ ص٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٣٣

  بل العدالة

  

  . شعاراً يمنع من الفتوىإفي بعضها  أن لاإحصة الفقراء والمساكين  إلى منصرفة

عبد االله بي ما قالا لأأوأظهر من الكل ما عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، 

كان ن إ و أكل هؤلاء يعطى،،ية الآ...ات  الصدقإنما: أرأيت قول االله: )عليه السلام(

: قلت: ، قال زرارةله بالطاعة م يقرون يعطي هؤلاء جميعاً لأالإمامن إ :لا يعرف؟ فقال

زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد  يا:  كانوا لا يعرفون؟ فقالفإن

نت أفأما اليوم فلا تعطها  . عليه من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبتى يعطإنمالها موضع، و

 ، ثمعطه دون الناسألا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فإك أصحابو

 لم يوجدوا؟ فإن: قلت:  قالالرقاب عام والباقي خاص سهمسهم المؤلفة قلوم و: قال

  .الحديث، )١(لا يكون فريضة فرضها االله عز وجل ولا يوجد لها أهل: قال

  . تقتضي عدم عمومية سهم العامل فتدبر، عمومية سهم المؤلفة والرقاب فقطإنف

تطمئن به النفس، بل ما  دلةلم يكن في الأن إ ويمان، اعتبار الإحوطوكيف كان، فالأ

 فكما يجوز استيجار المخالف لبناء القنطرة ،سهم العامل مثل سهم السبيلن إ :ربما يقال

  .  للجمع ونحوههيجوز استيجار

  :أموروالدليل عليه } بل العدالة{

  ، وفيه ما عرفت جماعالإ: الأول

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٣٤

  ،حوط على الأأيضاًوالحرية 

  

 عدم التنافي بين : فلا يجوز تسليطه على مال الغير، وفيه،الفاسق غير مأمونن إ :الثاني

  .مانةالفسق والأ

لا ناصحاً إ به فلا توكل : لعامله)عليه السلام (ما تقدم من قول أمير المؤمنين: الثالث

  .هذه الصفات لا تجتمع مع الفسق أن  بتقريب،شفيقاً أميناً حفيظاً

  : هذه الشروط بما لفظه إلى ما ذكره الفقيه الهمداني بالنسبة: وفيه

 عليه كما جماع تم الإفإنقد يظهر من كلمام التسالم على اعتبار هذه الشرائط، 

 الأصل الإمام كان فإن ،ناطته بنظر الوالينإظهر لا فالأإ منها فهو، ويرخ فيما عدى الأيادع

كان غيره كالفقيه في زمان الغيبة ن إ وفهو أعرف بتكليفه، ولا مجال لنا في البحث عن ذلك،

 حاذقاً بأمر السياسة والرياسة وجزم بكونه ناصحاً مورفاسقاً بصيراً بالأ أو ذا رأى صبياًإ

 فلا ، متحرز عن جملة من المعاصي غير المتعلقة بعملهكان فاسقاً غيرن إ وشفيقاً أميناً حفيظاً،

ذا رأى إ مما يتعلق بذلك ،بتها وغير ذلكامانع عن نصبه لجباية الصدقات وضبطها وكت

  .  انتهى،المصلحة في ذلك

  :واستدل له بأمرين} حوط على الأأيضاًوالحرية {

لاه لا عبد لا يملك ولو، والالمعتبر بأن العامل يستحق نصيباً من الزكاة ما عن: الأول

   .يعمل

د لو قلنا بالع أن عمل العبيد كعمل المولى ـ كما أجاب في المعتبر ـ معن إ :وفيه

  .إشكالبملكه لا 

   العبد من ىولا يعط: )عليه السلام(عبد االله  أبي بعض الروايات، كما عن: الثاني



٣٣٥

  نعم لا بأس بالمكاتب

  

  .)١(الزكاة شيئاً

 عطاءن المنساق منه الإأويمكن الخدشة فيه ب: يه الهمداني بما لفظهما ذكره الفق: وفيه

 بن سنان الواردة في االله  في خبر عبد)عليه السلام (قوله إليه يمؤمجاناً من حيث الفقر، كما ي

  .انتهى، )٢(ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً: المملوك

نعم لا بأس {:  بقوله)رحمه االله(ما استثناه المصنف  إلى وعلى هذا، فلا حاجة

من غير فرق بين المشروط والمطلق، وعلل الاستثناء في الجواهر ـ على فرض } بالمكاتب

  .صلاح للملك والتكسب لأنه اشتراط الحرية ـ بجواز عمالته،

 أن ينبغي أنه كما:  فقال،لفظه  فصل في المسألة بما)رحمه االله(صاحب الجواهر ثم إن 

صل قابل لأ أنه  لا، مندرجاً في آية الزكاةقام ونظائره صيرورته عاملاًالمراد في الم أن يعلم

 وتبرعه لو أذن له سيده ، في صحة استيجاره من بيت المالإشكاله لا فإنالعمل في الزكاة، 

 ،تأجر العمل فيهاسجارته من الزكاة، بل من الزكاة التي يإبجواز : بلا عوض، بل قد يقال

  . انتهى،لذين هم بعض مصارف الزكاةلعدم كوم من العاملين ا

جل تختص بقسم خاص من العامل، بل كل من يعمل لأ  لايةن الآأنت خبير بأو

جارة إ فيجوز أخذه من سهم العاملين ب،ية كما تقدمل في الآخالتحصين والتحصيل ونحوه دا

  . ونحوها

                                                

.٣ حللزكاة المستحقين أبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٦

  تقليداً أو  معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداًأيضاًويشترط 

  

عطائه من سهم إعلى هذا يلزم عدم صحة استيجار الهاشمي لحساب الزكاة و: ن قلتإ

  . كما سيأتي على عدم جواز جعل الهاشمي عاملاًبناءًالعاملين 

 والمنصرف منه ، هو لنص خاصإنما الهاشمي من سهم العاملين إعطاءعدم جواز : قلت

  . فتأمل، جعله محاسباًمثل  فيختص المنع به لا،كما سيأتي جعله والياً وجابياً

لا ما اشتمل عليه نص إ عدم الاشتراط في الولي والوكيل قوىوكيف كان، فالأ

 غير هاشمي مع كونه ناصحاً ه من كون)عليهما الصلاة والسلام(وأمير المؤمنين  الرسول

  .شفيقاً أميناً حفيظاً

ية في مصلحة يكون له مدخل أن لا ما لا يوجب التلف معإأما غيرهما فلا يشترط فيه 

  .الفقيه، واالله العالم  أوالإماممن المصالح حسب نظر 

لتوقف المصلحة } تقليداً أو  معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداًأيضاًويشترط {

اشتراط الفقه، كما في الشرائع فلم نظفر على دليل عليه، بل  وأما ،عليها كما لا يخفى

  .لاكتفاء بسؤال العلماءا إلى  عن معتبر المحقق الميلالمحكي

تقليداً أو ،ينالأولق والفقيه في المسألة اجتهاداً في ثم لو فرض اختلاف المعطي والمصد 

تقليده، ولا يجبر على  أو  المعطي حسب اجتهادهإعطاء جواز قوىبالاختلاف، فالأأو 

  .قاده بالدفع للذي عليه حسب اعتأمورذ هو المإالفقيه،  أو ق حسب حكم المصدعطاءالإ

ق، المروي عن ففي صحيح بريد الذي اشتمل على كثير من أحكام المصد  



٣٣٧

  ن لا يكونوا من بني هاشمأو

  

 )عليه السلام (ايته لكيفية بعث أمير المؤمنينك في ح)عليه السلام(عبد االله أبي 

 خذ منكم حق االله فيليكم ولي االله لآإرسلني أدالله   لهم يا عبا:ثم قل: للمصدق، ما لفظه

لا، فلا :  قال لك قائلفإنوليه،  إلى أموالكم فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه

  . الحديث،)١(تراجعه

ذا بعث مصدقه إ) عليه السلام(كان علي :  قال، نقلها في الوسائلأخرىوفي رواية 

نك فلا عولى  فإن ،عطاك االلهأ تصدق رحمك االله مما :تيت على رب المال فقلأذا إ: قال له

  .)٢(جعهترا

  .)٣(لا، فلا تراجعه:  قال قائلفإن: وفي حديث آخر

  :أمورواستدل لذلك ب} ن لا يكونوا من بني هاشمأ {أيضاًيشترط في العامل } و{

 أقوى المنقول الذي هو جماعالإن إ :وفيه. دعوى عدم الخلاف كما في الجواهر: الأول

لا يكونوا  أن الخلاف، نعم في المحتملربما نقل  ما إلى ة فيه فكيف به، مضافاًيحج منه، لا

  .عرف قولا لعلمائنا في ذلكألا : قال أنه من الخاصة، فعن المختلف

 إلى الدفعن إ :وفيه.  وصدقة غير الهاشمي لا تحل للهاشمي،الزكاة صدقةن إ :الثاني

   لولا ،العاملين ليس من باب الصدقة المحرمة على بني هاشم

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٣ الباب ٥٢٦ ص١ ج:المستدرك) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٥٥ الباب ٢١٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح باب أدب المصدق٥٣٦ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٣٣٨

 تحريم الصدقة هي الصدقة أدلةذ المنصرف من إهم،  بل من باب عمل،النص الخاص

ذ صدقة إبين هذا الدليل وبين المدعى عموماً من وجه،  أن لا يخفى، على المتبرع ا كما

  .الهاشمي تحل أولا، وصدقة غير الهاشمي المندوبة حلال ثانياً، فتدبر

، )يه السلامعل(عبد االله  أبي النص الخاص، وهو صحيح عيص بن القاسم، عن: الثالث

 أن فسألوه)  االله عليه وآله وسلمصلى (ناساً من بني هاشم أتوا رسول االلهأن إ :قال

يكون لنا هذا السهم الذي جعله االله عز وجل : يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا

  عبدبني يا):  االله عليه وآله وسلمصلى (للعاملين عليها فنحن أولى به؟ فقال رسول االله

  .الحديث، )١(ل لي ولا لكم، ولكن قد وعدت الشفاعةتحالصدقة لا ن إ المطلب

 ، على ما في الوسائل، وغيرهم)٤( والصدوق)٣( والشيخ)٢(وأورد عليه بمارواه الكليني

ا تحل فإاعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم : قالأنه ) عليه السلام (عبد االله أبي عن

ى ل وع، الذي من بعدهالإمام، وعلى ) االله عليه وآله وسلمصلى ( تحرم على النبيإنمالهم، و

  . )٥()عليهم السلام( ئمةالأ

  .)٦(كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة) عليهم السلام(ئمة الأ أن وما روي من

                                                

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٩ب  البا١٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٦ني هاشم ب باب في الصدقة ل٥٩ ص٤ ج:الكافي) ٢(

.٨ حني هاشم ويحرم من الزكاةب باب ما يحل ل٦٠ ص٤ ج:التهذيب) ٣(

.٤٠ حصناف التي تجب عليها الزكاة باب الأ١٩ ص٤ ج:الفقيه) ٤(

.١ح  المستحقين للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٧ ص٦ ج:الوسائل) ٥(

.٧ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٧ ص٦ ج:الوسائل) ٦(



٣٣٩

  ، كما يجوز عملهم تبرعاً،غيره أو جارهم من بيت المالينعم يجوز است

  

 بل الصناعة العلمية تقتضي ذلك لكثرة  فهو معرض عنها،الأولأما الحديث : وفيه

  خصوصاً بعد ما،شهرخذ بالأتقتضي الأرض احاديث الواردة على خلافها، فقاعدة التعالأ

  .الحديث لم يعرف أحد من الخاصة عمل ذا

  فلا ظهور فيها على تصرفهم، من الزكاة والفطرةالإماموأما الروايات الدالة على أخذ 

  .، كما لا يخفىخراج الإ توليإرادةفسهم، بل من المحتمل بل المقطوع ن فيها لأ)عليه السلام(

جود في المسألة التفصيل بين الزكاة الواجبة من الهاشمي والزكاة وكيف كان، فالأ

اشمي في صورة اضطرار الهاشمي، ففي هذه  والزكاة الواجبة من غير اله،المستحبة ولو من غيره

 وبين غير هذه ،غيرها أو جرةذاً من الزكاة بعنوان الأ أخالصور يجوز كون الهاشمي عاملاً

  .الصور فلا يجوز لهاشمي العمل ثم أخذ الزكاة

 وجه ،نحوهما من غير الزكاة أو جعالة أو جرةأب أو نعم يجوز للهاشمي العمل تبرعاً

  . شاء االله تعالى نإالتفصيل ما سيأتي 

 لا فقد عرفتإسهم العاملين، وعن  لا} غيره أو جارهم من بيت الماليعم يجوز استن{

  .العاملين لهم بوجه من الوجوه  سهمإعطاءعدم 

ذ المحرم هو أخذ الزكاة للنص المتقدم، لا العمل كما لا إ} كما يجوز عملهم تبرعاً{

  . يخفى



٣٤٠

في بعض  )عليه السلام (الإمام عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب قوىوالأ

عليه  (الإمامنائب  إلى اإيصالهزكاته و  خراجمن تصدى بنفسه لإ إلى سقط بالنسبة نعم ي،قطارالأ

   .الفقراء بنفسه إلى أو) السلام

  

عليه  (الإمام عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب قوىوالأ{

 الهإيصازكاته و  خراجمن تصدى بنفسه لإ إلى  نعم يسقط بالنسبة،قطارفي بعض الأ )السلام

   .}الفقراء بنفسه إلى أو) عليه السلام (الإمامنائب إلى 

ويسقط سهم المؤلفة وسهم :  النهايةيفقد اختلف فيها، قال في محك: الأولىأما المسألة 

  . انتهى،الإماممع ظهور  لاإهؤلاء لا يوجدون  لأن اة وسهم الجهاد،عالس

  . على الجواز،في النهاية)  االلهرحمه( كلام الشيخ يمحك لاإ بل لم أجد المخالف كثروالأ

عليهما (مير والأ  فيجوز له ما كان يفعله الرسول، النيابةأدلةنائب بنه إ :والدليل عليه

  .  فلم يكونوا متمكنين من ذلك) السلاممعليه (ئمةسائر الأ وأما ،)الصلاة والسلام

  :واستدل للمنع بأمرين

ما يتألفهم ليجاهدوا إالمؤلفة  لأن :تقدمةما عن النهاية، حيث قال بعد عبارته الم: الأول

  .أول الكلام كما لا يخفىنه إ : وفيهت، والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع الزكوا،معه

من  أو ي،الأصلمن باب كونه الولي نه إ : في بعض النصوص، وفيهالإمامالتعبير ب: الثاني

  لا إاية، و هو الفرد الظاهري في زمان الرو)عليه السلام( أنه باب



٣٤١

  .كان له ذلك قطعاً)  االله عليه وآله وسلمصلى (فالرسول

  .وكيف كان، فلا يفهم الخصوصية من هذه الروايات

 عدم الأصل النيابة لا يعلم شمولها لما نحن فيه، فأدلةيستدل لذلك بأن  أن ويمكن: أقول

يرسل أحد شخصاً ن  أذ بعث السعاة يوجب تقليل مال الفقير بلا دليل، وذلك مثلإالولاية، 

مر بين عدم  ودوران الأ،ذن منه، ويجعل للمبعوث شيئاً من ذلك المالإلقبض مال زيد بلا 

 لا يدل على ،الحصول على شيء من المال لو لم يبعث، وبين ذهاب البعض وبقاء البعض

  .الجواز كما في المثال

يل، كما تقدم الكلام لا ما خرج بالدلإ العموم قوى، فالأة النيابأدلةولكن الكلام في 

  . فراجع،في شيء من ذلك في باب التقليد

 الإمامو)  االله عليه وآله وسلمصلى ( فعل النبيأدلة بمعونة دلة الأقوى أن إطلاقفالأ

  . كاف في المطلب)عليه السلام(

ذا تمكن من ذلك، ولو لم يكن مبسوط إبوجوب البعث على الفقيه : يقال أن بل يمكن

الْيوم لِمن كانَ يرجوا اللَّه و رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ  لَقَد كانَ لَكُم في﴿:  لقوله تعالى،اليد

 الآية تدل على وجوب الاقتداء، حيث علقت الأسوة برجاء االله واليوم فإن )١(﴾الْآخِر

  . أيضاًالآخر، وعدم الرجاء محرم قطعاً، فالأسوة واجبة 

                                                

.٢١الآية : حزابسورة الأ) ١(



٣٤٢

معاونة  إلى  أو،سلامالإ إلى عطائهم ألفتهم وميلهمإالذين يراد من  م من الكفار المؤلفة قلو:الرابع

 ومن المؤلفة قلوم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية ،الدفاع أو المسلمين في الجهاد مع الكفار

   .الدفاع أو المعاونة في الجهاد إلى مالتهملإ أو اعتقادهم

  

يعلم  أن لاإ)  االله عليه وآله وسلمصلى (سنة النبيوعليه فاللازم على الجميع اتباع 

  . وحيث ليس في المقام دليل فالواجب البعث،بعدم وجوا

  .هذا يقتضي وجوب البعث حتى على غير الفقيه: ن قلتإ

قامته، ولا إمر بالمعروف ويكون ذلك من باب الأ أن ذ من المحتملإمانع منه،  لا: قلت

  .بردفتيكون من باب الولاية 

  . فيه مواقع للنظر فراجع،ذا وفصل في المستند تفصيلاًه

 العاملين عن مثل هذا الفرض، وأما التعليلل بكونه أدلةفلانصراف : وأما المسألة الثانية

  .لا ولاية له على ذلك فلا يستحق سهم العامل ففيه نظر، واالله العالم

الذين يراد من  كفارالمؤلفة قلوم من ال {:من أصناف المستحقين للزكاة} الرابع{

 أو معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار إلى  أو،سلامالإ إلى عطائهم ألفتهم وميلهمإ

  .شاء االله تعالىن إ  صالحاً، كما سيأتيلم نظفر لهذا القسم دليلاً} الدفاع

 إلى مالتهملإ أو  لتقوية اعتقادهم،ومن المؤلفة قلوم الضعفاء العقول من المسلمين{

  .}الدفاع أو ونة في الجهادالمعا

  ذكر الروايات : وينبغي أولاً



٣٤٣

  : فنقول، ثم بيان فقه المسألة، تفسير المؤلفةفيالواردة 

 :سألته عن قول االله عز وجل: ، قال)عليه السلام (جعفر أبي  زرارة، عنىرو

﴿ومهلَّفَةِ قُلُوبؤقال،)١(﴾الْم  :ن و من يعبد من دجل، وخلعوا عبادةا االله عزوهم قوم وحدو

رسول االله، وهم في )  االله عليه وآله وسلمصلى (محمداً وأن لا االله،إله إلا  أن االله، وشهدوا

يتألفهم  أن فأمر االله نبيه)  االله عليه وآله وسلمصلى (ما جاء به محمدبعد ذلك شكاك من 

  .به رواقأو سلامهم، ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيهإالعطاء لكي يحسن بالمال و

يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش )  االله عليه وآله وسلمصلى ( رسول االلهفإن

 فغضبت ،باههم من الناسأشنة بن حصين الفزاري و بن حرب، وعييمنهم أبو سفيان ومضر

 االله عليه وآله صلى (رسول االله إلى طلق مفإن ،سعد بن عبادةإلى نصار واجتمعت الأ

كان هذا ن إ :نعم، فقال: تأذن لي في الكلام؟ فقالأيا رسول االله : ل فقاةبالجعران) وسلم

كان غير ذلك لم ن إ وموال التي قسمت بين قومك شيئاً أنزل االله رضينا،مر في هذه الأالأ

  .نرض

 االله عليه صلى (فقال رسول االله:  يقول)عليه السلام (جعفر أبا وسمعت: قال زرارة

سيدنا االله ورسوله، : كم سعد؟ فقالواكلكم على قول سيدأنصار يا معشر الأ): وآله وسلم

 )عليه السلام (جعفر أبا فسمعت:  قال زرارة.نحن على مثل قوله ورأيه: ثم قالوا في الثالثة

  .  انتهى،)٢(فحط االله نورهم وفرض للمؤلفة قلوم سهماً في القرآن: يقول

                                                

.٦٠الآية : سورة التوبة) ١(

.٧٠ ح٩١ ص١ج: تفسير العياشي) ٢(



٣٤٤

 بالفاء، أي فورهملصحيح  في الرواية من خطأ النساخ، وانورهم أن لعل: أقول

 المؤلفة إعطاء حتى يعلموا بأن ،نزال آية الزكاة المتضمنة لسهم المؤلفةإكسر شوكة كلامهم ب

  .) االله عليه وآله وسلمصلى (رسولل رآه ارأي أنه بأمر االله، لا

  .وينبغي تتميماً للمطلب نقل بعض الروايات الخارجة عن محل البحث

 قال ،) السلامماعليه ( وأبي الحسنعبد االله أبي اعة، عنففي تفسير البرهان، عن سم

يوم غنيمة حنين )  االله عليه وآله وسلمصلى (رجلا دخل على رسول االلهن إ :أحدهماذكر 

 االله صلى (منهم مائة راحلة ونحو ذلك، وقسم رسول االله الرجل وكان يعطي المؤلفة قلوم

ما عدلت حين :  فقال له،د أزاغ االله قلبهحيث أمر فأتاه ذلك الرجل ق) عليه وآله وسلم

لم تر قسمت الشاة أ ،ويلك ما تقول):  االله عليه وآله وسلمصلى (قسمت؟ فقال رسول االله

بل حتى لم أقسم الإ أو ،قسم البقر حتى لم يبق معي بقرة واحدةألم  أو ،حتى لم يبق معي شاة

نق هذا عرسول االله حتى نضرب  أتركنا يا: ه لهأصحابلم يبق معي بعير واحد؟ فقال بعض 

  .)١(لا، هذا يخرج في قوم يقرؤن القرآن لا يجوز تراقيهم، بل قاتلهم غيري:  فقال،الخبيث

  . )عليه السلام ( والمراد بقاتلهم أمير المؤمنين،كان رئيس الخوارج أنه الظاهر: أقول

بضعف وا ؤفلما كان من قابل جا): السلامعليه  ( قال أبو جعفر،وفيه عن زرارة

خطيباً )  االله عليه وآله وسلمصلى ( فقام رسول االله: قال،الذين أخذوا وأسلم ناس كثير

بل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتم، وقد أسلم وا من الإؤهذا خير أم الذي قلتم، قد جا: فقال

  الله عالم وناس 

                                                

.١٥ ح١٣٧ ص٢ ج:تفسير البرهان) ١(



٣٤٥

 أن  ديته علىإنسان كل يعندي ما أعط أن كثير، والذي نفس محمد بيده لوددت

  .)١(لم الله رب العالمينيس

: قال) عليه السلام (جعفر أبي رواه زرارة، عن هذا ومن الروايات المرتبطة بالمقام ما

م قوم وحدوماالمؤلفة قلواًمحمد أن  االله وخلعوا عبادة من دون االله ولم تدخل المعرفة قلو 

) عليه وآله وسلم االله صلى (رسول االله، وكان رسول االله)  االله عليه وآله وسلمصلى(

  .)٢(لفهم ويعرفهم كيما يعرفوا ويعلمهمأيت

ما كانت : )عليه السلام (قال أبو جعفر:  قال،وعن موسى بن بكير، عن رجل

 وهم قوم وحدوا االله تعالى وخرجوا من الشرك ولم ، منهم اليومأكثرالمؤلفة قلوم قط 

 صلى ( فتألفهم رسول االله،ا جاءقلوم وم)  االله عليه وآله وسلمصلى (تدخل معرفة محمد

ليكما )  االله عليه وآله وسلمصلى (وتألفهم المؤمنون بعد رسول االله) االله عليه وآله وسلم

  .)٣(يعرفوا

لخ بيان كثرة من لم تدخل معرفة إ ما كانت المؤلفة: ن المراد بقوله أالظاهر: أقول

، ففي )عليه السلام (الإمام في زمان في قلبه من المسلمين)  االله عليه وآله وسلمصلى (النبي

سلام جديداً ما كان يبلغ مع كثرة المؤلفة لكون الإ)  االله عليه وآله وسلمصلى (زمان النبي

  .)عليه السلام (الإمامعددهم بقدر عددهم في زمان 

  هم قوم : في المؤلفة قلوم، قال) عليه السلام(براهيم، نقلا عن العالم إوعن علي بن 

                                                

.٧١ ح٩٢ ص١ ج:تفسير العياشي) ١(

.٣ س٢٩٩ ص١ ج:تفسير القمي) ٢(

.٣ ح١٣٦ ص٢ ج:هانتفسير البر) ٣(



٣٤٦

رسول )  االله عليه وآله وسلمصلى (محمداًن  أاالله ولم تدخل المعرفة قلوما وحدو

  . الحديث،)١(االله

في قول االله : قال أنه ،)عليه السلام (محمد بن علي جعفر أبي وفي المستدرك، عن

سلام من رؤساء القبائل، كان هم قوم يتألفون على الإ:  قال،﴾والمؤلفة قلوم﴿: وجلعز

 ذا احتاجإيعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك في كل زمان )  االله عليه وآله وسلمىصل (رسول االله

  .)٢( فعلهالإمامذلك إلى 

  :هذا بعض الروايات الواردة في المقام، وقد اختلف في المسألة من وجهين

المراد به  نأ :جماع عليه الإيفي المراد بالمؤلفة، فقد نقل عن المشهور، بل ادع: الأول

  . يستمالون للجهاد بالصدقاتالكفار الذين

يشمل الكفار  أنه ،الموافق للمتن  وبعض آخر، كما هو)رحمه االله(وعن المفيد 

  .والمسلمين

 اختيار اختصاصهم : والمستمسك وغيرهم،ابن الجنيد كصاحبي الحدائق والمستند وعن

  .قوىوهو الأ ، إليهالميل أو بالمسلمين

  :أموريحة المستفيضة، وأورد عليها بلنا ما تقدم من الروايات الصحيحة الصر

 عراض بعد ما عرفتعدم تسليم الإ: ا معرض عنها فلا يمكن العمل ا، وفيهإ: الأول

  من القدماء كالمفيد وابن الجنيد، مضافاً  من الاختلاف حتى

                                                

.٣ س٣٩٩ ص١ ج:تفسير القمي) ١(

.١١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٣١ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٣٤٧

ه في غير إسقاط لعدم الدليل على ،عراض غير مسقط للرواية عن الحجيةالإ أن لىإ

  .صورة التعارض

لم  العلماء مع شدة ورعهم لو أن عراض موجب للسقوط من جهةالإن إ :ن قلتإ

 كشف ذلك عن خلل فيها، بل كلما كانت ،يعملوا برواية مع كوا بمرأى منهم ومسمع

 الموجب لعدم الوثوق الذي هو ،أقوى كان احتمال الخلل أكثرعراض الرواية أصح وكان الإ

لو  عراض يحتمل كونه للضعف بخلاف مايفة كان الإلو كانت الرواية ضع ذإمعيار العمل 

  .كانت صحيحة

 كانوا يعملون على طبق الاجتهادات لم يبق )رحمهم االله(م أبعد ما علمنا من : قلت

تية، ولذا  وغيره من الوجوه الآإطلاق إلى عراضهم، خصوصاً بعد احتمال استنادهمإوثوق ب

 ،خذونأالمتأخرين يويث ترى المتقدمين يعرضون  ح،كثر الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين

  .بالعكسو

وليس وجه العمل بالرواية الوثوق فقط حتى يدور مداره العمل، بل صحة الرواية 

في التشكيك فيما يرويه ) عليهم السلام(ئمة حد من موالي الألا عذر لأ لأنه ،موجبة للعمل

  .الثقات

  .صول كما تقرر في الأ،عقلاء موجب لبناء الأيضاًالصحة   الوثوق بغيرنعم

ذ إ ، متهافتة الدلالةالأولى فالرواية ،عدم تمامية دلالة بعضها وسند بعضها: الثاني

 فإن:  بقول)عليه السلام (الإمامصدرها في باب الزكاة وذيلها الذي هو محل استشهاد 

 غزوة فإن ،خر للآأحدهما ولا مناسبة بينهما حتى يستشهد ب،لخ في غزوة حنينإرسول االله 

  حنين كما ذكره بعض المؤرخين بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وكان 



٣٤٨

 صلى ( وبعث النبي،بين المؤلفة هو الغنيمة)  االله عليه وآله وسلمصلى (قسمه النبي ما

 المؤلفة إعطاء وكان هذا حكم ،كان في السنة التاسعة لجمع الزكوات) االله عليه وآله وسلم

  .من الزكاة

  .دعائم التي نقلناها عن المستدرك ضعيفة السندورواية ال

 )عليه الصلاة والسلام( الإمامذ إ فلم يظهر لنا وجهه، الأولىما افت الرواية أ: أقول

المؤلفة  أن مرية فيه، فكما بصدد بيان الاستشهاد لكون المؤلفة هم المسلمون، وذلك تام لا

  .  كل ذلك تأليفاً لقلوم، كذلك شرع لهم من الزكاة،أكثرعطوا من الغنائم أ

ية وردت في الآ أن ه لا يريد بذلكفإنلخ، إ ... فحط االله: )عليه السلام (وأما قوله

ية الظاهرة في الزكاة، بل يريد موال غنائم وبين الآنفس المقام حتى يقع التنافي بين كون الأ

ولذا ذ العلة واحدة، إ، جعل السهم في الزكاة مما يكسر الفور في باب الغنيمةأن على الظاهر 

  . ولم يقل ردهمفحط االله فورهم: )عليه السلام (قال

  .الأولىالرواية  إلى هذا بالنسبة

 فلا ،وأما رواية الدعائم فيصلح مستنداً، كما يظهر ذلك لمن راجع تتمة المستدرك

اهما  وضعف تلك، ففي ما سويلو سلم افت هذأنه  إلى كم، مضافاًياب في الحينبغي الارت

  .خبار الصحيحة الصريحة المستفيضة التي نقلنا بعضها غنى وكفايةمن الأ

 منها ما أرسله ولد ،معارضة هذه الروايات بروايات تدل على مذهب المشهور: الثالث

  . عدم مقاومته لما تقدم: وفيه.م قوم كفارأ من :رشادالكركي في حاشية الإ



٣٤٩

على نه إ : يشمل الكفار والمسلمين، وفيههفإن ، ما تقدم عن الدعائمإطلاق: ومنها

 مقيدة بما فيها من الاختصاص ،ما في النصوص السابقة إلى  وعدم الانصرافطلاقفرض الإ

  .بالمسلمين

عليه (عبد االله  أبي حسنه، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أو صحيح حريز: ومنها

يا زرارة لو كان يعطى من :  فقال:هوفي، يمان في العاملينالذي تقدم في اشتراط الإ، )السلام

 يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين إنمالها موضع، و يعرف دون من لا يعرف لم يوجد

  . الحديث،)١(فيثبت عليه

  .)٢(سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام والباقي خاص: )عليه السلام (وقوله

 ئمةو اصطلاح الأة ومن لا يعرفها،كما هالإمامالظاهر منها من يعرف ن إ :وفيه

 الشيعة لا إلى  فيعبرون عنهم بالعارف، وكذلك العموم بالنسبة،في الشيعة) عليهم السلام(

  .المسلم

، ولو فرض وجوده جماعما عرفت من عدم الإ: ، وفيهجماعكوا مخالفة للإ: الرابع

  .فهو منقول لا يفيد علماً ولا عملا

  .ية الآطلاقمنافاا لإ: الخامس

ذ المراد من المؤلفة غير معلوم، بل هي مجملة من هذه إ لها، إطلاقية لا الآن إ :وفيه أولاً

  . في الرقاب لإجماالناحية ك

                                                

.٤ ح في علة وجوب الزكاة١ باب ٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.٤ ح في علة وجوب الزكاة١ باب ٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٣٥٠

  . فالنصوص حاكمة على ذلك بعد ظهور الحصر فيهاطلاقعلى فرض الإن إ :وثانياً

 والمرسل جماع كالإ،واستدل من خص المؤلفة بالكفار ببعض هذه الوجوه الخمسة

  . عن تلك الروايات، وقد عرفت الجواب عنهاصحابعراض الأإعد المتقدم ب

ية والجمع بين الروايات، وقد عرفت  الآإطلاقواستدل من عممهم بكلا الفريقين ب

  .ضعفه

  : ليه، حيث قال ما لفظهإويظهر من الفقيه الهمداني الميل 

م الذي المؤلفة قلو أن صحابخبار وكلمات الأثار والأالذي يظهر بالتدبر في الآ

 الكفار الذين يقصد بتأليف أيضاًجعل لهم نصيباً من الصدقات أعم من الجميع، بل يتناول 

  . انتهى،م في الاسلامقلوم دخوله

 فضلا ،خبار سوى المرسل على دخول الكفارولكن قد عرفت عدم دلالة شيء من الأ

  .عن هذا التعميم الواسع

التأليف  أن صاص المؤلفة بالمنافقين وشبههمخبار الدالة على اختمقتضى هذه الأثم إن 

 كما نص على ذلك ،ذكروه من الجهاد جل البقاء على الدين والثبات عليه، لا لما هو لأإنما

  . بل لم نجد خبراً يدل على ذلك كما لا يخفى،في المستند وغيره

الله  اصلى (هل يخص بزمان النبي أنه من مواضع الخلاف في مسألة المؤلفة في: الثاني

 كما عن الإمامبزمان حضور  أو ،)١() رحمه االله (كما عن الصدوق) عليه وآله وسلم

  )٢(الشيخ

                                                

.١٣ س في علة وجوب الزكاة١ باب ٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.الزكاة آخر الحديث أهل  في اصناف١٢ باب ٤٩ ص٤ ج:هذيبالت) ٢(



٣٥١

  .زمان كما عن بعض كتب العلامةعام لجميع الأ أو ،)رحمه االله(

  . دليل إلى  فما سواه يحتاج،نه القدر المتيقنأب: ولويمكن الاستدلال للأ

   .ن لا مجال للقدر المتيقطلاقمع الإن إ :وفيه

بعض  وأن ،الإمام ولا جهاد في زمان غير ، يكون للجهادإنماالمؤلفة  ن سهمأب: وللثاني

  . كخبر الدعائمالإمامالنصوص يظهر منها الاختصاص ب

لنا في  أن  مع، فلما عرفت من عدم ذكر من الجهاد في الروايات،الأولأما : وفيه

 فالدليل ،شاء االله تعالى نإتي أ ياًم كلا)عليه السلام (الإماماختصاص الجهاد بزمان حضور 

  .ممنوع صغرى وكبرى

مقام البيان والاختصاص، بل في مقام  ن خبر الدعائم ونحوه ليس فيفلأ: وأما الثاني

 ،صنعه أبو بكر وعمر ، خلافاً لما) االله عليه وآله وسلمصلى (بيان عدم السقوط بموت النبي

  ).له وسلم االله عليه وآصلى ( سهمهم بعد النبيإسقاطمن 

  : قال)النص والاجتهاد(ليك نص ما ذكره السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه إو

للمؤلفة  االله تعالى فرض في محكم كتابه العظيم أن المؤلفة قلوم، وذلك سهم: ومنها

بوبكر جاء المؤلفة قلوم لاستيفاء ألكن لما ولى : قالأن  إلى الزكاة،سهماً في  قلوم

، فكتب أبوبكر ) االله عليه وآله وسلمصلى (ا جرياً على عادم مع رسول االلهسهمهم، هذ

لا حاجة لنا بكم فقد : خذوا خطه عليه فمزقه وقالأعمر لي إلى لهم بذلك، فذهبوا بكتابه

بكر أبي  إلى لا فالسيف بيننا وبينكم، فرجعوإ أسلمتم وفإنغنى عنكم، أسلام وأعز االله الإ

  فة أم نت الخليأ :فقالوا له



٣٥٢

  .انتهى، )١(مضى ما فعله عمرأشاء االله تعالى، و نإبل هو : هو؟ فقال

 إلى ة اعتقاده بالنسبةي تقوي فكل مسلم رج، بقاء هذا الحكمقوىوكيف كان، فالأ

 ،ه من سهم المؤلفةؤعطاإ ذا العطاء جاز ،وما جاء به)  االله عليه وآله وسلمصلى (النبي

  . والاستصحابطلاقللإ

  :فروع

 فيتبع ،ياه جائزاًإهم ؤعطاإكان ن إ ورم هذا السهم للمؤلفة،يحهل : الأولفرع ال

  :  احتمالان،م لا يحرمأسلامهم إالضمان بعد قوة 

كان للنظر فيه ن إ و من وجه، لا يخلووهو:  نقلها في الجواهر، ثم قال،الحرمة: الأول

  .مجال

دليل،  إلى الضمان يحتاج لأن ،قوىا هو الأألا إمن قال ا  الحلية ولم أر: الثاني

 ،يدل دليل من الخارج على الحرمة أن لاإخذ مر بالدفع يقتضي حلية المدفوع للآوظاهر الأ

  .ولم يوجد في المقام كما لا يخفى

 ، هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له أم لاإعطاءهل الشرط في : الثانيالفرع 

  :احتمالان

  .ية الآطلاق لإ،العدم: الأول

  العلة  لأنه ،حوطصاحب الجواهر، وهو الأ إليه  ذهب،الاشتراط: الثانيو

                                                

.٥ المورد ٤٢ ص:النص والاجتهاد) ١(



٣٥٣

في ) عليه السلام (جعفر أبي خبار المتقدمة، كقوللهذا، كما يظهر من بعض الأ

يتألفهم بالمال والعطاء لكي أن ) صلى االله عليه وآله( فأمر االله نبيه: صحيحة زرارة المتقدمة

  .)١(قروا بهأ الذي دخلوا فيه وسلامهم ويثبتوا على دينهمإيحسن 

  .غير ذلك إلى .)٢(لكيما يعرفوا: بن بكير وفي رواية موسى

، يلزم ذلك توفيراً على  بلين الكلام ونحوه من غير المالمكن التأليفألو : الثالثالفرع 

ا لم تقيد بصورة عدم فإ ،يات والروايات الآطلاق العدم لإقوىصناف أم لا؟ الأباقي الأ

  . غيرهتأثير

 عطاءلا؟ الظاهر الإ من هذا السهم أم منهم ذا كانإهل يعطى الهاشمي : الرابعالفرع 

ما ورد مما ظاهره  إلى السهم، مضافاًغير مثل هذا  إلى  الصدقة المحرمة منصرفةإذعلى تردد، 

  . كل والعمالةحصر الصدقة المحرمة على بني هاشم في الأ

كلت أبالي ألا تحل لنا زكاة مفروضة وما : قالنه أ) عليه السلام (فعن جعفر بن محمد

نأكلها ونعمل  أن ن االله حرم علينا من صدقات الناس، إشربت من خمر أو من زكاة

  .)٣(عليها

 الأولهل يعطى هذا السهم للغني من المؤلفة أم يختص بالفقير؟ الظاهر : الخامسالفرع 

  . جعل لمكان التأليف لا للفقرإنمالأنه 

  خبار قد ورد بعض الأ: قلتن إ

                                                

.٧٠ ح٩١ ص١ ج:تفسير العياشي) ١(

.٣ ح١٣٦ ص٢ ج:تفسير العياشي) ٢(

.٤ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١٦ الباب ٥٢٤ ص١ ج:المستدرك) ٣(



٣٥٤

  الرقاب: الخامس

  

  .طوائف خاصة لاإفي حرمة الصدقة على الغني 

 ، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول االله)عليه السلام (ففي المستدرك، عن جعفر بن محمد

غارم وهو  أو ، عامل عليها،لا لخمسةإلا تحل الصدقة لغني : قال أنه )صلوات االله عليهم(

  . انتهى،)١(هديت لهأرجل  أو ،رجل اشتراها بماله أو ،تحمل بالجهالةو  أالذي عليه الدين،

رجل اشتراها  أو:  المراد بالصدقة ما كانت صدقة حين أخذها عن المالك بدليلفإن

  .المشتري ليس بعنوان الصدقة إلى الدفع ذإيدفع بعنوان الصدقة،   لا مابماله

لروايات الكثيرة الواردة في باب المؤلفة ية واهذه الرواية لا تصلح لتقييد الآ: أقول

رؤساء القبائل الذين كان يتألفهم أن  إلى المطلقة من حيث الغني والفقر كما لا يخفى، مضافاً

  .لم يكونوا فقراء جميعهم قطعاً، واالله العالم)  االله عليه وآله وسلمصلى (رسول االله

وعليه فالمؤلفة ، )رحمه االله( فتحقق من جميع ما ذكرناه وجوه النظر في كلام المصنف

  . فتأمل، وغيرهاالأولى في الرواية )عليه السلام (الإمامقلوم منحصرة في الذين عرفهم 

   نسان وذلك بأن يتسبب الإ،اًإجماعنصاً و} الرقاب {:صنافمن الأ} الخامس{

                                                

.١٢ ح للزكاة المستحقينأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:المستدرك) ١(



٣٥٥

   المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة:الأول ،وهم ثلاثة أصناف

  

حتى يصح جعله مقسماً لقول من ، رقبة الحر أو أعم من رقبة العبد ،لى فك الرقابإ

  .شخاص الذين لزمتهم الكفارات كما سيأتي هذا السهم للأإعطاء بجواز ليقو

  .ختلف فيهاية  من الآرادةوكيف كان، ففك رقبة العبد الذي هو متيقن الإ

 فلا ،طلاقأخرين الإسلام وجماعة من متأخري المتفعن المفيد والحلي والعلامة وفخر الإ

خبار مطلقة، كموثقة  وذلك لأ،تية ونحوها، بل يجوز فك كل رقبةينحصر بالموارد الثلاثة الآ

  .ية الآإطلاق إلى يوب وغيرها، مضافاًأ

  .اختصاص ذلك برقاب خاصة إلى )رحمه االله(وذهب جماعة منهم المصنف 

لعاجز عن أداء مال  المكاتب ا:الأول ،م ثلاثة أصنافه{المتفق عليه منها } و{

، خصوص المرسل المروي في جماعية والإ الآإطلاق إلى ويدل على ذلك مضافاً} الكتابة

ل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ئس أنه ،)عليه السلام (الفقيه والتهذيب، عن الصادق

وفي : االله تعالى يقول في كتابهن إ  عنه من مال الصدقة،ىيؤد: بعضها؟ قالأدى 

  .)١(الرقاب

  : فرع

يمان  يحتمل اشتراط الإ،مؤمناً أو غير هاشمي أو العبد المكاتب عادلاً هل يشترط كون

 وفيه تأمل ،الولاية أهل وضعها في غير لأنه عادة المخالف لزكاة مالهإحاديث الواردة في للأ

  . يأتي، والظاهر عدم اشتراط العدالة لعدم الدليل عليه

                                                

.٣٥ ح من المكاتب٣ باب ٢٧٥ ص٨ ج:التهذيب .٣ ح في المكاتبة٥٠ باب ٧٤ ص٣ ج:الفقيه) ١(



٣٥٦

عطائه قبل حلوله إ ففي جواز ،يكون بعد حلول النجم أن طحو والأ،مشروطاً أو  كانمطلقاً

  إشكال

  

  :اشمية ففيه ترددلهوأما عدم ا

لا يعطى  أنه  من سهم الفقير ونحوه، ومنعطاءمن انصراف عدم جواز الصدقة بالإ

  .للعبد بل لمولاه فيجوز

) سلم االله عليه وآله وصلى (ومن الحديث المتقدم في مسألة العاملين وعدم جعل النبي

الهاشمي  إلى  الكاشف عن كون مطلق الزكاة لا يصل، بكوا صدقة معللاًبني هاشم عاملاً

 للرواية المتقدمة عن ، كل والعمالةبانحصار المحرم في الأ: كان قد يقال نإفلا يجوز، و

  .)عليه السلام (الصادق

  . فكهم من الزكاة المأخوذة من السادةحوط والأ، ترددىقرب الجواز علفالأ

 إطلاقويدل على ذلك } مشروطاً أو  كانمطلقاً{ المكاتب أقساملا يفرق في نه إثم 

  .جماعالإ إلى ية والرواية، مضافاًالآ

وقع في  لأنه  وليس بشرط،دية المكاتب لبعض مال الكتابةأقد وقع في الرواية تنه إثم 

  .عليل عدم اشتراطه له، بل الظاهر من الت)عليه السلام (الإمامالسؤال، ولم يعلم تقرير 

 ىثم لو احتال العبد لخلاص نفسه بالكتابة من الزكاة مع علمه بعدم تمكنه، فهل يعط

: يقال أن لاإالمنصرف من النص غير هذا القسم، اللهم  ذإتردد،  من هذا السهم أم لا؟ فيه

  .بجواز صرف الزكاة في مطلق الرقاب

بعد حلول {أداء هذا السهم } أن يكون{: )رحمه االله(بنظر المصنف } حوطوالأ{

  ظهور النص  ية ومن الآإطلاقمن } إشكالعطائه قبل حلوله إ ففي جواز ،النجم



٣٥٧

المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال  إلى دفعن إ  لكن،كل من المولى والعبد إلى ويتخير بين الدفع

 بد ولم يصرفها في فك رقبتهالع إلى لو دفعها أنه  كما،الرق يسترجع منه إلى الكتابة في المشروط فرد

  تبرع أجنبي يسترجع منه أو لاستغنائه بإبراء

  

ية هو  الآإطلاقه كإطلاقظهور للنص، بل  لا أن في العجز بعد النجم، ولكن لا يخفى

  .داء على العاجز في وقت الأذ من البديهي صدق العجز فعلاًإالمحكم، 

بل وغيرهما ممن } لمولى والعبدكل من ا إلى بين الدفع {خراج للإالمتولي} ويتخير{

ات وما في الرواية طلاقالإ إلى ليه، مضافاًإالوصول  المقصود هو أن المولى، لوضوح إلى يدفع

 المفهوم من مثل فإنالمولى،  إلى ظهور له في الدفع  لا عنهييؤد: )عليه السلام (من قوله

  .فىهذه العبارة في العرف تحميل الدين على بيت المال كما لا يخ

 إلى  فرد،المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط إلى دفعن إ لكن{

 أو لاستغنائه بإبراء العبد ولم يصرفها في فك رقبته إلى لو دفعها أنه  كما،الرق يسترجع منه

  .}يسترجع منه{، نحوها أو ارتداد موت أو أو }تبرع أجنبي

نه لو صرفه في غيره لا يجوز أ عنه بيكفروض، فقد حللشيخ في بعض الخلافاً 

  . فله التصرف فيه كيف يشاء،يملكه بالقبض أنه  منه علىبناءً، هارتجاع

  السيد صرف ذلك في  يكون العبد أو أن لاّإ ه،لم يوضع في موضعنه إ :وفيه



٣٥٨

 أن جازه المعطي، وقد ورد على الشيخ بما عن المحقق وغيره منأمصرف الزكاة و

 ،جهة خاصة إلى صناف، وقد رخصه في الصرففي صرف الزكاة في الأللمالك الخيار 

  . عنهيفليس له التخط

 أو جازة المعطي،إ إلى في صورة وضع الزكاة موضعها لا وجه للاحتياج: ن قلتإ

ولم يعلم تقييدها بنظر ، ية مصارف للزكاةذ هذه الموارد المذكورة في الآإيسترجع المال، 

ها كفى ولو كان المالك غير راض، بل ولو سرق احدإة في  بل لو صرفت الزكا،المعطي

  .حدأ عدم التقييد بنظر أصالة دليلا على المطلب ي ويكف،كاةزالفقير من ال

  :مراتب التخلف عن نظر المعطي ثلاثة: قلت

ها ءعطاإ ييريد المعط أو ،يأخذ المصرف الزكاة بدون اطلاع من المعطي أن :الأولى

  .خر الزكاة من يده قهراًب المصرف الآ فينه،لهذا الفقير مثلا

ها في جهة غيرها، مثلا ف لمصرفه في جهة خاصة فيصريعطي الزكاة المتولي أن :الثانية

 أو يعطيها لمديون آخر ليصرف في دينه أو ياه ليعطي دينه فيصرفها في مؤونة سنته،إيعطيها 

  .نفقته

  .بالعكس أو ، فيصرفها في قوته، للفقير ليصرفها في لباسهيعطيها المتولي أن :الثالثة

م الذي لا شبهة فيه عدم جواز أخذ الفقير بدون فكأنه من المسلّ: الأولىأما الصورة 

  ياه بغير رضاه، وذلك لما هو المسلم عند إبه  أو اطلاع المالك،



٣٥٩

لو جعل حق في مال أحد لصنف كان الاختيار مرتبطاً بذاك  أنه العقلاء كافة من

  .دل على عدمه دليلالشخص، لو لم ي

حيث كان أمر  منها الصدقات، والولاة وعد إلى ويؤيده بل يدل عليه المرسل أربعة

 )عليه السلام (الإمام ولم يجوز ،الصدقات بيد الوالي، فاللازم الاقتصار عليه وعلى من عينه

 غير  الزكاة، فأخذهخراجشاء االله في مسألة المتولين لإ نإ، كما سيأتي هلا للمالك وشبهإ

  .شكال في الإيعدم التقييد الذي أدع أصل باً غير جائز، وذا يسقط أو ااز خفيةً

مال ليفرقه في قوم، وكان  إليه من دفع أن  مارواه في الوسائل في بابأيضاًويدل عليه 

لا إشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم أيعين له  أن لاإيأخذ  لنفسه كأحدهم،  أن  جاز له،منهم

  .ذنهإب

 عن الرجل يعطي )عليه السلام (الحسن أبا سألت: فعن عبد الرحمان بن الحجاج قال

 أن لا بأس: الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال

يضعها في مواضع  أن ذا أمرهإيأخذ  نأولا يجوز له : ، قاليأخذ لنفسه كما يعطي غيره

  .تهىان، )١(ذنهإلا بإمسماة 

ه لو لم يكن الوضع بنظر المالك لم يكن وجه لعدم جواز أخذ الواسطة من تلك فإن

  . لم يصرح فيها بلفظ الزكاة في كمال السقوط الرواية أن صدقة، والشبهة فيلا

                                                

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٦٠

م أوكيف كان، فهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه، بل المعروف عن جماعة من الفقهاء 

 ولكنه ساقط كما سيأتي ، بنفسهخراج المالك للإيواز تصدبعدم ج: مر، وقالواعكسوا الأ

  .في مسألة التولية

 لما تقدم من القاعدة ،كان يظهر منهم عدم الجوازن إ وفالفقهاء: وأما الصورة الثانية

  :المسلمة عند كافة العقلاء، ولكن قيل ينافي ذلك بعض الروايات

الرجل يعطي الرجل من زكاة : )معليه السلا(عبد االله بي قلت لأ:  قال،كرواية الحكم

 : فقال،رجل مسلم أعطى رجلا مسلماًنه إ :؟ قلت لهما للزكاة يحج به: ماله يحج ا؟ قال

ا ين إ ا بعده ما يشاءصكان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره ولا يقل له حج نع)انتهى، )١.  

  . فتأملهجه لنهيلا لم يكن وإ هذه الرواية تدل على عدم ولاية المعطي وفإن

 للقاعدة العقلائية، ،جازهأ ومن الإمامذا ثبت ما تقدم من خصوصية الولاية بإ: أقول

ثبات المطلب ذه إلا فإوجه للتخطي عن ما عينه المالك و ومرسلة ولاية الصدقات لم يكن

 ، عدم الحق للمالك في ذلك يؤيد عدم التعيين بتعيينهأصالةالرواية مشكل، خصوصاً و

من شراكة الفقراء  ما علم ه بعدفإن، الأصلمر بين التعيين والتخيير محكوم ذا ان الأودور

لا بقدر إليهم من أموالهم إغنياء كان اللازم جواز عملهم فيما يصل صناف مع الأوسائر الأ

  ما خرج بالدليل 

                                                

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٦١

 لو عين امالإمذ إ، الإمامفرق بين المالك و أنه ، ولا يخفى)عليه السلام (الإماممن ولاية 

ه لا يجب ذلك فإنه، بخلاف المالك تطاعته وحرمة معصيإمصرفاً تعين من باب وجوب 

  .ليهإبالنسبة 

  :بعض الرواية المؤيدة إلى لا يكون للمالك هذا الحق، مضافاً أن وكيف كان، فلا يبعد

 ذا أخذ الرجل الزكاة، فهي كمالهإ: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي فعن سماعة، عن

  .)١(نعم هي ماله: قالأن  إلى  يشاءيصنع ا ما

بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي  :)عليه السلام ( عنه،أخرىوفي رواية 

  .)٢(تصدق ويحجيويتزوج و

ذ لا دليل على إقرب في النظر جواز مخالفة المالك المعطي، فالأ: وأما الصورة الثالثة

  .سلم تعيينها في القسمين السابقين نإ وتعين الزكاة بتعيينه ذا النحو،

 من مالي، عط الفقير ديناراًأ: لو قال المولى لعبده حال الزكاة حال مان إ :والحاصل

 بأن يعطي هذا دون ذاك، أما ،تعيين الفقير إلى  المتيقن منه جعل الاختيار للعبد بالنسبةفإن

اصرفه في لباسك :  للفقيره الولاية حتى في تعيين خصوصية المصرف بأن يقول العبدؤعطاإ

  . فلا،مثلا

                                                

.١ حستحقين للزكاة المأبواب من ٤١ الباب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ٥٢٥ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٣٦٢

وخصوصاً وجملة من روايات الزكاة تضمنت كون المال للفقراء بنحو الشركة، 

 وأن  القول بثبوته في الصورة الثانية،حوطالأ أن ، كماأقوىفالقول بعدم هذا الحق للمالك 

  .الأولىقرب ثبوته في الأ

  : فرع

، أم يجوز صرف سهم الرقاب حتى في المولى مباشرة إلى هل اللازم دفع الزكاة

 يصرف مبلغ لط إليه إلى  المالإيصاللو كان المولى بعيداً يحتاج   كما،مقدمات الفك

 عطاءفي خصوص الإ معنى في الرقاب الصرف في هذه الجهة، لا لأن الثاني، الطريق؟ الظاهر

  .المولىإلى 

ية ذا قط، ولكن يبعد تقييد الآالمولى ف إلى عطاء بالإنعم ظاهر الرواية المتقدمة الصرف

  .الظهور

 داءوفي معنى أدائه في مال الكتابة صرفه فيما يستعان به على الأ: قال الفقيه الهمداني

   .ليهإصرف في فك الرقبة، فلو تعذر الفك ارتجع ممن وصل لأنه 

كان وضعاً للزكاة  إليه وصوله أن  لانكشاف)رحمه االله (كما صرح به شيخنا المرتضى

ية يكفي في صدق الصرف في الرقاب المنساق من الآنه إ :يقال أن لاإعها، اللهم ض غير موفي

تخلف ذلك عن حصول ن إ وليه،إالصرف فيما يتوصل به على فكاكها بقصد التوصل به 

  .  انتهى،المقصود فليتأمل

 ،)معليه السلا (اصرفه في زيارة الحسين: لو قال ذإ ،قرب ما ذكره الفقيه الهمدانيوالأ

حصر، لم يكن حق عرفي  أو مريد كربلاء، ثم اتفق رجوع الزوار لصد إلى فصرفه المعطى له

  .للمالك في الارتجاع

  .  المتوقفة عليها الفك من سهم سبيل االلهمور جعل هذه الأالأولىو



٣٦٣

  ذا كان فقيراًإنعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء 

  

   :فرع

داء  جعلها خمسة في مدة سنة، وكان العبد يقدر على الأداء حسبكانت نجوم الأ لو

ه في المدة ؤيجب على العبد الاقتراض وأدا أو ،الرقاب في مدة سنتين، فهل يعطى من سهم

  لا كان على المولى الصبر؟ إو تمكن،ن إ المضروبة

متمكن في الجملة فيجب على المولى  أنه داء، ومنلا يتمكن من الأ أنه  من،احتمالان

  .)١(﴾ميسرةٍ إلى كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌن إو ﴿:صبر، لقوله تعالىال

، لو كانت مدة التمكن كثيرة جداً بحيث يلحق بالعجز عرفاً قرب التفصيل بين ماوالأ

 من سهم الرقاب، وبين غيره فلا يجوز عطاء فيجوز الإ،ما لو تمكن في ظرف خمسين سنةك

وجوب  وأما د من هذا لسهم مطلقاً، كما هو قول المفيد وجماعة،شراء العببجواز ذا قلنا إلا إ

  .القرض على العبد فمشكل

لى العبد فلم يصرفه في فك رقبته  إأي حين دفع السهم} نعم يجوز الاحتساب حينئذ{

  . لا يتمكن المولى من نفقته} ذا كان فقيراًإمن باب سهم الفقراء {

ولا يعطى العبد من الزكاة : )عليه السلام (هالعبد، لقول إلى لا يجوز الدفع: ن قلتإ

  .)٢(شيئاً

   وربما ،تمكنه عدم ، لا صورةلىالمنصرف منه صورة تمكن المو: قلت

                                                

.٢٨٠الآية : سورة البقرة) ١(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٤

ولو احتاج لم يعط من  : بن سنان الواردة في المملوكعبد االلهيورد عليه بأن في خبر 

  .)١(الزكاة شيئاً

 دارةإاج المولى، وعدم تمكنه من ييلازم احتذ احتياج العبد لا إهذا لا ينافي ذاك، : أقول

 لأن العبد لا يعطى من الزكاة ولو احتاج، أن شئون العبد، والحديثان من واد واحد، فالمعنى

 لم يكن فقيراً، ويدل على ذلك همن كان نفقته على غير نأعلى المولى نفقته، ومن المعلوم 

  . بني هاشمموالي إلى خبار الواردة في جواز دفع الزكاةباب الأ

عليه (عبد االله بي قلت لأ:  قال،عرج الأعبد االلهما في الوسائل، عن سعيد بن : فمنها

  .)٢(نعم: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: )السلام

   .)٣( يسأل شهاباً من زكاته لمواليه)عليه السلام (االله بو عبدأ كان :أخرىوفي رواية 

  .خبار فراجعغير ذلك من الأإلى 

ذا كان إلا إ ولم يكن مجال لعدم الفك ،المولى انفك العبد إلى دفع السهم لو أنه ماك

داء تمامه ولم ألا بإكانت الكتابة بحيث لا ينفك العبد ، ولا يفى بتمام مال الكتابة المال قليلاً

ذا كان إ فيجوز للدافع احتساب المدفوع من سهم الفقراء ونحوه ،يقدر العبد على ذلك

  . أهلهالمالك من

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٦٥

لا ففي قبول قوله إ و،أقام بينة قبل قوله أو  علم صدقهفإنعاجز  أو أنه مكاتب أنه ولو ادعى العبد

  كذبه أو  عدم القبول سواء صدقه المولىحوط والأ،إشكال

  

   :فرع

نحوهم أم لا؟ لا  أو الغني أو غير المؤمن أو المالك الهاشمي إلى هل يدفع هذا السهم

  .ليس مجاناً بل شراء منه لعبده لأنه لغني،ا إلى  في دفعهإشكال

رجل اشتراها أو  :)عليه السلام (ما تقدم من رواية المستدرك من قوله إلى مضافاً

  .اجارة ونحوه المراد ليس الشراء فقط، بل يشمل الإفإن، )١(بماله

شيء نوع من الشراء، ويجوز اشتراء ال لأنه الهاشمي وغير المؤمن، إلى وكذا الظاهر دفعه

غير المؤمن عن  منع صرف الزكاة في الهاشمي وأدلةانصراف  إلى ا بالزكاة قطعاً، مضافاًممنه

  .مثل هذا المورد

 أن بل اللازم،  بكلمة أوفوجه للعط لا} عاجز أو أنه مكاتب أنه ولو ادعى العبد{

  .خريريد مع وضوح الآ أن لاإ ،ذ عجز المكاتب مورد للحكمإنه عاجز، أيقال و

 ،إشكاللا ففي قبول قوله إ و،أقام بينة قبل قوله أو  علم صدقهفإن{ان وكيف ك

  :  الصور ثلاثة،}كذبه أو  سواء صدقه المولى، عدم القبولحوطوالأ

                                                

.١٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:المستدرك) ١(



٣٦٦

  .هذا لم يقم بينة ولم يعلم صدقإ والمسلّم عندهم عدم القبول ،يكذبه السيد أن :الأولى

يكون السيد  أن  من المحتملذإلا وجه لتسلم عدم القبول في هذه الصورة، : أقول

حصل الوثوق منه، ولا  يقبل قوله لو: يقال أن الأولىمتأنفاً من أخذ الزكاة ويكذبه لذلك، ف

أعط فلو قال حكام تدور مدار الوثوق الذي هو طريق عقلائي، ذ الأإيشترط بالعلم والبينة، 

  . الموثوق بفقرهإعطاءلا إهم منه فالفقير، لم ي

   :فرع

غير  أو نه غير مكاتبأالوثوق فظهر الخلاف، و أو البينة أو د حصول العلملو أعطاه بع

 لو عاجز، فهل يجب ارتجاعه أم لا؟ الظاهر الوجوب، ويأتي فيه الكلام المتقدم في باب الفقير

  .ه ونحو ذلكؤظهر غنا

   :فرع

ليس  أم ،ه من الزكاةءعطاإذا أراد إهل للمولى حق في عدم أخذ مال المكاتبة من العبد 

  . ذا اشترط حين الكتابةإلا إله ذلك؟ الظاهر عدم الحق، 

  وادعى في الجواهر عدم الخلاف في القبول، وفي المدارك نسبه،يصدقه السيد أن :الثاني

  :أمور، واستدل لذلك بصحابقطع الأإلى 

لا حجة عليه، لا ما يحتمل إقرار لا يقبل الإن إ :قراره، وفيهإالحق له فيقبل ن إ :الأول

  .كونه مصلحة له

  . فتأمل،مخدوش بما عرف في موضعهنه إ : العدالة في المسلم، وفيهأصالة: الثاني

  أخبار  أن  العمدة في ذلكإنماو: ما ذكره الفقيه الهمداني بما لفظه: الثالث



٣٦٧

الكتابة  وجارةوط باختياره من مثل البيع والإنالمالك بالتصرفات المتعلقة بملكه الم

قراراً في حق نفسه، بل من حيث كونه إفي الشرع والعرف، لا لمحض كونه ها مقبول رونظائ

 وهي قاعدة مطردة ،خباراً ممن له الولاية على شيء عما يتعلق بولايته ويدخل تحت سلطنتهإ

 ،العرف والشرع في مواردها أهل نكار، كما لا يخفى على من لاحظ سيرةإلم يعارضها  ما

  . انتهى

لو ادعى  أنه لا ترىأذا لم يحتمل كونه لجلب مصلحة نفسه، إل  يقبإنماذلك ن إ :وفيه

كان هذا خبر من له   ولو،لميت ذا الخمسين شاةً لم يقبل قولهلجرت داري آني أالمالك 

  .الولاية على ذلك

  أولى في،، أي القبولالأول عن الشيخ بأن يحك، وغير ذلك من نظائره الكثيرةإلى 

  .من لم يعلم منه ذلك  فيأحوط أي عدم القبول له عبداً، والثاني أن من عرف

 أنه دعىامعرفة كون العبد له لا يفيد في المقام، فلو كان العبد يسوى بألف ون إ :وفيه

  .غيره بالقبول مع احتمال المواطاة أو كاتبه بخمسة آلاف، فهل يقول الشيخ

 ، الموضوعاتول قول العدل الواحد فيبنقول بق أن لاإ هو اعتبار الوثوق، قوىوالأ

 فحينئذ يقبل المكاتب عادلاً أو كما تقدم طرف من الكلام فيه في باب التقليد، وكان المالك

  .قول كل واحد منهما

   :فرع

مالكه لبقية مال الكتابة مع كونه عاجزاً، فهل يجوز  إلى لو تأنف العبد من دفع الزكاة

  . تقدم في عكس المسألة كما،ذا اشترطإلا إولى أخذ ذلك أم لا؟ الظاهر نعم، للم

   أو تكذيب، أو يدعي العبد ولم يعلم حال السيد من تصديق أن :الثالث



٣٦٨

  :موريقبل لأ: بالعكس بأن ادعى السيد ولم يعلم حال العبد، قيل

  . الصحة في دعوى المسلمأصالة: الأول

  . العدالةأصالة: الثاني

  .نهي عنهم ذلال للمؤمن وهوإنحوها ومطالبته بالبينة ن إ :الثالث

نه ألة الكيس المحكوم بأ فيشبه مس،يدعي استحقاق شيء لا ينكره عليه غيره أنه :الرابع

  .لمن ادعاه

:  كالخبرين الواردين في قوله تعالى،دل على وجوب تصديق المؤمن عموم ما: الخامس

﴿بِاللَّهِ و مِنؤيمِنينؤلِلْم مِنؤ١(﴾ي(.  

  .حجةالمؤمن وحده  أن ما ورد: السادس

 أما العجز عن ،ثباته الكتابةإغاية ما يمكن  لأن ثبات،لزوم الحرج لو كلف بالإ: السابع

  . لا يعلم به حتى مولاهيكون له شيء مختف أن مكانمخفي لإ داء فهو أمرالأ

غير  إلى ،يالبينة على المدع :المنساق من قوله لأنه ي،مورد البينة الدعاو أن :الثامن

  .ها في مسألة قبول ادعاء الفقر ذكروذلك من الوجوه التي

  .الحلف، وهذا القول لا يعرف قائله كما في المصباح أو بالبينة لاإلا يقبل : وقيل

 في النظر هو التفصيل بين حصول الوثوق من قوله فيقبل، وبين عدم حصوله قوىوالأ

  الوجوه المذكورة للقبول مطلقاً ففيها ما ذكره  وأما فلا يقبل،

                                                

  .٦١الآية : سورة التوبة) ١(



٣٦٩

 ويجوز ،كذبه أو  سواء صدقه العبد، كذلكأيضاً قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة في أن كما

  ،داء عن التكسب للأذا كان عاجزاًإ المكاتب من سهم الفقراء إعطاء

  

  . الفقر فراجعي وغيره في مسألة مدع)رحمه االله (شيخنا المرتضى

المدعي للكتابة وعجز } في قبول قول المولى أن كما{: في قوله ومما تقدم يعرف ما

كيف كان، فهل }  و،كذبه أو  سواء صدقه العبد، كذلكأيضاًمع عدم العلم والبينة {العبد 

أم لا يجوز } داء عن التكسب للأذا كان عاجزاًإ المكاتب من سهم الفقراء إعطاءيجوز {

  : احتمالان،ه من سهم الفقراء لقوت نفسه والتعيش بهؤعطاإذلك، كما لا يجوز 

دارة إالفقير من لا يتمكن من  لأن المصنف، وذلك إليه  كما ذهب،الجواز: ولالأ

  .ون فك الدينؤذ من الشإونه، وهذا العبد المكاتب منهم، ؤش

الديون المسببة عن مثل الكتابة لا تجعل الشخص فقيراً عرفاً، ولذا  لأن المنع،: والثاني

ذا كان إ، نعم يجوز )١(عنه محل تأملدخوله في الفقراء بسبب عجز : قال السيد البروجردي

  .فقيراً من غير تلك الجهة

 لا يعد منهم عرفاً، خصوصاً بعد ما ورد لأنه ،الفقراء له  سهمعطاءلا وجه لإ: أقول

عليه  ( بن عمار، عن الصادقإسحاقالعبد لا يعطى من الزكاة، كما تقدم في حديث أن 

  . ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً: )السلام

                                                

.صناف المستحقين للزكاة المورد الخامسأ فصل ٩٤ ص:تعليقة السيد البروجردي) ١(



٣٧٠

  .من باب الفقر أو ، كان من باب الرقاب، سواءالمكاتب إلى ذن المولى في الدفعإولا يشترط 

   العبد تحت الشدة:الثاني

  

  .فعلى هذا فكيف يعطى المكاتب: ن قلتإ

 أن  بعنوان الفقر، كما تقدمعطاءالمنصرف من الحديث هو الإأن  إلى مضافاً: قلت

  .م عليه كما لا يخفىحديث المكاتب أخص من هذا الحديث فيقد

دارة إذا لم يتمكن المولى من إلا إ العبد الفقير ولو لجهة فقره إعطاءوعلى هذا فيشكل 

  .ونهؤش

من  أو ، كان من باب الرقاب، سواءالمكاتب إلى ذن المولى في الدفعإولا يشترط {

 برضى لاإتصرف في العبد لا يجوز  أنه لا توهمإذن لا وجه له الإ لأن  وذلك،}باب الفقر

 إلى مثل هذا التصرف بالنسبة أن نه لا يعد تصرفاً عرفاً فتدبر، معأ وهو مدفوع ب،المولى

  .المكاتب غير ممنوع قطعاً

 والدليل على ذلك ،}تحت الشدة{الذي كان } العبد {: الرقابأقساممن } الثاني{

 في )سلامعليه ال ( الصحيح عن الصادق،جماع من الإيية وما ادع الآإطلاق إلى مضافاً

خرين آ يظلم قوماً ذاًإ: الرجل تجتمع عنده الزكاة يشتري فيها نسمة يعتقها؟ فقال

  .)١(يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه فيعتقه أن لاإ:  ثم مكث ملياً ثم قال،حقوقهم

   نعم ، فيهإشكالالجواز في هذه الصورة مما لا ثم إن 

                                                

.٢ حيتعق أو  باب في الرجل يحج من الزكاة٥٥٧ ص٣ ج:الكافي) ١(



٣٧١

  :يقع الكلام في مواقع

س مما نحن فيه، بل ظاهر الحديث كون الاشتراء من تمام الزكاة المخلوطة لينه إ :الأول

 جماعولو بمعونة الإ: يقال أن اللهم الا: سهم الثمانية، وما ذكره في الجواهر بما لفظهمن الأ

مقتضى الاستثناء الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم كونه من سهم الرقاب  أن المزبور

  .الاشتراء بتمام الزكاة لا بسهم منه أن  تقدم من كون الظاهر ما فيه، لما:لخ، فيهإ

  يظلم قوماً آخرينذاًإ :)عليه السلام (ن المفهوم من قولهأب: يقال أن لاإاللهم 

شرط الضرورة في صورة عدم   جواز الاشتراء بلا، بجميع السهامىذا اشترإالمتحقق فيما 

السهم الموجب بعدم  أن  بقسم منه العبد، بضميمة واشترىأقسامم المال ثمانية ن قسأ ب،الظلم

  .وجهذ هو المنصرف منه، وهذا هو الأإالظلم هو سهم الرقاب لا سهم سبيل االله، 

الموجود في الرواية كلمة الضرورة، وفي كلام الفقهاء كلمة الشدة، قال ن إ :الثاني

  .والظاهر مرادفة الضرورة للشدة: )رحمه االله (شيخنا المرتضى

ذ من الممكن افتراق الكلمتين في مورد، مثلا إفي النص،   الاقتصار على ماالأولى: أقول

الضرورة تصدق فيما لا تصدق الشدة، كما لو مرض ابن العبد البعيد عنه وكان ن إ لو قيل

في  أنه  صدق،لا حضور أبيه، وكان المولى لا يجيزه ويسمح ببيعه بحيث يخاف عليه لو

  . فتأمل،ذ المنصرف من الشدة غير مثل هذا الفرضإضرورة ولم تصدق الشدة، 

  ية على تقدير سلام قابلة لتقييد الآالرواية المقيدة للرقبة بالإن إ :الثالث



٣٧٢

  .ذ الرواية صحيحة معمول اإ فيها، طلاقتسليم الإ

، للروايات الدالة الأولسلام فقط؟ الظاهر يكفي الإ أو ،يكون مؤمناً أن وهل يلزم

سهم  أن بأن الرواية الدالة على: كان ربما يقالن إ والولاية، أهل الزكاةموضع  أن على

  . فتأمل،سلاممنها كفاية الإ الرقاب عام يظهر

بمجرد الاشتراء  أنه بعد الاشتراء يحتاج العتق، لا أنه الظاهر من الروايةن إ :الرابع

العبد بعد  أن  ذلك ومقتضى،فيعتقه: )عليه السلام (ينعتق، وذلك لمكان الفاء في قوله

مسجد  أو  جعل العبد لخدمة الفقراءقاً للزكاة بلا مالك فيجوز للمتولياالاشتراء يكون مصد

  .ونحوهما

 ،الأولحين العتق؟ الظاهر  أو البائع إلى هل وقت نية الزكاة حين دفع الثمن: الخامس

  .  وقوى في الجواهر الثاني بوجه غير ظاهر،وقت صرف الزكاةلأنه 

 نسبي وسببى رثا ولاو،مولاه ثمنه إلى المكاتب المدفوع أو لو مات هذا العبد: السادس

 تي في رواية عبيد بن زرارة، عنغيرهم؟ مقتضى التعليل الآ أو الفقراء  أوالإمامل يرثه ه ف،له

ه الفقراء في صورة رثاو أن ،)١(لهمي بما اشترإنمالأنه  : بقوله)عليه السلام(عبد االله أبي 

 وبعضه فك ، بعضه من الزكاةي بعضه بالنسبة لو اشتررثا بالزكاة، وكذلك وهجميعاشتراء 

  .رثبمتبرع على ترتيب باب الإ أو بسعي نفسه

  اختلفوا في المراد بالضرورة والشدة، فالمصنف تبعاً للمشهور : السابع

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٧٣

  . ؤمنفي يد غير الم ذا كان مؤمناًإ  خصوصاً،والمرجع في صدق الشدة العرف فيشترى ويعتق

   مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة:الثالث

  

ذا إ  خصوصاً،العرف فيشترى ويعتق{والضرورة } والمرجع في صدق الشدة{: قال

 وكل موضوع كذلك فالمرجع ،قدير لها شرعاًتوذلك لعدم ال} في يد غير المؤمن كان مؤمناً

  .وقتنعوا من الصلاة أول اليم أن هاأقلفيه العرف، وقيل 

لخ فيه مناقشة من إ )خصوصاً(: )رحمه االله ( وقول المصنف،لا دليل لهنه إ :وفيه

  :وجهين

كون العبد مؤمناً مما لا بد منه فلا معنى لجعله المرتبة العليا من المسألة، ن إ :الأول

  .الولاية أهل موضعها أن  الدالة علىدلةوذلك لما تقدم من الأ

كد آ نعم هذا القسم ، لا دليل لخصوصيته شرعاً)ؤمنفي يد غير الم(قوله ن إ :الثاني

  . فتأمل،عقلا

مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق  {:من مصارف سهم الرقاب} الثالث{

  .لم يكن في ضرورةن إ و}للزكاة

، ويدل عليه ما عن الكليني والشيخ في الموثق، عن صحابعليه فقهاء الأ أن فعن المعتبر

 زكاة ماله ألف درهم أخرج عن رجل )عليه السلام(عبد االله  أبا ألتس: عبيد بن زرارة قال

لف مملوك يباع فيمن يزيده فاشتراه بتلك الأ إلى فنظر ، إليهفلم يجد موضعاً يدفع ذلك

: قلت .نعم لا بأس بذلك: عتقه، هل يجوز ذلك؟ قالأها من زكاته فأخرجالدرهم التي 

   ثم مات و صاب مالاًأرف فاعتق فصار حراً اتجر واحت أن ه لمافإن



٣٧٤

   عتاقحين الإ إلى  الاستمرار احوط والأ/البائع إلى السابق عند دفع الثمنوونية الزكاة في هذا 

  

يرثه الفقراء المؤمنون الذين : ؟ قالرثاذا لم يكن له وإ، فمن يرثه رثاليس له و

  .انتهى، )١(لهمي بما اشترإنما لأنه يستحقون الزكاة،

 أن نه ليس له ظهور في كونه من سهم الرقاب، بل من المحتملأذلك ب على أشكلو

  .يكون من سهم السبيل

لا سهم السبيل  سهم الرقاب والنص صريح في كون الاشتراء بجميع الزكاة لا: قولأ

يشتري بسهم الرقاب  لأنه  الرقاب لكونه منها، لاأقسامفقط، وجعل الفقهاء هذا القسم من 

  . فقط كما لا يخفى

 أو لا وجه لتفييد هذا الحديث بالحديث السابق المذكور فيه لفظ الضرورةنه إ ثم

  . بالعكس، بل هما عنوانان كل واحد يكفي في اشتراء العبد وفكه

مة، ولا  أالمملوك عبداً أو لا يفرق في هذا القسم كالقسمين السابقين بين كوننه إثم 

في  الواقع تحت الشدة، أو أو ،الأول في القسم  في الكبير، أما الصغير المكاتب بالولايةإشكال

  . مساواته للكبيرقوىه وفكه أم لا؟ احتمالان، والأؤالقسم الثالث، هل يجوز اشترا

 إلى  عند دفع الثمن،السابق{القسم الثاني } و{القسم الثالث } ونية الزكاة في هذا{

  . الاحتياطلا وجه لهذا} قعتاحين الإ إلى  الاستمرار احوط والأ،البائع

   أنه  بأن لا ينوي الاعتاق عن كفارة ونحوها مع،نعم يلزم عدم الخلاف

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٧٥

  .عتق جديد إلى لو نوى ذلك لم يبعد عدم الضرر سوى بقاء العبد زكاة واحتياجه

   :فرع

بقا مع عدم وجود المستحقين للزكاة لم آكان عبد مؤمن  أو ذا فر المكاتب العاجزإ

  .ما الزكاة وفكهإعطاءيضر ذلك ب

  :)رحمه االله (لم يتعرض لها المصنف خرآوهنا موارد 

 وسواء كان مكاتباً أم ،قاب مطلقاً، أي سواء كانت في ضرورة أم لارفك ال: الأول

 ويدل عليه ، وسواء وجد المستحق أم لا، وعلى تقدير المكاتبة، سواء كان قادراً أم عاجزاً،لا

  : منها، خبارأ

: )عليه السلام(عبد االله بي قلت لأ:  بن الحر، قالموثقة أيوب بن الحر، أخي أديم

اشتره : فقال: عتقه؟ قالأمر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فمملوك يعرف هذا الأ

 ياشتر لأنه هل الزكاةميراثه لأ: فقال:  هو مات وترك مالا؟ قالفإن: ، قلتعتقهأو

  .)١( بسهمهم

  .)٢(بمالهم :فيه أن لاإحديث آخر، : ومنها

سأله بعض : ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي محمد الواشي، عن أبي خبر: ومنها

  .)٣( لا بأس بذلك،اشترى خير رقبة: نا عن رجل اشترى أباه من زكاة ماله؟ قالأصحاب

                                                

.٣ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح باب نادر٥٥٢ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٣٧٦

عتقه فهو أاشترى رجل أباه من زكاة ماله فن إو :ما في الفقه الرضوي: ومنها

  .)٢(ع مثله، وعن الصدوق في المقن)١(جائز

هذا وقد تقدم حكاية هذا القول من جماعة من القدماء، كما ويحكى هذا القول عن 

  . وضعف الروايات مجبور بالعمل،ية الآطلاق لإ، وهو غير بعيد،غير واحد من المتأخرين

  :مورنعم، قد يتوهم منافاة هذا القول لأ

 يظلم قوماً ذاًإ: ه وفي)عليه السلام(عبد االله  أبي الحديث المتقدم عن: الأول

  .)٣(آخرين

تمام الزكاة الذي هو مورد   لا،المفروض اشتراء العبد من سهم الرقاب فقطن إ :وفيه

: )عليه السلام ( وقد وجه قوله، فلا تنافي بين تلك الروايات وهذا الحديث خصوصاً،الرواية

يظلمذاًإ لزامي، وذلك لعدم وجوب البسطخلاقي لا الإ بالحكم الأ.  

سابقاً من  إليه شرناأيكون مبنى الظلم والولاء ما  أن ويمكن: وجهه في الجواهر بقولهو

 ونصوص ،غنياءنصوص التشريك بينهم وبين الأ إليه  كما أومأت،كون الزكاة للفقراءة صالأ

  . مشروعية الزكاة لدفع الحاجة وسد الخلة وغيرها

  موضعاً يدفع  لم يجدف:  وفيه،الموثق عن عبيد بن زرارة المتقدم: الثاني

                                                

.١٠ س٢٣ ص:فقه الرضا) ١(

. باب العتق من الزكاة١٤ص: )الجوامع الفقهية( من ،المقنع) ٢(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٧

  .ال فلا يكون دالا على التقييدؤفي السنه إ : وفيه)١(ليهإذلك 

المتيقن منها  لأن ،التمسك ا للعموم نعم لو كانت هذه الرواية فقط في المقام لم يجز

 للحكم، طلاقا يستقيم فيما انعقد الإإنمن المورد لا يخصص أهو مورد السؤال، والقول ب

  .مل القرينيةت لاكتناف الكلام بما يح،ه كذلكوليس ما نحن في

 ما :وفيه .)٢(مرسل الفقيه المتقدم، وفيه سأل عن المكاتب عجز من مكاتبته: الثالث

  .تقدم في الموثق من كونه في مورد السؤال فلا يوجب التقييد

ن إ :وفيه .هذا وربما فرق بين المكاتب وغيره، فقيل بعدم الجواز في المكاتب القادر

الرقاب  إلى  الرقابإطلاق الرقاب لا مانع من التمسك به، والقول بانصراف لاقإط

ا أ شرع الزكاة، وأدلةجل المناسبة المغروسة في الذهن من الزكاة لأ إلى المحتاجين في فكاكها

تحل الصدقة  لا: )عليه السلام ( قولهإطلاق إلى لدفع الضرورة وحاجة المحتاجين، مضافاً

  . ما فيه، فيه)٣(لغني

ة الخاصة المستعبد تقييدها لد، والأطلاقأما المغروسية المذكورة فلا تصلح مانعة بعد الإ

  .  كلمام المحكيةإطلاقوالمتأخرين كما يظهر من  والعمل من القدماء

                                                

.٢ حالمستحقين للزكاة أبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح في المكاتبة٥٠ باب ٧٤ ص٣ ج:الفقيه) ٢(

.٥ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٨

 لا نحو الرقاب كما ، مجاناً بعنوان الفقر ونحوهعطاءن المنصرف منها الإما الرواية فلأأو

  .لا يخفى

 عن دعائم ، وهي ما في المستدرك،دالة على التفصيل في المسألةرواية وردت ه نإثم 

فِي و﴿: قال في قول االله عز وجل أنه ،)عليه السلام (جعفر محمد بن علي أبي سلام، عنالإ

  .)٢(ذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتر منهما العبد وأعتقإ:  قال،)١(﴾الرقابِ

 ومنقولة عن الدعائم الذي ، والرواية مرسلة كما في الجواهرعاملا ا، خصوصاً رأولم 

  .كان لنا في ذلك كلامن إ ووقع مورداً للكلام،

 ،طلاق الدالة على الإت فهذه الرواية لا تصلح لمعارضة تلك الروايا،وكيف كان

  .ية الآإطلاق إلى مضافاً

يفرق في   لا،على فرض جواز الاشتراء ولو مع الضرورة ومع وجود المستحقنه إثم 

  .ليهإشارة  كما تقدم الإ،ذلك بين اشتراء تمام العبد وبعضه

 ، بمالهمياشتر لأنه هذه الروايات المذيلة بكون الميراث للفقراء، أن ربما توهمنه إثم 

  .لا فلا وجه لهذا الذيلإن الاشتراء بمال الفقراء فقط، ووتدل على ك

  التعليل  أن ذ الظاهرإ:  بقوله)رحمه االله (شيخنا المرتضى إليه ما أشار: وفيه

                                                

.٦٠الآية : سورة التوبة) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٢٥ الباب ٥٢٥ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٣٧٩

 أصل  أن مبنية على ما هو المستفاد من الروايات الكثيرة من،المذكور حكمة للحكم

  .الزكاة موضوعة لقوت الفقراء

لفقراء، لكونه ) قدس سره ( عن المفيدالمحكياختلف في كون ميراثه لمن يكون، فنه إثم 

يوب أ لموثقة ،قوىالأ  والثاني هو،صوص الفقراءهل الزكاة لا لخ كون الميراث لأكثروعن الأ

  .)١(بمالهم أو  بسهمهمياشتر لأنه هل الزكاةميراثه لأ: فقال : فيهافإنالمتقدمة 

ذ المراد بيان إ، )٢(يرثه الفقراء المؤمنون: ولا يعارضها ما في موثق عبيد بن زرارة قال

: يقول أن لثلم يناسب العلة المعلل، وكان ملا إ وبمالهماشتري لأنه  :المصداق، بقرينة قوله

  .خوة غيرهإ كان له اذإ في ما ،مال أبيه لأنه أعط زيداً هذا المال

  .تأمل إلى  في مثل سبيل االله محتاجالقول بجواز صرفه حتىن إ :ربما يقال هذا ولكن 

رة ولم  هو من وجب عليه كفا)رحمه االله (من الموارد التي لم يتعرض لها المصنف: الثاني

من وجب عليه عتق رقبة في كفارة  أن : المبسوط مرسلايرواه في محك  ومستند ذلك ما،يجد

  .عتق عنهي أن ولا يقدر على ذلك جاز

   في الرقاب: ، قال)عليه السلام (يره، عن العالمسبراهيم في تفإوما رواه علي بن 

                                                

.٣ حقين للزكاة المستحأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٠

 وفي قتل الصيد في الحرم، يمان،قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الأ

وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون فجعل االله تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفر 

  .)١(عنهم

ن إ و الكفارة من الزكاة،إخراجومقتضى الرواية جواز : قال في محكى المدارك ما لفظه

  .انتهى، )٢(مرسلةبراهيم أوردها إعلي بن  لأن ،سناد لكنها غير واضحة الأ،لم يكن عتقاً

عم من رقبة ية فك الرقبة مطلقاً، أي الأفعلى هذا يكون المراد بالرقاب في الآ: أقول

  .الحر المقيدة بالكفارة، ورقبة العبد المقيدة بالرقية

 حتى نسبه العلامة في ،قرب في النظر جواز العمل ذا الحديث لاشتهارههذا والأ

  .الرقاب عام أن وصاً بعد ما رجحناه منرواية علمائنا، خص إلى  التذكرةيمحك

مقتضى العمل ذه  أن يخفى نعم يشكل العمل به في الكفارة غير العتق فتأمل، ولا

  .الرواية عدم الفرق بين المخيرة والمرتبة

  . ولم أر من تعرض له،مولاه إلى ه يدفعفإن، ل حداًو ثمن العبد المقت:ثالث من المواردلا

  مِنهم من و﴿:  في تفسير قوله تعالى)٣(تفسير البرهانويدل عليه ما رواه في 

                                                

.١٢ س٢٩٩ ص١ ج:تفسير القمي) ١(

.١٩ س٢٨٢ ص:المدارك) ٢(

.٥ ح١٣٤ ص٢ ج:تفسير البرهان) ٣(



٣٨١

  كانوا مالكين لقوت سنتهمن إ و،وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها  الغارمون: السادس

  

  . الآية)١(﴾يلْمِزك فِي الصدقاتِ

، لحديجلد نصف ا:  قال،عبد زنا: )عليه السلام(عبد االله بي قلت لأ: رة قالاعن زر

لا يزاد :  قال، هو عادفإن: قلت: ، قاليضرب مثل ذلك:  فقال، هو عادفإن: قلت: قال

نعم، يقتل :  فقال،فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله: قلت: ، قالعلى نصف الحد

 ، فعلهما واحدإنمابين الحر وفما الفرق بينه و: ، قلتفعل ذلك ثمان مراتن إ في الثامنة

 مام المسلمينإوعلى : ثم قال:  قال،الحر يجمع عليه ربق الرق وحد أن االله رحمهن إ :فقال

  .انتهى، )٢(مولاه من سهم الرقاب إلى يدفع ثمنهأن 

لم أجد من عمل ا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لما ن إ وولا بأس بالعمل ا،

  .لم أجد من تعرض له أنه تقدم من

 جماع للكتاب والسنة والإ،بلا اختلاف} الغارمون {:صنافمن الأ} السادس{

 ويدل ،}كانوا مالكين لقوت سنتهمن إ ووهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها،{

  : خبارأ ، هو المديونكون المراد بالغارم لغةً إلى على كون المراد بالغارم هذا، مضافاً

                                                

.٥٨الآية : سورة التوبة) ١(

.١ ح...جلها يضرب العبد أ في العلة التي من ٣٣٧ باب ٥٤٦ ص٢ ج:العلل) ٢(



٣٨٢

والغارمين قوم وقعت :  قال)معليه السلا (براهيم، عن الصادقإرواية علي بن : منها

يقضي ذك عنهم  أن الإمام فيجب على ،سرافإنفقوها في طاعة االله من غير أعليهم ديون 

  .)١(ويفكهم من مال الصدقات

  .ومنها غيرها مما سيأتي بعضها

 بعض الفقهاء صرح باعتبار فإنتعميمه حتى لمن ملك قوت السنة ففيه كلام، وأما 

ذ كل فقير إ وبين العنوانين عموم مطلق، ،وبعض صرح باعتبار الفقرداء الدين، أالعجز عن 

فمن ملك قوت سنته ولم يتمكن من أداء ديونه صدق عليه عاجز، وليس كل عاجز فقير، 

ذ المناط في الفقر عندهم عدم ملك قوت السنة، وليس يتصور فقير غير أنه عاجز غير فقير، إ

 أو ل يتمكن من أداء ديونه فيبقى بلا نفقة،ذ كلما كان للشخص مقدار من الماإعاجز، 

 عرفاً عاجزاً عن أداء نفاق في السنة به فيبقى بلا تمكن من أداء ديونه، عديتمكن من الإ

  .الديون لا فقيراً

بين الفقر  أن  من، تبعاً لجماعة آخرين)رحمه االله(ما ذكره الفقيه الهمداني  أن وذا تبين

ذ الفقير في عرفهم من لا يملك مؤنة سنته فعلا إوماً من وجه، داء الدين عمأوبين العجز عن 

روش أ أو مال واف بمؤنته، ولكن عليه ديون أو يعة ض فرب شخص له كسب أو،قوة أو

 ولا يطلق على مثل هذا الشخص في العرف ولا في اصطلاحهم ،جنايات يعجز عن أدائها

  ذا ما إاسم الفقير، خصوصاً 

                                                

.٢٩٩ ص١ ج:تفسير القمي) ١(



٣٨٣

قبيل الغرامات والديات والكفارات التي ستعرف جواز كان عليه من الديون من 

ليهم، فلا يصدق على مثل هذا الشخص اسم الفقير، ولكن إالصرف من سهم الغارمين 

مر بالعكس، كما لو كان  وقد يكون الأ.عاجز عن وفاء ما عليه من الديون أنه يصدق عليه

  .ى انته،في نفقته إليه متمكناً من وفاء دينه بالمال المحتاج

ه لو كان متكناً من وفاء دينه فإن س،يراد، لما تقدم من عدم تسليم العكإلا يخلو من 

عاجز  أنه متمكن فقير، بل الصادق عليه عرفاً أنه في النفقة لم يصدق عليه إليه بالمال المحتاج

ه النفقة ولم يكن عند إلى يتصور ذلك فيما لو كان محتاجاً أن لاإعن الوفاء غير فقير، اللهم 

 ه يصدق عليه عرفاًفإن ،أردت مجاناًن إ  دينكما يسد به دينه، ولكن وعده شخص بأني أوفي

  .عاجز عن أداء دينه أنه فقير، ولا يصدق عليهأنه 

طائه سهم الغارمين هو الفقر بمعنى عدم ملك قوت إعوكيف كان، فهل الملاك لجواز 

العجز عن أداء  الملاك هو أو رناه،السنة، ولو كان متكناً من أداء الدين بالمعنى الذي ذك

مرين؟ الظاهر الثاني للروايات التي الملاك كلا الأ الدين، ولو كان مالكاً لقوت السنة، أو

  .ظاهرها العجز عن أداء الدين

عليهم ( بيه، عن آبائهأما تقدم من رواية الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن : منها

لا إلا تحل الصدقة لغني : قال أنه ،)وآله وسلم االله عليه صلى (عن رسول االله) السلام

نه أه بعد القطع بفإن.  الخبر)١(الحمالةبتحمل  أو  عامل وغارم وهو الذي عليه الدين،لخمسة

  بالغني ليس المراد 

                                                

. باب ذكر دفع الصدقات٢٦١ ص١ ج:الدعائم) ١(



٣٨٤

يحمل على من ملك قوت السنة، ولكنه  أن ن من أداء دينه، لزمکفي الغارم الغني المتم

  .عاجز عن أداء دينه

 االله عليه صلى (قال رسول االله: ، قال)عليه السلام(جعفر  أبي ن زرارة، عنع: ومنها

ما : ، قلناي، ولا لمحترف، ولا لقويتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سو لا): وآله وسلم

  .)١(يكف نفسه عنها أن يقدر يأخذها، وهو أن لا يحل له: معنى هذا؟ قال

لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاء كان ن إو :ما عن الفقه الرضوي: ومنها

  .انتهى، )٢(شئتن إ فاحسبه من الزكاة

يملك قوت من  أن المفهوم منه عدم جواز الاحتساب في صورة التهيؤ، ومن المعلوم فإن

 ، له القضاءؤمن يجد متبرعاً يقضي عنه دينه متهي وأن  له القضاء، كماؤيتهي سنة فقط لالا

  .اةفلا يجوز قضاء دينه من الزك

لم يتمكن يحسب ن إ ويسر المديون قضى دينه،أن إ أنه الروايات الدالة على: ومنها

  .ا تدل على عدم الاحتساب مع اليسرفإ حياً كان أم ميتاً، ،عليه من الزكاة

نعم : قالأنه ) عليه السلام (وقد روي عن العالم: ما عن الفقه الرضوي، قال: منهاو

  ، ومثله عبارة )٣(عسر حسبته من زكاة مالكن إو أيسر قضاك،ن إ ،الشيء القرض

                                                

.٨ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ س٢٣ ص:فقه الرضا) ٢(

.٢ س٢٣ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٨٥

  .)١(الصدوق في المقنع

قرض المؤمن غنيمة : ، يقول)عليه السلام(عبد االله  أبي رواية يونس، عن: ومنها

  .)٢(مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاةن إ ون أيسر قضاك،، إوتعجيل أجر

 ،أيسر قضاكن إ ،لشىء القرضنعم ا:  كما في الوسائل)عليه السلام (وقال الصادق

  .غير ذلك مما يجده المتتبع إلى .)٣(أعسر حسبته من الزكاةن إو

  : أربعةقسامالأ أن فتحصل مما ذكر

 في عدم إشكالمن ليس بفقير وهو قادر على أداء دينه، وهذا القسم كأنه لا : الأول

  .عطائه من سهم الغارمينإجواز 

  . ورواية الدعائم تدل عليه خصوصاً،ية عامة فتشملهالآ: ن قلتإ

ية ولا يظهور الرواية بعد ما تقدم من الروايات الدالة لا يمكن العمل بعموم الآ: قلت

 المفتى على طبقها قديماً وحديثاً، ومقابلة ، سهم الغارمين بعدم التهيؤإعطاءعلى اشتراط 

مصارف الزكاة، وإن الغرم مصرفاً من يكون لبيان كون  أن ية للفقراء، يمكن الآالغارمين في

مالكاً لقوت السنة، فالغرض تعداد المصارف، وهذا لم يصدق على الغارم أنه فقير لكونه 

  .القدر من التغاير كاف في ذلك

                                                

.٢٥ س... باب تقديم الزكاة ١٤ ص: من الجوامع الفقهية،المقنع) ١(

.١ حالمستحقين للزكاةأبواب  من ٤٩لباب  ا٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ حالمستحقين للزكاةأبواب  من ٤٩ الباب ٢١١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٦

يتمكن من أداء دينه، وهذا لا شبهة في كونه من  من كان فقيراً وهو مديون لا: الثاني

  . احتسابه عليه أو اد الغارمين فيجوز أداء دينه من سهمهم،رأجلى أف

 الأولالحسن  أبا سألت:  قال،ويدل عليه بالخصوص رواية عبدالرحمن بن الحجاج

 عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم )عليه السلام(

أمثالها  إلى ،)١(نعم: أدعه فاحتسب به عليه من الزكاة؟ قال أن مستوجبون للزكاة، هل لي

  .من الروايات

، ولكنه متمكن من أداء دينه،  ولا فعلاً لا يملك مؤنة سنته قوةًمن كان فقيراً: الثالث

فخذ منه : قال له ذلك صندوقي كما لو وجد من يتبرع بقضاء دينه بلا منة ونحوها، كما لو

خبار الدالة على  لما تقدم من الأ،بقدر دينك وأعطه، والظاهر عدم جواز أخذه من الزكاة

 له القضاء ؤمثل هذا الشخص يتهي أن نحوه، ومن البديهيبعدم التهيؤ ولغارمين تقييد سهم ا

  .عرفاً

 فيدور ،داء دينهأ وهو من يملك قوة سنته ولكنه لا يتمكن من ،عكس الثالث: الرابع

معه لسنته ويبقى دينه، وهنا  ينفق ما أن نفقة، وبين يعطي دينه ويبقى بلا أن مر بينالأ

  :احتمالات

   ولا من سهم ،لا يعطى من سهم الغارمين لتمكنه من أداء دينه  أنه:منها

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨٧

ه من سهم ؤعطاإمعه في الدين جاز  الفقراء، لعدم كونه فقيراً بالفعل، نعم لو صرف ما

  .)قدس سره(الفقراء، وهذا القول محكي عن الحلي 

مع يعطى من سهم الغارمين، لا من سهم الفقراء، لعدم صدق الفقير عليه  أنه :ومنها

  .صدق الغارم عرفاً

باعتبار وجوب أداء دينه  لأنه  فيعطى من سهم الفقير دون الغارم،،عكس ذلك: ومنها

  .المتمكن منه يكون فقيراً غير غارم

لو أعطى هذا المال للغارم تمكن من التحصيل على  جود في المسالة التفصيل بين ماوالأ

لو أعطاه لم يتمكن من التحصيل على   الدين، وبين ماإعطاءسهم الفقراء ليعيش به فيجب 

  .سهم الفقراء فهو غارم يعطى من سهمهم

 عن كتاب المشيخة لابن محبوب،  نقلاً،ما عن مستطرفات السرائر: الأولويدل على 

 عن الرجل منا يكون عنده )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: أيوب، عن سماعة، قال أبي عن

 ويستقرض ، دينهييطعمه عياله حتى يأتيه االله بميسرة فيقضأ ،الشيء يتبايع به، وعليه دين

 :ا عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قالبميقضي  أو ،على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب

يقضي بما عنده ويقبل الصدقة)انتهى، )١ .  

 من) رحمه االله ( لما ذكره الفقيه الهمداني،لم تكن صريحة في المطلوبن إ و الرواية،هوهذ

في نفقته، وعليه دين  إليه من عنده مال محتاج أن محط النظر في السؤال، هو أن الظاهرأن 

  فهل هذا المال كقوت يومه وليلته مستثنى عما يجب صرفه 

                                                

.٣٥ س في المستطرفات٤٨٠ ص:السرائر) ١(



٣٨٨

  لا لم يقض من هذا السهمإ و، في المعصيةلا يكون الدين مصروفاً أن ويشترط

  

لصرف يندرج في موضوع داء دينه أم لا؟ وعلى تقدير العدم، فهل هو بعد اأفي 

 أم عليه تحصيل نفقته بالاستقراض والمكاسب ،ل لهم قبول الصدقةيحالفقراء والمساكين الذين 

  .انتهى، الشديدة

 وهذا القدر ،خذ من سهم الفقراءا تدل على جواز صرف المال في الدين، ثم الأألا إ

خذ من سهم الغارمين  بأن يأ،كاف في المطلوب، بضميمة عدم دليل صريح في جواز عكسه

  . فتأمل،ماله في نفقته ويصرف

خذ أذ هي في مورد التمكن من إبعد عدم شمول هذه الرواية له، : ويدل على الثاني

خذ من سهم واز الأج الدالة على دلة المال للغارم، ما تقدم من الأإعطاءحق الفقراء بعد 

  .عطاء له الإؤبأنه ممن لا يتهي بضميمة الصدق العرفي ،داء له الأؤهيتي الغارمين لمن لا

 في أن لا يكون الدين مصروفاً{ المديون من سهم الغارمين إعطاءفي } ويشترط{

 جماععدم نقل الخلاف والإ إلى  والدليل عليه مضافاً،}لا لم يقض من هذا السهمإ و،المعصية

  : روايات خاصة، عن الخلاف والتذكرة والمنتهىالمحكي

  ، عن )١(ومنهم من يلمزك في الصدقات:  تحت قوله في،مافي البرهان: منها

                                                

.٥٨الآية : سورة التوبة) ١(



٣٨٩

والغارمين قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها في : قالأن  إلى ،)عليه السلام (الصادق

يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال  أن الإمامسراف فيجب على إطاعة االله من غير 

  .)١(الصدقات

 ،)عليه السلام (، عن جعفرسنادخبر الحسين بن علوان المروي، عن قرب الإ: ومنها

يعطى المستدينون من الصدقة :  كان يقول)عليه السلام (ياًلع أن ،)عليه السلام (بيهأعن 

  .)٢(سرافإذا استدانوا في غير إ ما بلغ هوالزكاة دينهم كل

 أهل  عن رجل من،خبر محمد بن سليمان، المروي في الكافي باب الديون: ومنها

جعلت :  فقال له،سمعأنا أ رجل و)عليه السلام (سأل الرضا:  قالمحمد، أبا الجزيرة يكنى

خبرني عن هذه أ ،)٣(﴾ميسرة إلى عسرة فنظرة ن كان ذوإو ﴿:االله عز وجل يقولن إ فداك

 له من لا بد إليه ذا صار هذا المعسرإالنظرة التي ذكرها االله عز وجل في كتابه لها حد يعرف 

دراكها ولا دين إنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر أينظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأن 

 الإمام إلى نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره: ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال

 فإننفقه في طاعة االله عز وجل، أذا كان إفيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين 

  . لإماماكان أنفقه في معصية االله فلا شيء له على 

                                                

.٥ ح٥٨ الآية ١٣٤ ص٢ ج:تفسير البرهان) ١(

.٦ س٥٢ ص:سنادقرب الإ) ٢(

.١٨٠الآية : سورة البقرة) ٣(



٣٩٠

فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة االله عز وجل أم في : قلت

  .)١(يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر: معصيته؟ قال

قال :  قال،أيضاً المروي فيه )عليه السلام ( خبر صباح بن سيابة، عن الصادق:ومنها

مسلم مات وترك ديناً لم يكن في  أو أيما مؤمن :)م االله عليه وآله وسلصلى (رسول االله

االله تبارك وتعالى ن إ ، لم يقضه فعليه أثم ذلكفإنيقضيه،  أن الإمامسراف فعلى إفساد ولا 

، الإمام فهو من الغارمين وله سهم عند ،ية الآلفقراء والمساكينل الصدقات إنما: يقول

  .)٢(ثمه عليهإ حبسه عنه ففإن

  :ورد من الروايات المطلقة ما ضهاريعا من الروايات التي يجدها المتتبع ولالى غير ذلك إ

، عن دين لي على الأولالحسن  أبا سألت: الرحمان بن الحجاج قال مثل ما عن عبد

أدعه  أن قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي

  .)٣(نعم: فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال

من طلب الرزق :  في حديث قال)عليه السلام (أبي الحسن وعن موسى بن بكير، عن

 مات ولم يقض فإنرسوله ما يقوت به عياله، وعلى فغلب عليه فليستدن على االله تعالى 

  .الحديث، فتأمل )٤( لم يقضه كان عليه وزرهفإنه، ؤ قضاالإمامكان على 

                                                

.٥ح  باب الدين٩٥ ص٥ ج:الكافي) ١(

.٤ ح... على الرعية الإمام باب ما يجب في حق ٤٠٧ ص١ج: الكافي) ٢(

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٤ حلمستحقين للزكاة اأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٩١

ناقش في بعض صوره بعض متأخري ن إ ووكيف كان، فلا شبهة في هذا الشرط،

  .المتأخرين

محمد ن إ ،سرائرلاات  وهي ما عن مستطرف،جمالإفي المسألة رواية لا يخلو من ثم إن 

قسمها فيمن قال االله أ:  عن الصدقات، قال)عليه السلام(عبد االله  أبا  سألت:بن خالد قال

وما نداء : قلت .الجاهلية شيئاًولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء ، عز وجل

 فيقع بينهم القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من ،بني فلان يا: هو الرجل يقول: الجاهلية، قال

 ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال ،سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء

  .)١(الناس

، مثله باختلاف )عليه السلام(بد االله ع أبي ، عن محمد بن القرسي، عن)٢(وفي البرهان

  .يسير

  : ثلاثة من الغارمينأقسام في هذه الرواية قد استثني: أقول

ه ويقع نصرونفي وهو الذي يستنصر بعشيرة ونحوها ،من ينادي بنداء الجاهلية: الأول

ء قتل هؤلا أن  غلبوا أخذ الغالب منهم الدية وخسارة الحرب، ومن المعلومفإذاالقتل ونحوه، 

  بعض الغالبين حرام، فهذا الدين الذي يكون على 

                                                

.الأول في المستطرفات السطر ٤٨٥ ص:السرائر) ١(

.٢٢ ح٥٨ الآية ١٣٨ ص٢ ج:تفسير البرهان) ٢(



٣٩٢

  .معصية االله تعالىفي المغلوب مما يكون 

  :الدين في المعصية له صورن إ توضيحه

كون الدين مصروفاً في المعصية، كما لو استدان من أحد ديناراً واشترى به : الأولى

  .خمراً

رم، كما لو اشترى خمراً من البائع  بتبادل نفس الشيء المحيكون الدين ديناً أن :الثانية

  .ئةبدينار نسي

 كأكل أموال الناس ظلماً الموجب لضمانه ،كون الدين حاصلا بنفس المعصية: الثالثة

من هذا  وما نحن فيه قدام على جنايات عمدية موجبة لثبوت دينها عليه،الإ أو ،متهيق أو مثله

فلا : )عليه السلام (قوله أن لاإلذلك لم يصرح في الرواية بكون الدين ن إ وهفإن ،القبيل

  . ظاهر في المطلوبيؤدوا ذلك من سهم الغارمين

بل وسائر ما شرط فيها من كون الدين في  هذه الرواية، ربما يتوهم التدافع بيننه إثم 

 عطاءم المتضمنة لإيبراهإعدم المعصية، وبين ما تقدم في سهم الرقاب من رواية علي بن 

يد القتل في تلك قذ قد إفاسد،   ولكنه توهم،عمدية منها عن سهم الرقابالكفارات حتى ال

  .، وفي هذه بالعمدي كما هو الظاهر منهايالرواية بالخطائ

  . من سهم الرقاب فتأملهكان عمدياً تعطى كفارتن إ ونعم مثل الظهار

  ويحتمل:جمال، قال صاحب الوسائلإالذين يغرمون من مهور النساء، وفيه : الثاني

  .سراف من المهورإ ما كان فيه إرادة

   )عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنولكنه وردت رواية مطلقة، فعن الكافي مرسلاً: أقول



٣٩٣

 ،)١(سرافإمهور النساء في غير   يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلاالإمام :قال

 ،لا مع العلم بالخلافإنظرنا حجة بتمامه،   فييذ الكافي حسب ما قوإولا بأس بالعمل به، 

 وذلك لضمانة مؤلفه ذلك، كما صرح به في الخطبة، ويظهر ذلك جلياً لمن راجع تتمة

  .ويتزوجالمستدرك، لكن فيه تأمل خصوصاً في رواية 

   :فرع

المتمتع ا ففيه  ن الجارية لا يعد من المهر قطعاً، وكذلك بدل التحليل، أما مهرثم

 إطلاقومن . )٢(هن مستأجرات: )عليه السلام ( لقوله،جرةأنه أ من الانصراف و،إشكال

  . فتأمل،المهر عليه شرعاً وعرفاً

 فيسرفون ويأخذون ويعطون بلا ،الذين لا يبالون بما صنعوا في أموال الناس: الثالث

  .رعاية مواضعها

 الديون التي ركبتهم إلى  هو بالنسبةإنماعطائهم من سهم الغارمين إعدم  أن ولا يخفى

في  أن سراف، كماإديوم المصروفة في نفقة عيالهم ونحوها بغير  إلى ، لا بالنسبةةبغير مبالا

المتعارفة فيعطى من هذا   أما سائر ديونه،سرافإالقسم السابق لا يعطى المهر الذي كان فيه 

  . ما ذكرنايالمناسبة بين الحكم والموضوع تقتض أن لاإكانت مطلقة ن إ والسهم، والرواية

   :فرع

 في حوطسراف أم لا؟ الأالدين في مثل صرف التنباك والترياك ونحوهما يعد من الإ

  .  واالله العالم، وفي التبناك احتمال،عطاءعدم الإ الترياك

                                                

.٧ ح باب الدين٩٤ ص٥ ج:الكافي) ١(

.٢ المتعةح أبواب من ٤ الباب ٤٤٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٤

 دين مطلق الدواء ولو إعطاءبأس بلا  كما ،عطاءنعم لو استعملهما دواءً لا بأس بالإ

  .كان حراماً لكن بشروطه

   :فرع

 أم كل يقدر ،سراف هل لا يعطى منها شيئاً أصلا صرف الدين في الإالمديون الذي

 فلو استدان ألفاً واستأجر به داراً في ما كان شأنه التوسعي سكنى دار تستأجر ،بقدره

  . أم يتبعض الدين فيعطى الخمسين ويمنع الباقى، فهل لا يعطى حتى الخمسين،بخمسين

إلى بالنسبة لأنه ،الظاهر القول بالتبعيض ،لفاًأن شأنه خمسين ن مِوكذا لو أمهر م 

سرف أاحتمل منعه مطلقاً لكونه ن إ و،الخمسين لم يكن مسرفاً ولا صارفاً للمال في معصية

  .لفجارة بالأ والإ،لف مهراًفي جعل الأ

أما لو كان عنواني الاسراف والمعصية والشأنية والحاجة صادقين على شيء واحد، 

عطائه من السهم إالخمر عند العطش، فالمتيقن عدم  أو الجوع، ندكما لو أكل لحم الخترير ع

  .شيئاً حتى بقدر الخبز والماء اللتين كان من شانه استعمالهما حين الجوع والعطش

   :فرع

 هل يعطى من ، فصرف المال في المعصية وافتقر،لو كان غنياً أي مالكاً لقوت سنته

  .هلا مانع من أنه  الظاهر،سهم الفقراء أم لا

 بمؤنته سنوياً فكلما حصل منه شيء ييكف نعم لو كان هذا غنياً كما لو كان له بستان

لا تحل الصدقة  ويغني طبيع لأنه ، لا يعطى من سهم الفقراء،صرفه في المعصية وافتقر

  .لغني

   :فرع

   فيهب ماله ،سهم الفقراء أو خذ هذا السهملو كان هناك غني يحتال لأ



٣٩٥

  لم يتب أو  سواء تاب عن المعصية،سهم الفقراءه من ؤعطاإن جاز إو

  

لا  أو ، بعد التباني بينهما، ثم يستدين شيئاً لقوته كي يأخذ من سهم الغارمينجنبيلأ

 لأن  فهل يعطى من هذين السهمين أم لا؟ الظاهر العدم،يستدين كي يأخذ من سهم الفقراء

  .االله تعالى جعل الزكاة للفقراء والغارمين لا للمحتالين

نه واستدان لشؤ أو ،جل مصلحة، ثم افتفر حقيقةحد لأنعم لو كان غنياً فوهب ماله لأ

  .ه من سهم الفقراء والغارمينؤعطاإجاز 

   :فرع

ه من سهم الفقراء في ؤعطاإالفقير الغارم الذي صرف الدين في المعصية، هل يجوز 

غفلتنا عن  أو ،عطاءواز الإ وعلى تقدير ج،عطيناه لصرفه في دينه أم لاأنه لو أصورة العلم ب

 الظاهر عدم جواز ،عطيناه وصرفه في الدين، هل يعطى ثانياً من سهم الفقراء أم لاأذلك و

يعطى حقه  أو  حقه لكونه فقيراً بدينه فيعطى كل يوم بمقدار مؤنة يومه،إعطاءتمكينه من 

  .اشتر حوائجك منهم: بعنوان الفقر للبقال والعطار ونحوهما، ويقال له

 فقيراً يغفلة، ثم صرفه في دينه لم يعط بعد شيئاً ولو بق أو كذا لو أعطيناه جهلاًو

 كما يدل ،االله تعالى جعل لهذا الفقير في الزكاة قدر معيشته أن متحيراً، والدليل على ذلك

 من قدر مؤنته أكثر يفلو أعط،  ولم يجعل لدينه شيئاً،على ذلك روايات حساب االله للفقراء

  .  فتأمل،ف بحق غيرهجحالزم الإ

ه ؤعطاإلم يجز } نإو{ الفقير الغارم في المعصيةأن  إلى  ذهب)رحمه االله(المصنف ثم إن 

صرفه في دينه ن إ و}ه من سهم الفقراءؤعطاإجاز { أنه لاإ ، دينهمن سهم الغارمين ليوفي

  ذ إ} لم يتب أو سواء تاب عن المعصية{



٣٩٦

   على عدم اشتراط العدالة في الفقيربناءً

  

  .راء بذلكقلا يرتبط سهم الف

، وسيأتي في باب أوصاف قوىكما هو الأ}  على عدم اشتراط العدالة في الفقيربناءً{

  .المستحقين

لو تاب الغارم الذي صرف دينه في المعصية، وكان فقيراً أنه  إلى وذهب بعض العلماء

 في ها يجوز له صرفمك ،يقضي هو دينه منه أن من سهم الفقراء، وجاز له حينئذ إليه صرف

  .سائر مقاصده المباحة

القول  لأن :ذا كان فقيراً ولو لم يتب، قالإ عطاءواز الإج إلى وذهب بعض آخر

  .بالتوبة مبني على اشتراط العدالة

 ،ولكن قد عرفت سابقاً عدم جواز ذلك لا للمعطي الذي يعلم بصرفها في هذا الدين

  .قلنا بملكه لهن إ و لنفس الفقير،لاو

  

   :رعف

  لما عرفت من، دين الهاشمي من الزكاة من هذا السهم أم لا؟ الظاهر العدمىهل يقض

ذ إ له فيجوز ضعيف، إعطاءنه ليس أتحل للهاشمي، والقول ب الزكاة صدقة والصدقة لاأن 

 ه ابتداءً وغيره، ألا ترىلالمنصرف لدى العرف من حرمة شيء على أحد عدم الفرق بين تناو

 الكفارة وشبهها لدين غير الفقير إعطاء و، حق السادة لدين غير السيدإعطاءز لا يجوأنه إلى 

  .وهكذا

  

  :فرع

 كما لو لم ،خذ الربامن هذا السهم بقدر الزائد عن القرض الذي احتالا لأ هل يعطى

 على ما ذكروه ،تراه منه بخمسينش من خمسين ثم اأقلمته يبأن يبيعه شيئاً ق لاإيرض الدائن 

، ويمكن التفصيل بأن المديون لو كان مجبوراً لذلك إشكال فيه ، أم لا يعطى،بافي باب الر



٣٩٧

قدر الدين الواقعي لا  لاإلا لم يعط إ و،لشدة حاله وكان مثل هذه الحيلة جائزة شرعاً جاز

  .الزائد



٣٩٨

  وكذا،ما عنده به أو جل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه لقوت سنته لا ينافي فقره لأوكونه مالكاً

  ه من سهم سبيل االلهؤعطاإيجوز 

  

   :فرع

 إعطاءهل يعطى للغارم مبلغاً زائداً على الدين تبرعاً على ما هو المستحب شرعاً من 

  . فيه احتمالان،داء أم لاالزيادة للغارم حين الأ

ما  أو جل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه لقوت سنته لا ينافي فقره لأوكونه مالكاً{

، وكان عليه فعلاً أو لو كان له مؤنة السنة قوةً ت التفصيل في مسألة ماقد عرف} عنده به

لا مما  أو يعطي دينه وأن بد  بل لا،ليس بفقير حتى يعطى من سهم الفقراءقوى أنه دين، والأ

 كما دل على ذلك الرواية المتقدمة عن ،عنده ثم يصير فقيراً فيأخذ من سهم الفقراء

  .مستطرفات السرائر

الغارم  إلى عادن إ )هؤعطاإ(الضمير في } ه من سهم سبيل االلهؤعطاإوز وكذا يج{

ه من ؤعطاإذ الغارم كما يجوز إ، )رحمه االله(الجامع للشرائط كان الحكم كما ذكره المصنف 

عبارة عن كل خير وقربة، كما  أنه  علىبناءًه من سهم السبيل، ؤعطاإسهم الغارمين يجوز 

 عاد الضميرن إ وأداء الديون من أفضل القرب كما لا يخفى، فإنتي، أ على ما يقوىهو الأ

  :فللمسألة صورتان، الغارم في المعصيةإلى 

 إشكال ويعطى من سهم السبيل لفقره، وهذا مما لا ،لغارم فقيراًايكون هذا  أن :الأولى

  .أيضاًفيه 

لا ينبغي يكون الغارم غنياً ويعطى من سهم السبيل لدينه، وهذا كأنه مما  أن :الثانية

  ذ هو في العرف من سبل الشيطان لا سبل إ في عدم جوازه، شكالالإ



٣٩٩

 حوطكان الأن إ و،عطائه من هذا السهمإ جواز قوى فالأ،صرفه في المعصية أم لا أنه ولو شك في

  خلافه

  

 إلى يكون الغارم تائباً، وذلك لا يوجب انقلاب دينه أن ذ غاية ما هناكإالرحمان، 

البغي  إلى  دفعفإذاا ثم تاب،  جرة بغية زناألو علم بكون دينه  أنه لا ترىأكونه سبيل االله، 

   هذا سبيل االله؟ يسم

   :فرع

السبيل،  أو سهم الفقراء، أو رمين بعد التوبة،اه من سهم الغءعطاإعلى مبنى من يجوز 

ن  ليقضي دينه حتى فيما كان الدين عرفياً فقط لا شرعياً، كما لو كاعطاءهل يجوز الإ

 أم لا يعطى في هذه الصورة لعدم كونه مديوناً في ،خترير أو ثمن خمر أو  أجرة بغيةمديوناً

عانة لهذا المحرم، إه ؤعطاإ و،بنظر الشرع أكل للمال بالباطل لأنه الشرع، الظاهر الثاني،

  . فكيف يجوزه الشرع والحال هذه

 كما عن كثرنف والأعند المص} قوى فالأ،صرفه في المعصية أم لا أنه ولو شك في{

أي سهم الغارمين } عطائه من هذا السهمإجواز { والمشهور كما في الجواهر ،التذكرة

 أيضاًالمشهور  إلى  ونسب،الشيخ في النهاية إلى سب المنعنو}  خلافهحوطن كان الأإو{

  .ليهإالميل 

ا الرجل فما لهذ: قلت: بما في خبر محمد بن سليمان المتقدم من قوله: واستدل للثاني

:  بقوله)عليه السلام (في معصيته؟ فأجابه أو ه وهو لا يعلم في طاعة االله أنفقهنمتالذي أئ

يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر)١(.  

                                                

.٣ ح المستحقين للزكاة ذيلأبواب من ٢٨ الباب ٥٢٥ ص١ ج:المستدرك) ١(



٤٠٠

  . بضعف الرواية سنداً أولاً:جيب عنهأو

 ،الجواز إلى مكان العمل ا لكوما معرضاً عنها لما تقدم من ذهاب المشهورإوعدم 

  .ثانياً

 على كيفية الصرف عطلاوكون العمل ا موجباً للعسر والحرج الناشيء من عدم الإ

  .العسر والحرج على المزكي ثالثاً أو ،ما حرمان غالب الغارمينإ فيلزم ،غالباً

قدام على المعاصي، وعدم منه الإ واحتمالها كون المراد منع المعلوم حاله الذي يعلم

  .التحرز عن الفسوق رابعاً

  .الصحة في فعل المسلم في كل مكان خامساًلأصالة صادمتها وم

 من أكثرذ ليس المعتبر إ ،أما ضعف السند فليس بمسقط للرواية عن الحجية: أقول

عراض فكيف يتحقق مع ميل المشهور وذهاب الشيخ الإ وأما الوثوق وهو حاصل هنا،

  .العمل ا إلى وغيره

الحكم في موردهما الشخصي لا رفع الحكم  يقتضيان رفع فإنماوأما العسر والحرج 

لة السواك ونحوه، بخلاف مثل ما نحن فيه، أنعم قد يكونا حكمة في رفع الشارع كمس، كلياً

الغالب حصول  أن  للوضوء لشدة البرد عن الجميع، معيز فقيه رفع العسر النوعفهل يجو

  .خلاف ذلكالوثوق والاطمئنان في كون الغارم صرفه في الطاعة والشاذ على 

وهو لا يعلم : وأما احتمال الرواية لمنع معلوم الحال فهو خلاف نصها، حيث تقول

  .نفقه في طاعة االله عز وجل أم في معصيتهأفيما 

  . خذ ا، فاللازم الأالأصلأخص من  اإ : الصحة، ففيهصالةوأما مصادمتها لأ



٤٠١

 كما نبه عليه في ،ا بمنع الدلالة الجواب عنهالأولىو): رحمه االله (قال الفقيه الهمداني

ذ لم يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الجواز وعدمه، بل إالحدائق، 

لو كان أنفقه في أنه ) عليه السلام (الإمامن سمع من  أه بعدفإنعما يستحقه صاحب الدين، 

يجوز عن  أن هل عليهنه  أ تحير في حق صاحب الدين من،الإماممعصية االله لا شيء له على 

مال غائب ينتظر  تظر محله ولايندين  دراكها ولاإليس له غلة ينتظر  أنه علم أن حقه بعد

المديون السعي في ماله ورده  فأجابه بأن على ، عن ذلك)عليه السلام (الإمامقدومه، فسأل 

 ،ا أنفقهذ علمه بأن المديون في ماإليه وهو صاغر، فما في كلام السائل من فرض عدم 

الدائن يناسب حرمانه عن ماله وكونه بريئاً عن المعصية  للمبالغة في نفي صدور فعل من

 يصح الاستشهاد  وكيف كان فهذا السؤال أجنبي عن محل الكلام، فلا،المصروف فيها المال

  . انتهىى، للمدعبه

  : ويؤيده أمران،هذا كلام وجيه: أقول

 عدم علم الدائن فإن ،يرده عليه وهو صاغرف )عليه السلام (الإمامقول : الأول

ه يناسب فإنالمديون، والتعبير عنه بكونه صاغراً  إلى لتشدد بالنسبةاكيفية الصرف لا يوجب ب

  . حال المديون الذي صرف في المعصية

يكون صرفه في  أن ماإ لأنه الدائن ليس يحرم، أن المراد ذا القول ظاهراًن إ :والحاصل

صرفه في المعصية فيجب على المديون ما إ و للدائن،ين مال الغارمين ويعطالطاعة فيؤخذ م

  .السعي صاغراً

  نة ي التفتيش عن حاله بالبجواب السؤال عن عدم علم الدائن هون إ :الثاني



٤٠٢

بينة كاشف ل ل)عليه السلام (الإمام، فعدم تعرض  وليس الجواب السعي صاغراًونحوها،

الدائن الذي  أن عدم العلم فقط، بل في مقام إلى لنسبةعن عدم كون السؤال والجواب با

 إلى ليس شريكاً في العصيان على تقدير صرف المديون في المعصية ما يكون مصيره بالنسبة

  .دينه فتأمل

 الغارم من هذا السهم مع عدم إعطاءثم بعد فرض سقوط الخبر عن الدلالة، هل يجوز 

  .الحلف ونحوهمالا بالبينة وإ أم لا يجوز ،العلم بحاله

 الأصل و،نفال في المعصية مانعن الإها، ولأإطلاق ودلةلعموم الأ ، إليهبجواز الدفع: قيل

  .عدمه

خبار في اشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون الاستدانة  لظهور الأ،لا يدفع: وقيل

  . عدمهصالة فما لم يحرز الشرط لم يجز الدفع لأ،في طاعة االله

 الاعتبارية يتترع مورلا من الأ إشرعية ليسالحكام ا والمانعية في الأالشرطية: قيل وما

زع منه اشتراط الطهارة تنصل عن طهارة ا: خر عرفاً، فلو قال المولىكل منهما من الآ

 انتزع مانعية الحدث واشتراط ،لا تصح الصلاة مع الحدث: نعية الحدث، وكذا لوقالوما

في الشريعة المقدسة تارة بما ظاهره الشرطية   عبرمورفي كثير من الأ أن الطهارة، ولذا ترى

ن إ أخرىخر، هذا من ناحية، ومن ناحية  بما ظاهره مانعية طرفه الآأخرىالاصطلاحية، و

لا تنقض اليقين : )عليه السلام (ليهم قولهإ مثبته حجة عند العرف الملقى الأصل

  .)١(بالشك

                                                

.٢ ح الحيضأبواب من ٤٤ الباب ٥٩٤ ص٢ ج:وسائلال) ١(



٤٠٣

ن إ : بل نقول،صول لمحاذير خارجية الأنعم في بعض الموارد لا يمكن التمسك بمثبت

صول لو لم يكن حجة لرأى العرف المناقضة الظاهرة بين كلام المولى ولوازمه، وبين مثبت الأ

جمالي جار بعينه في طراف العلم من المناقضة للعلم الإأصول في العلم والمحذور في جريان الأ

 مخالفاً الأصلنحكم بكون   كذلك لانائين في الإالأصل ولازمه، فكما لا يحكم بجريان الأصل

 على بناءً بعد ملاقاته لليد النجسة، ،هذا الماء طاهرن إ :قال المولى لو أنه للازمه العرفي حتى

مطهر لرآه  الغسل بالماء الكر اليد نجسة مع كونن إ :وقال بعد غسل اليد به. الانفعال

  .العرف مناقضاً

لو كان زيد هناك نائماً قبل هذا، ثم  أنه الأصللازم حجية المثبت من  أن وما مثلوا من

 الواقع على زيد حاف شخص اللثم لو قد،  يقتضي بقاءهالأصلشككنا في بقائه وعدمه ف

 المثبت القصاص من هذا القاد الأصل على القول ببناءًالمستصحب الذي لازمه قتل زيد كان 

  .مثلة هذه الأغير ذلك من نحو إلى نا نستصحب وجود زيد ولازمه قتله،لأ

 المثبت ليس حجة، بل من جهة أن ليس الحكم بعدم القصاص من القاد من جهة: يقال

 الشاهدين مع كمال قوما شرعاً لا أن لا ترىأ، مورشياء لا تثبت ببعض الأبعض الأأن 

نه قتل بسبب أنحكم ما في نفس هذا المورد، فلو شهدا بأن زيداً تحت اللحاف ولم يشهدا ب

  .لازم الشهود حجة أن  نقتص بقتل القاد معلقد لما

  جعل المعصية مانعة،  أن  في المقام غير مفيد، كماالأصل أن وذا كله تحقق



٤٠٤

  ذا كان قد صرفه في المعصيةإخذ نعم لا يجوز له الأ

  

 هو مبنى أو عدمها شرطاً غير سديد، فاللازم في المقام هو الوثوق والاطمئنان، كما

نه لم يصرف الدين في العصيان أ حصل الوثوق والاطمئنان بفإنهم، مورأالعقلاء في جميع 

 الصحة في عمل المسلم ونحوها لا مجال لها، أصالةلا لم يعط، وإ من سهم الغارمين، ويعطأ

  .لا يخفى ما فيه من الخلط

 أن المستفاد من الروايات لأن }ذا كان قد صرفه في المعصيةإخذ نعم لا يجوز له الأ{

 فيكون أخذ العاصي من قبيل أخذ الجاهل ،لى جعل هذا السهم لغارم في غير المعصيةاالله تعا

  .للموقوفة التي وقفت على العالم

   :فرع

خذ من هذا السهم أم المعصية، هل يجوز له الأ أو صرفه في الطاعة أنه لم يكن يعلم لو

حرازه الشرط إ لعدم ه الصحة في عمل نفسه، ويحتمل عدمصالةخذ لأ يحتمل جواز الأ،لا

 ، التركحوط والأ، فيؤخذ المال المعين للعدول،عادل أم لا أنه فيكون من قبيل من يشك

  .قرب لجوازوالأ

   :فرع

  السهم هو خلاف المعصية، ولو كان مباحاًإعطاءهل المراد بالطاعة المعلق عليها جواز 

ذ القرائن إ، لأولااستحباب، الظاهر  أو  أم المراد ا ما رجح فعله لوجوب،مكروهاًأو 

الداخلية والخارجية التي منها المقابلة في بعض الروايات بين الطاعة والمعصية مفيدة لعدم كون 

المراد الصرف في الطاعة فقط، ولذا وقع التعبير عن هذا الشرط في خبر الحسين بن علوان 

  .)١(سرافإذا استدانوا في غير إ: )عليه السلام (المتقدم بقوله

                                                

.٢ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٨ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٤٠٥

  .)١(سرافإ الكناني قيد الدين بأن لم يكن في فساد ولا خبر وفي

 عن رجل )عليه السلام (لحسن اسألت أبا: وفي صحيح عبدالرحمان بن الحجاج قال

مسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى   وترك ديناً، لم يكن بمفسد ولاعارف فاضل توفي

  .غير ذلك إلى ،)٢(نعم :؟ قالنافللف والأعنه من الزكاة الأ

ذا لم يصدق عليه إوعلى هذا، فيعطى للواجب والمستحب، والمباح والمكروه، 

  .لو اشترى الجبن وأكله سراف كماالإ

سراف ولو كان العمل مباحاً لم يعط من الزكاة، كما لو شرب من ذا صدق الإإنعم 

  .الماء أزيد من قدر الحاجة المتعارفة فتأمل

 الماء الذي ة فيشمل مثل صب فضل، المعصيةعم منهو الأ سراف هناثم هل المراد بالإ

سراف عرفاً لم يعط، ولو كلما صدق الإقوى أنه سراف أم لا؟ فيه تأمل، والأمن الإ أنه ورد

ين المفهومين بذ إسراف، لم يصدق عليه العصيان، وكذا لو صدقت المعصية ولو لم يصدق الإ

  .عموم من وجه

مين بحيث يشمل صب فضلة الماء رالغالا دقة ذا القدر في سهم  أنه نعم الظاهر

سراف في هذه الروايات هو المنصرف من الإ ذإسراف، ما من الإأوطرح النواة الذين ورد 

  . يقخلاسراف العرفي لا الدقي الأالإ

   :فرع

   مما يصدق التوسع على النفس وعلى العيال ونحوهما ليس شرعاً

                                                

.١ ح المستحقينأبواب من ٢٧ الباب ٥٢٥ ص١ ج:المستدرك) ١(

.١ ح المستحقين للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٠٦

  عطائهإنحو ذلك لا بأس ب أو نسيان أو اضطرار  أو في الصرف في المعصية لجهلولو كان معذوراً

  

المستفاد من أخبار الزكاة عدم أن  إلى سراف لممدوحية ذلك مطلقاً، مضافاًعليه الإ

  .الضيق

نا يقال له أصحابشيخاً من ن إ :)عليه السلام(عبد االله بي قلت لأ: بصير قال أبي فعن

عندي من الزكاة، ن إ أما: عينعمر سال عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أ

 إنما: ني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً، فقاللأ:  فقال،ولم: عطيك منها، فقال لهأولكن لا 

فوضع :  قال، ثم رجعت بدانقين لحاجة،ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً، وبدانقين تمراً

االله نظر في ن إ : قاليده على جبهته ساعة، ثم رفع رأسه، ثم) عليه السلام( عبد االلهأبو 

غنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم غنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأأموال الأ

  .)١( ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحجبلزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشر

سميه قمن غير فرق بين }  في الصرف في المعصية لجهلمعذوراً{الغارم } ولو كان{

  .تيأكما سي

حفظاً للنفس عن التلف  أو شراء الخمر وشرا دواءً إلى كما لو اضطر} و اضطرارأ{

لا بأس {كراه كالإ} أو نحو ذلك{الموضوع  أو للحكم} أو نسيان{بسبب العطش 

ا القدر المتيقن من أ من أقلمن سهم الغارمين، لظهور المعصية في الفعلية، ولا } عطائهإب

  وارد المذكورة عموم ، فالمرجع في المجماعالنص والإ

                                                

.٢ حالمستحقين للزكاة أبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٤٠٧

  .ية والرواياتالآ

 لكن بعض العنوانات التي ،سلم ظهور العصيان فالفعلين إ و لأنهويحتمل العدم،

ه يصدق ولو كان قد فإنسراف تضمنتها الروايات تشمل مثلها مطلقاً، وذلك كعنوان الإ

  .نسياناً أو سرف جهلاأ

 والاضطرار ،فيه كالجهل عن قصوركان المكلف معذوراً  وربما يقال بالتفصيل بين ما

 .خذه ويجوز له الأؤعطاإ فيجوز ،بغير مقدمة اختيارية، والنسيان الذي يعذر صاحبه عقلا

لا يجوز  خذ، كما فلا يجوز له الأ، كالجهل عن تقصير ونحوه،لم يكن معذوراً فيه وبين ما

  .سرافتضمنة للإه، والدليل على هذا التفصيل حديث الرفع، بضميمة الروايات المؤعطاإ

سراف إينه في كل من كان د أن فساد تدل علىسراف والإروايات الإن إ :بيان ذلك

طية في رسراف، وحديث الرفع يرفع الشفساد لا يعطى من الزكاة بلسان شرطية عدم الإإو

المستفاد من مجموع الروايات عدم ن إ :يقال أن لاإظرف الجهل القصورى وشبهه، اللهم 

ه، وذلك مثل ؤعطاإللمنفق في الطاعة، وهذا غير منفق في الطاعة فلا يجوز  لاإجعل الزكاة 

زعم كوا بلى الكاظمية  إالنجف ديناراً، فسافر زيد إلى عط كل مسافرأ: لو قال المولى ما

  .كان جاهلا في هذا السفرن إ وه لا يعطى،فإنالنجف، 

  :  ثلاثةقسامالأن إ :والحاصل

 عطائه،إب الخمر دواءً، وهذا لا ينبغي الشبهة في جواز المضطر، كما لو شر: الأول

لا وأحله لمن اضطر إمن شيء حرمه االله  ذ ماإسراف، إشربه الخمر حينئذ طاعة غير لأن 

  .ليهإ



٤٠٨

 ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا ،جنون أو وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر

   .الحكم أو بالموضوع

  

  .فيه احتمالانا يشمله حديث الرفع، ول القاصر والناسي ونحوهما ممالجاه: الثاني

  .عطائهإالجاهل المقصر ونحوه، وهذا كأنه لا ينبغي الارتياب في عدم : الثالث

   :فرع

زاً ئأكل لحم الخترير وكان جا أو ،لو كان كافراً حين القرض فاقترض وشرب به الخمر

  .عطائه من هذا السهم على تردد، فتأملإ  ثم أسلم، فالظاهر عدم،في دينه حسب كتابه

  . وبالعكس، واالله العالم،خذمر جاز الأ في نفس الأعطاءكل ما جاز الإثم إن 

 لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر{ الغارم في المعصية إعطاءيجوز } وكذا{

ن، وغير ذ القلم مرفوع عن انوإصلا، أبل هذا أولى من سابقه لعدم العصيان } جنونأو 

لمن لم يصرفه في  أنه المستفاد من النصوص أن تقدم من المكلف، ومع ذلك فهو مشكل لما

  . فتأمل،المعاصي الواقعية لا الفعلية كما زعم

   :فرع

سلام لا هل يعطى المسلم المسبوق بالكفر الذي صرفه في المعصية حسب دين الإ

  .قدمحسب الدينين؟ الكلام كما ن أو ،بالعكس أو حسب دينه،

أو {هذا خمر  أن كما لو لم يعلم} ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع{

  .  واالله العالم،قرب ما تقدم من التفصيلالخمر حرام، والأ أن كما لو لم يعلم} الحكم



٤٠٩
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  ١٤٩.....................عطی البائع الزکاةأ المشتري هل ك لو ش_٢٩مسألة 

  ١٥٤..................... إذا تعدد أنواع الثمر_٣٠مسألة 

  ١٦٠..................... کیفیة تعلق الزکاة_٣١مسألة 

  ١٧٣..................... خرص التمر الزکوي_٣٢مسألة 

  ١٨٥..................... لو اتجر بالمال الزکوي_٣٣مسألة 

  ١٨٧..................... عزل الزکاة_٣٤مسألة 

  

  فصل 

  فیما یستحب فیه الزکاة

٢٤٤-١٩٧  

  ١٩٩.....................زکاة في المال التجارة ستحباب الا -

  ٢٠١.....................لی عملإ هل یحتاج مال التجارة -

  ٢٠٣..................... ما أعده للتجارة استحبت زکاته-

  ٢٠٥..................... بلوغ مال التجارة حد النصاب-

  ٢٠٧..................... مضي الحول علی مال التجارة-

  ٢٠٩..................... بقاء رأس المال طول الحول-

  ٢١١.....................بزیادة  أو یطلب برأس المال أن -

  ٢١٣..................... قدر زکاة مال التجارة-



٤١٦

  ٢١٧.....................والمستحبة الزکاة الواجبة _١مسألة 

  ٢٢١.....................المعاوضة في أثناء الحول _٢مسألة 

  ٢٢٣.....................الزکاة في الربح المضاربة _٣مسألة 

  ٢٢٨.....................الزکاة الواجبة مقدمة علی الدین _٤مسألة 

  ٢٣٢.....................لو اختلف مبدأ حولهما _٥مسألة 

  ٢٣٤..................... من النصابأقللو کان رأس المال  _٦مسألة 

  ٢٣٥.....................تستحب الزکاة في المکیل والموزن _٧مسألة 

  

  فصل 

  في أصناف المستحقین للزکاة

٤١١-٢٤٥   

  ٢٦٧.....................تکفي عین ماله _١مسألة 

  ٢٦٩..................... الفقیر أزید من مؤنة السنةإعطاء _٢مسألة 

  ٢٧٨..................... الزکاةإعطاءنع  المحتاجة إلیها لا تممورالأ _٣مسألة 

  ٢٨٣.....................الکسب المنافي للشأن _٤مسألة 

  ٢٨٤.................صاحب المهنة وأخذ الزکاة _٥مسألة 

  ٢٨٦.....................إذا تمکن من تعلم الحرفة _٦مسألة 

  ٢٨٨.....................من لا یتمکن الکسب طول السنة _٧مسألة 

  ٢٨٩..................... الکسبكلو تر _٨مسألة 

  ٢٩٥.....................ما بیده کاف لمؤنة سنته أن كلو ش _٩مسألة 

  ٢٩٧..................... الفقر يلو لم یعلم صدق مدع _١٠مسألة 

  ٣٠٢.....................حتساب الدین علی الفقیرا _١١مسألة 

  ٣٠٨...................زکاة أنه علام الفقیرإلا یجب  _١٢مسألة 



٤١٧

  ٣١٢.....................لو بأن کون القابض غنیاً _١٣مسألة 

  ٣٢٢.....................لی الغنيإلو دفع الزکاة  _١٤مسألة 

  ٣٢٤.....................الإشتباه في التطبيق في دفع الزکاة _١٥مسألة 

  ٣٢٧.....................العاملون عليها -

  ٣٣٠.....................شتراط العقل والإيمان في العاملا-

  ٣٣٣.....................الة في العاملهل يشترط العد -

  ٣٣٥.....................معرفة العامل للمسائل -

  ٣٣٧.....................ين للهاشميحصة العامل -

  ٣٤٠.....................العامل في حال الغيبة -

  ٣٤٢.....................من المؤلفة قلوم -

  ٣٤٥..................... في المؤلفةقوالالأ -

  ٣٥٢.....................فروع في المؤلفة -

  ٣٥٤..................الرقاب -

  ٣٥٦.....صرف الزکاة دون رضی صاحبها -

  ٣٦١..... في الصرفكهل يجوز مخالفة المال -

  ٣٦٣.............فکه لعبد في غيرلو صرف ا -

  ٣٦٥....................فروع في الرقاب -

  ٣٧١.................صور قول المولی والعبد -

  ٣٧٣.............ةالعبد تحت الشد -

  ٣٧٥................مطلق عتق العبد -

  ٣٧٩.....................لمن ميراث الرقاب -

  ٣٨٠.....................صور دين المعصية -

  ٣٨٣.............الزکاة للغارمين -



٤١٨

  ٣٨٧................ لا يلزم کون الغارم فقيراً -

  ٣٩٢.....................الغارم في المعصية -

  ٣٩٧............فروع الغارم -

  ٣٣٩...... الغارم من سبيل االلهإعطاء -

  ٤٠٣..................إحالة الصحة في مجهول الحال -

  ٤٠٥.......لو لم يعلم حال الغارم -

  ٤٠٧..........إذا صرف المال في المعصية -

  ٤٠٩........إذا صرف المال في المعصية لعذر -

  ٤١٢..................المحتويات -

  

  




